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 الجنـــــائيالقانون 

 

 
 قانون العقوبات

يعتبر قانون العقوبات من أهم فروع القانون، وتبدو هذه الأهمية في المصالح والحقوق التي يحميها، والغاية التي يرد 
 منها، تجسيدها، وهي مصالح الجماعة التي يرى المشرع أا جديرة بمثل تلك الحماية القانونية خاصة الحماية الجنائية

 وسكينة الجماعة وإقامة العدل بين أفرادها، عن طريق ما تقرره القوانين العقابية من وسائل قهر تحقيقا لأمن واستقرار
 وردع، باعتبارها أداة السلطة في التجريم والعقاب استعمالا لحق الجماعة في العقاب، بتجريم كل سلوك ترى وإلزام

مبدأ شرعية الجرائم ((العقوبات مبدأ هام وهو يحكم قانون –فيه إخلالا بأمنها واستقرارها وطمأنينتها وسكينتها 
، يقضي بأا لا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص تشريعي، سابق في وجوده على ارتكاب الواقعة ارمة ))والعقوبات

، ومواجهة من تسول له نفسه الخروج على نظامها بمحاولة الاعتداء عليه، وتقرير جزاءات -فيجرمها ويعاقب عليها
ة تتناسب مع خطورة وجسامة الجريمة باعتبار الجزاء الجنائي ضرورة اجتماعية تكفل احترام أوامر القانون جنائي

 ما تقرره من مر القانون ونواهيه، عن طريقاونواهيه، بسلوك المخاطب بالقاعدة الجنائية مسلكا لا يتعارض مع أو
، وضرورة فرض حماية جنائية لها تماعية تجديدا وتطوراجزاءات جنائية، بل غنها أشد حاجة لها لازدياد المصالح الاج

 واستفادا من التطور هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبدو الحاجة لها نظرا لتطور الأساليب المتبعة في ارتكاب الجريمة
 .الذي طرأ في اتمعات في مختلف الميادين

 لها طابعها الخاص المميز لها، إذ عرف الفكر ولقد مر القانون الجنائي عبر تطوره بمراحل مختلفة، كل مرحلة
قانونية الغرض منها فقط ردع ارمين وتوقيع أشد الجنائي تطورا كبير، فلم يعد ينظر لقانون العقوبات بأنه قواعد 

العقوبات عليهم، بل إنه أصبح ينظر لهذا القانون من خلال الدور الإصلاحي والوقائي الذي يلعبه، حيث يقوم 
 الجريمة ليس بتوقيع العقاب على مرتكبيها فحسب، بل العمل إيجابيا على عدم وقوعها بواسطة التدابير الأمنية بمكافحة

والوقائية التي تلعب دورا كبيرا ومهما في الوقاية من الجريمة بمنع وقوعها، وهو موقف تبنته التشريعات الجنائية الحديثة، 
 في 4 نظم في قانون العقوبات تلك التدابير وكرس حكمها الوقائي في المادة ومن بينها التشريع الجنائي الجزائري الذي

يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ ((فقرتيها الأولى والرابعة منه، فتنص الفقرة الأولى 
 1)).إن لتدابير الأمن هدف وقائي((، وتنص الفقرة الرابعة ))تدابير أمن
إذا كان قانون العقوبات يحتل مركزا متميزا في المنظومة القانونية لكل دولة، فيعتبر ركيزة : ون العقوباتمفهوم قان

أساسية فيها، وباعتباره ظاهرة اجتماعية كغيره من القوانين المشكلة لبناء تلك المنظومة القانونية في أي مجتمع، يعرف 
لمحددة للأفعال التي تعتبر جرائم في نظر المشرع، وتبين العقوبات المقررة قانون العقوبات بأنه مجموعة القواعد القانونية ا

 2.لها، ويحدد قواعد المسؤولية الجزائية والعقاب على السلوكات التي يأتيها الإنسان

                                                 
 01، ص2008-2007محاضرة بكلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،"القسم العام"لجزائري شرح قانون العقوبات ا عبد االله اوهايبيه، - 1
 03 عبد االله اوهايبيه، مرجع سابق، ص- 2
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 ةــلجريما :القسم الأول

 
ن الفرد و هنا يلجأ إلى الجريمة هي اعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة و على النظام العام أكثر م

فالدولة تحمي أموال و أرواح الناس ويتدخل , القضاء فهي اعتداء على اتمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصة
فالسلطة هي تعاقب وليس الفرد على العكس في السابق الفرد ) حسب مفهومها الحديث(اتمع ويحدد أنواع الجرائم 

 .د الفوضى في اتمعيأخذ حقه بنفسه لكن هذا ول
 ):من الفقه ( هناك مجموعة من التعريفات : النظرية العامة للجريمة

 .الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبير الأمن: التعريف الأول
قرر له عقابا إذا صدر عن إنسان الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون و: التعريف الثاني

 .مسئول
 ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثلاثة أركان 

جريمة التهريب نجدها : أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات مثل/ 1
والركن " الركن الشرعي" ت ويسمى هذا الركن قانون العقوبا: فالقوانين المكملة مثلها مثل. في قانون الجمارك

 )وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات ( القانوني 
أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا الفعل / 2

 .إيجابيا أو سلبيا
 .إلخ......كالقتل، السرقة> =الفعل الإيجابي 

 .الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله> =الفعل السلبـي 
 .                    الممرضة التي لا تعطي الدواء للمريض في وقته

ويتحمل نتائج ). له علاقة نفسية بين الفعل وصاحبه ( الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية : الركن المعنوي/ 3
انون مثلا يقوم بجريمة هنا لا يسأل لأنه ليس لديه (صادرة عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد الجريمة لأا 

 .أي أن الفرد يقصد ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون) إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره 
لجريمة بعض الظروف وهي لا تأثر في  وإذا تخلف أحد الأركان الثلاثة فلا تقوم جريمة في بعض الأحيان تحيط با-

( والليل ) جريمة قائمة ( وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة . الجريمة وإنما تؤثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها
 ).ظروف مشددة 

 . فالركن يؤثر على قيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها
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 :بيةالفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأدي
تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجبات > : =الجريمة التأديبية

 .وظيفته
مقصورة ومحددة في قانون العقوبات (وهو إخلال بقانون العقوبات والقوانين المكملة له > : =الجنائية الجريمة

 . لأخطاء الوظيفية وإنما يحدد الجرائمولا يستطيع المشرع حصر ا) والقوانين المكملة 
 :من حيث الجزاء يختلفان

 .الجريمـــة         عقوبتها الحبس أو الغرامة
 .الخطأ الوظيفي        عقوبة العزل أو الخصم

/ ارتكب خطأ إداري (كالرشوة ) جريمة إدارية وجنائية(في بعض الأحيان هناك الفعل الواحد يشكل جريمتين 
 ).العقوبات الذي يعاقب الشخص المرتشيوفي قانون 

 :الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية
)  من القانون المدني124(وهو مصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة ) تسمى الخطأ المدني: (الجريمـة المدنيـة

 .دنية حيث لا يمكن حصر الأخطاء الم» كل من تسبب في ضرر للغير عليه بالتعويض «
الشخص في الخطأ المدني يرفع دعوى مدنية . والأخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له

 .أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض
ون ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتك: الخطـأ الجنائـيأما في 

 .عن طريق النيابة العامة
 .الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي* 

 
، والركن )القانوني(الركن الشرعي :  حتى تقوم الجريمةبالتئامها ثلاثة أركان وعلى العموم فإنه يجب توفر

 المادي، والركن المعنوي
لا جريمة دون نص قانوني يحدد مواصفات الفعل الذي يعتبره القانون جرما إذ لا جريمة بغير قانون وبدون النص  ف-1

 .القانوني يبقى الفعل مباحا
 كما لابد أن تتبلور الجريمة ماديا وتتخذ شكلا معينا حتى تصبح من الممكن تطبيق النص القانوني المُجرِم عليها -2

 .ظهر الخارجي لنشاط الجانبي والذي يتمثل في السلوك الإجرامي محل العقابفالركن المادي هو الم
بل يجب أن يكون هذا الشخص قد اتجه بإرادة ) الجانبي( ولكن الركن المادي لا يكفي لإسناد المسؤولية للشخص -3

 أو أن تكون الجريمة قد حصلت حرة وبمعرفة تامة إلى إظهار الجريمة إلى حيز الوجود أي لابد أن تتوافر لديه نية الجريمة
 .بخطأ منه

 هذه الأركان الثلاثة تدعى بالأركان العامة للجريمة التي يجب توافرها في كل جريمة
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 )الركن القانوني(ي  الركن الشرع: الفصل الأول

ن  من اعتبار الصفة الغير المشروعة للسلوك ركنا مالأستاذ فتوح عبد االله الشاذلينذهب إلى ما ذهب إليه 
 الأسباب التي ترفع انتفاءأركان الجريمة والتي مصدرها نص التجريم الذي يضفي هذه الصفة على ماديات معينة مع 

 .عن هذه الماديات الإجرامية صفتها الغير مشروعة
 : هما02وبمعنى آخر أن الصفة غير المشروعة للسلوك كركن من أركان الجريمة تفترض أمرين 

نص جنائي يضفي على السلوك الصفة الغير مشروعة ويحدد الجزاء الذي يستحقه مرتكب وجود :  أحدهما إيجابي-1
 .السلوك
يتمثل في انتفاء الأسباب التي تبيح السلوك وتجرده من هذه الصفة وترده إلى الأصل العام في الأشياء :  الثاني سلبي-2

 . الإباحةوهو
 أهمية وعناصر الركن الشرعي: المبحث الأول
  أهمية الركن الشرعي :ولالمطلب الأ

موضوع التكييف ( الركن الشرعي يحدد الماديات التي يصبغ عليها الشارع الصفة الغير مشروعة وهذه الماديات -
 .هي جوهر الركن المادي) القانوني

نون وأساس  بالنسبة للركن المعنوي ففي جوهر العلاقة بين شخصية ارم وماديات الجريمة هاته العلاقة محل للوم القا-
هذا اللوم هو الصفة الغير مشروعة لهذه الماديات فكان ينبغي لشخصية ارم أن لا تكون على علاقة ا، وبالتالي 

 .فالتحقق من توافر الركن الشرعي للجريمة سابق حتما عن التحقق من توافر الركن المعنوي
 : عناصر الركن الشرعي:المطلب الثاني

 :له عنصران 
 )وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن (عل لنص التجريم  خضوع الف-أ

 للسلوك هو نص التجريم الذي يتضمنه قانون العقوبات والقوانين المكملة له، جنائيا مصدر الصفة الغير مشروعة -
 .والذي يجرم السلوك ويحدد له عقابا أو تدابير أمن، فهو مصدر مشروعية السلوك

 مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية، وذا الحصر حصرضوع الفعل لنص التجريم يعني  واشتراط خ-
، ومؤداه أن الجريمة لا ينشئها إلا نص قانوني "مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن"يقوم مبدأ أساسي وهو 

 ".ة ولا عقوبة أو تدابير أمن إلا بغير قانونلا جريم) "ج.ع. ق04المادة (وأن العقوبة لا يقرها غير نص قانوني 
لذاته حتى يخضع له السلوك بل يجب أن يكون هذا النص غير كافٍِ  غير أن وجود النص القانوني المنشئ للجريمة -

 . الذي ارتكب فيه وعلى شخص مرتكبيهالمكانوساريا في ) السلوك(ارتكاب الجريمة وقت نافذا 
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 :لعقوبات أو تدابير الأمن مبدأ شرعية الجرائم وا-ب
الأستاذ نجيب حسني وفتوح عبد يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التشريعات العقابية الحديقة، ويعرفه 

 1" .حصر عدم المشروعية الجنائية في نصوص القانون الجنائي التي تحدد الجرائم والعقوبات"  بأنه االله
الاختصاص في التجريم وتحديد العقوبات ينحصر في المشرع دون القاضي وأن  القانون عمل المشرع فإن أنوبما 

اختصاص القاضي الجنائي ينحصر في تطبيق العقوبة المقررة في النص الجنائي وتجريم الأفعال الموجودة في النص الجنائي 
 ويجرمها

 مفهوم مبدأ الشرعية: المبحث الثاني
 أسس مبدأ الشرعية: المطلب الأول

فالدستور حدد صلاحيات ومهام كل ) وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية (:ل بين السلطات الفص-1
 .سلطة على حدى

أي أن القانون يعلو على الجميع وكل أفراد اتمع يخضعون له بغض النظر عن :  بناء وتكريس دولة القانون-2
 .المركز الذي يحتله الفرد

 شرعيةأهمية مبدأ ال: المطلب الثاني
هذا المبدأ يرسم حدود بين ما يعتبره المشرع الجنائي سلوكات جديرة بالتجريم :  حماية الحقوق والحريات الفردية-1

 وبين السلوكات التي لا تعتبر كذلك، فمن يأتي فعلا لم يجرمه القانون فهو طبقا لمبدأ الشرعية وهي الاستثناءوالعقاب 
 لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة والإعمال ذا المبدأ يضفي نوعا من الأمان بأمان من المسؤولية الجنائية تجسيدا

 .والارتياح لدى أفراد اتمع
 ومعنى الردع هو تحذير الأفراد وتخويفهم مسبقا من النتائج المترتبة على إتيان سلوك : تحقيق فكرة الردع العام-2

 الردع التي تعتبر وسيلة للوقاية من وقوع الجرائم وضمان فعال جرمه القانون وحدد له عقوبة، وبالتالي تتحقق فكرة
 .للمحافظة على أمن واستقرار اتمع

ولا يقتصر مبدأ الشرعية على حماية الأبرياء وإنما يحمي أيضا الجناة من تعسف القضاة بإلزام القاضي الحكم بالعقوبة 
 2.التي جاء ا نص التجريم

 
 
 
 

                                                 
 2008/2009 زيان عاشور، الجلفة، ة جامعكلية الحقوق والعلوم السياسية ،  ،  الجنائيمحاضرة في القانون إسماعيل بن حفاف، - 1
 2008-2007 كلية الحقوق، جامعة الجزائر، -القسم العام–وبات شرح قانون العقعمر خوري، -  
 18مرجع سابق،ص م،القسم العا– شرح قانون العقوبات عمر خوري، /  ، مرجع سابقمحاضرة في القانون الجنائي إسماعيل بن حفاف، - 2
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 دأ الشرعيةنتائج مب: المطلب الثالث
لمعاقبة شخص لابد أن تكون الجريمة ") :استثناءاً"إلا ما كان أصلح للمتهم ( قاعدة عدم رجعية النص الجنائي -1

قد حددت أركاا بموجب قانون مطبق وقت ارتكاا، ولا يجوز معاقبة شخص على فعل كان مباحاً وقت ارتكابه ثم 
 .صدر قانون يجرمه

 وهذا استبعاد كافة المصادر المألوفة في فروع :عقاب في نصوص تشريعية مكتوبة حصر مصادر التجريم وال-2
، والنص التشريعي المكتوب هو الصادر عن البرلمان أو رئيس ...)كالعرف، ومبادئ القانون الطبيعي(القوانين الأخرى 

 ).لوائح تنظيمية(الجمهورية، أو السلطة التنفيذية في مجال المخالفات 
 ليس للقاضي أن يقيس فعلا لم يرد نص بتجريمه على فعل ورد نص :س في تفسير النصوص التجريم حصر القيا-3

 ).قياس(بتجريمه فيقرر الأول عقوبة الثاني 
هذا لا يمنع إمكانية خضوع النص التجريمي للتفسير الضيق أي البحث عن المعنى الذي يرمي إليه المشرع من وراء 

 .ب على القاضي أن يلتزم بحرفية النص الجنائي حتى لا يجرم فعلا لم يقصده المشرعالألفاظ المستعملة في النص ويج
 في حالة وجود غموض في النص الجنائي واستحال على القاضي تحديد : قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم-4

 لتطبيق هذه القاعدة التفسير وتساوت في نظره وجوه متعددة، في هذه الحالة الشك يفسر لصالح المتهم واال الرئيسي
الإثبات في المواد الجنائية، حيث إذا تعادلت أدلة الإدانة مع البراءة رجح الثانية، لأن الإدانة تبنى على اليقين والأصل في 

 1.الإثبات البراءة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 18مرجع سابق،ص م،القسم العا– العقوبات  شرح قانونعمر خوري،/  ، مرجع سابق محاضرة في القانون الجنائيإسماعيل بن حفاف،  - 1
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 )موضوع بحث (الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمنشرعية مبدأ : المبحث الثالث
لب بين الفقهاء يرِد الجريمة إلى أركان عامة ثلاث وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي، ولعـل                إن الاتجاه الغا  

من أهمها الركن الشرعي فله أهمية واضحة في بناء الجريمة، إذ لا وجود لها إذا انتقى هذا الركن ولا حاجة للبحـث في    
ين هذا السلوك والقانون، وهذه الصفة لها مصدر        أركان أخرى، فهو الصفة غير المشروعة للسلوك والتي هي تعارض ب          

الذي يتضمنه قانون العقوبات والقوانين المكملة له والـذي يجـرِم           ) نص التجريم (ينشأها وهو النص القانوني الجنائي      
السلوك ويحدد له عقابا أو تدبير أمن، فهو مصدر عدم مشروعية السلوك ، غير أن هذه الصفة غير مسـتقرة إذ هـي                       

 . للزوال والنفي إذا خضع السلوك لسبب من أسباب الإباحة وبالتالي يغدو السلوك أو الفعل مشروعاقابلة
إن اشتراط خضوع الفعل لنص التجريم يعني حصر مصادر التجريم و العقاب في النصوص التشريعية وذا الحصر                 

 .يقوم مبدأ أساسي وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
  مبدأ الشرعيةمفهوم: المطلب الأول

 .تتطلب دراسة هذا المبدأ تحديد معناه واستخلاص النتائج المترتبة على الأخذ به 
 : التعريف بالمبدأ-1

يسود في الدول القانونية مبدأ الشرعية وفحواه سيادة القانون وخضوع الجميع له حكاما ومحكومين، وسـيادة                
رائم والعقوبات في القانون المكتوب وذلك بتحديد الأفعـال         القانون في مجال التجريم والعقاب تعني وجوب حصر الج        

التي تعد جرائم وبيان أركاا من جهة ثم العقوبات المقرة لها ونوعها ومدا من جهة أخرى وقد صيغ هـذا المبـدأ                      
 . جريمة ولا عقوبة إلا بنصبعبارة موجزة 

حصر عدم المشروعية الجنائية في نصوص      "أنه  كما يعرفه الأستاذان محمود نجيب حسن وفتوح عبد االله الشاذلي ب          
، وبما أن القانون من عمل المشرع ذلك أن بيان الجرائم والعقوبات منوط             "القانون الجنائي التي تحدد الجرائم والعقوبات     

 له  له وحده فلا يملك القاضي إلا تطبيق النص والتقيد بكافة الشروط التي جاءها التحديد الجريمة وتوقيع العقاب وليس                 
أن يعاقب على فعل لم يقرر له المشرع عقابا ولا ينطق بعقوبة غير منصوص عليها في القانون حتى ولو كان هذا الفعل                      

 .مخالف للعدالة أو يتناقض مع النظام العام والآداب العامة
 : تاريخ المبدأ-2

والظلم وعـد الارتيـاح، إذ أن       لقد كان من اللازم أن يظهر هذا المبدأ من زمن بعيد لأن انعدامه يعني الفوضى                
أفعال كل إنسان يمكن أن تعتبر جرائم وهو لا يعلم كما يمكن أن يعاقب على ما لم يعلم وذلك كله لا يساهم بشيء                       

 .في تخفيف الإجرام والظلم فضلا عن إبطاله
 : ظهور المبدأ في الشريعة الإسلامي-أ

الشرعية والأدلة على تقرير المبـدأ فيهـا كـثيرة سـواء في        لقد كان الشريعة لإسلامية السباقة في الإقرار بمبدأ         
 .1))وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا((نصوصها الأصلية أو قواعدها العامة، ومن هذه النصوص قوله تعالى 
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الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم ولا حرمة لأفعـال             : ومن القواعد العامة للمبدأ الشرعي    
 .ء قبل ورود نصالعقلا

ولا يمكن أن يثور شك حول تطبيق المبدأ على الجرائم ذات العقوبة المقدرة وهي جرائم الحدود والقصـاص لأن               
 .نصوصها في القرآن والسنة معروفة

وإذا كانت الجرائم ذات العقوبة المقدرة قد حددت تحديدا دقيقا وتاما من حيث التجريم والعقوبـة في مصـادر                   
مية فإنه لم يحصل ذلك بالنسبة لجرائم التعزير التي ترك أمر تحديدها لولي الأمر أو للقاضي بما يتلائم مع                   الشريعة الإسلا 

 .كل عصر
 : ظهور المبدأ في القوانين الوضعية-ب

م وما كان لأراء فلاسفة     18يربط بعض المؤرخين وبعض رجال القانون ظهور هذا المبدأ بنهضة أوربا في القرن              
تأثير عظيم هز أوربا وساهم على هدم الآراء القديمة وانتشار الأفكار النيرة الداعية إلى احترام حقـوق                 هذا القرن من    

 .الإنسان والتي توجت بانتصار الثورة الفرنسية
فأوروبا قبل هذه الفترة ابتداءا من القرون الوسطى عانت الكثير من ظلم وتحكم القضاة سواء في التجـريم أو في              

وظهر صراع حاد أسفر على ظهور      ... نقد الفلاسفة والمفكرين أمثال مونتيسيكيو  وبيكاريا وغيرهما       العقاب، فاشتد   
 .هذا المبدأ

م كما تقرر في قـانون  1774كما ظهر هذا المبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في إعلان حقوق الإنسان سنة       
م، وقـد   1789ه في إعلان حقوق الإنسان لسنة       م، ثم أكدت الثورة الفرنسية علي     1787العقوبات النمساوي سنة    

دأبت النصوص بعد ذلك في أوربا على الأخذ به، فنص عليه دستور الجمهورية الفرنسية بعد سقوط الملكية في المـادة                
 .م وأعيد النص في قانون نابليون1793 سنة 14

أيدته المؤتمرات الدولية وتبنته الأمـم      وانتشر المبدأ بعد ذلك فنصت عليه الدول في دساتيرها وقوانينها العقابية و           
 1948.1المتحدة في إعلان حقوق الإنسان سنة 

 : تقييم مبدأ الشرعية-3
فريق يأخذ ذا المبدأ معتمدا على مزاياه وفوائده، وفريق آخر ينبذ هذا            : انقسم الرأي حول هذا المبدأ إلى فريقين      

 إلى رأي كل فريق وحججه ونقر في الأخير ما نـواه أصـوب              وسنتعرض فيما يلي  . المبدأ وينتقده مركزا على عيوبه    
 .وسنبدأ برأي الفريق المؤيد

بالنسبة للفريق المؤيد والذي يمثل أغلب الفقه وأغلب القوانين والذي يرى أن هذا المبدأ يمثل سياجا يحمي الفـرد            
جهة ثانية فإن هذا المبدأ يشعر الناس       من تعسف السلطة، كما انه يبرر عقاب السلطة للأفراد إذا خالفوا القانون، ومن              

 .بأم سواسية أمام القانون
                                                 

 76-73: ، ص2006، الجزائر، 05، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة "الجريمة "الأول، القسم العام، الجزء شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سليمان،  - 1
 129-126،ص 2006، دار العلوم، العامالوجيز في القانون الجنائي  منصور رحماني، -   
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ومن جهة أخرى يضع هذا المبدأ حدا لتحكم القضاة في التجريم والعقاب، كما أنه يفصل بين السلطات المهتمة                  
 .بشأن الجريمة مما يؤدي في الأخير إلى تحقيق العدالة ولا يسمح بتعدي سلطة على سلطة أخرى

تشريعية مهمتها وضع التشريع بوضوح فعليها أن تحدد كل جريمة بعناصرها وظروفها المكنونـة لهـا                فالسلطة ال 
و أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق ذلك التشريع بحسب الوقائع المعروضـة            . والعقوبات المقدرة لها بوضوح أيضا    

ب أحدا إلا بما حكم بـه القاضـي ونشـير إلى أن             وتحكم بالإدانة أو البراءة، وأما السلطة التنفيذية فليس لها أن تعاق          
القانون قد أعطى الحق للإدارة في التدخل بدل القضاء في بعض الحالات، وذلك لا يعتبر تـدخلا أو تـداخلا بـين                      

 .السلطات ما دام القانون هو الذي أجازه في حدود معينة وله العدول عن ذلك
ات هذا المبدأ حتى أن بعض القوانين الحديثة نبذته من تشـريعاا            وأما الفريق الناقد فقد اعتد في نقده على سلبي        

.  والتشريع الدنماركي والصيني   1935م والتشريع الألماني لسنة     1926-1922المطبقة مثل التشريع السوفياتي لسنة      
 :ولعل أهم الانتقادات الموجهة لهذا المبدأ بحسب رؤية هذا الفريق هي

 .قوبات في نطاق القانون مما يؤدي به إلى الجموديحصر هذا المبدأ الجرائم والع -
 .لا يمكن أن ينص القانون هذا على جميع ما قد يقع من جرائم وعقوبات -

عند وقوع جرائم لم ينص عليها القانون، فإن القاضي ليس له أن يقيس أو يفسر إلا في نطاق ضيق جدا                     -
 ).البحث عن إرادة المشرع الحقيقية(

ه الانتقادات وظل متمسكا بمبدأ الشرعية محاولا تجاوز هذه الانتقادات التي وجهـت للمبـدأ               لم يسلِم الفقه ذ   
فجمود النص يمكن التخلص منه بمرونة يلجأ لها المشرع في عبارات يحقق ا التوازن بين مصلحة اتمـع وحقـوق                    

 ةعله عاجزا في أن يجد فيهـا الوسـيل        الأفراد، فلا تكن ضيقة تجعل مهمة القاضي مقتصرة على التطبيق الحرفي لها فتج            
لمحامية اتمع من الأفعال الضارة به ولا تكون واسعة فتتيح له إهدار حقوق الأفراد، وهو ما أشار إليه المؤتمر الـدولي                     

 1م1937الرابع للقانون الجنائي المنعقد بباريس سنة 
ن يكون فطنا وحريصا على سد الثغـرات        وعلى العموم فلكي نصون المبدأ ونحترمه يقتضي هذا من المشرع في أ           

 .القانونية التي قد يستفيد منها ارمين للإفلات من العقاب وحتى يستطيع النص الجنائي أن يبسط سلطام عليه
والذي يجب أن يقال بعد الذي تقدم قوله في هذا هو أن الأخذ ذا المبدأ يترتب عنه بعض النتائج والتي نوجزها                     

 :فيما يلي
مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية نتيجة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبـات فـإن القاعـدة         بحصر   -

الجنائية هنا مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب وعليه فإن المصادر الأخرى مستبعدة في نطـاق القـوانين                 
 .الجنائية

                                                 
 80:  عبد االله سليمان، مرجع سابق، ص- 1

 132-131:  منصور رحماني، مرجع سابق، ص-   
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مها البحث عن إرادة المشرع ويبقى تفسير        التفسير الكاشف للنصوص أي أن تفسير النصوص الجنائية قوا         التزام -
 . العقوباتأوالقاضي في الحدود التي لا تصل إلى حد خلق الجرائم 

لا يجوز للقاضي أن يجرم فعلا لم يرد نص بتجريمه قياسا على فعل ورد نص بتجريمه بحجة تشـابه الفعلـين أو      -
ي تقرير الثاني على الأول ، لأن  في ذلـك           بكون العقاب في الحالتين يحقق نفس المصلحة الاجتماعية مما يقتض         

 .اعتداء صريح على مبدأ الشرعية

إن القاضي بتفسيره النص الجنائي إنما يسعى إلى الكشف عن إرادة المشرع لا عن مصلحة المتهم ولكن الـنص           -
شـرع  قد يشوبه لبس يجعل من تفسيره أمرا صعبا وأدى تأويله إلى وجود تساوي بين مصلحة المتهم وإرادة الم                 

يرى البعض هنا أن قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم، أما آخرون فيرون أن الامتناع عن تطبيق النص في هذه                   
الحالة ليس تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم وإنما تطبيق لقاعدة أعم وأشمل هي قاعدة الشـرعية، إذ                  

ى أي حال فقد أصبح مثل هذا الفـرض         يتعارض مبدأ الشرعية مع تطبيق نص غامض يستحيل تفسيره، وعل         
باستحالة تفسير النص أمرا نادرا، ذلك أن المشرع يعير اهتماما كبيرا لوضوح النص، ويبقى اال الأساسـي                 
لتطبيق هذه القاعدة هو الإثبات حين تتعادل أدلة الإدانة مع أدلة البراءة عندها يتعين تغليب أدلة البراءة تطبيقا                  

 1". في الإنسان البراءةالأصل"لقاعدة أخرى 
 : موقف المشرع الجزائري من مبدأ الشرعية-4

يؤكد المشرع الجزائري على احترام المبدأ والعمل بمقتضاه من خلال النصوص الدسـتورية ونصـوص قـانون                 
 .العقوبات أيضا

 : في الدستور-أ
لشرعية وهـو بـذلك      في عدة نصوص منها على احترام مبدأ ا        1996- 1989أكد الدستور الجزائري لسنة     

 : التي يمنحها الدستور لمبادئه ومن الموادت يستفيد من كل الضماناييرتفع من مجرد مبدأ قانوني إلى مبدأ دستور
  كل المواطنين سواسية أمام القانون:29-28المادة 
 .طبقها القانونكل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كافة الضمانات التي ي: 45-42المادة
 . لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ارم:46-43المادة 
 . لا يتابع أحد أو يقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها:47-44المادة 
ام القضاء وهو في متنـاول الجميـع         أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أم        :140-131المادة  

 .وجسده احترام القانون
 . تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية الشخصية:142-133المادة 

 
 

                                                 
 87-85:  عبد االله سليمان، مرجع سابق، ص- 1



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
12 

 الجنـــــائيالقانون 

 : في قانون العقوبات-ب
لا جريمة ولا عقوبة أو تـدابير       " على مضمون مبدأ الشرعية بنصها       01أما في قانون العقوبات فقد نصت المادة        

 02وتأكيدا لمبدأ الشرعية فقد جاءت النصوص اللاحقة لتدعم مضمون المادة الأولى فنصت المـادة               " أمن بغير قانون  
لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان         "على مبدأ عدم الرجعية وهو من أهم المبادئ الداعمة لمبدأ الشرعية            

 ".منه أقل شدة
يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكـب في          " على تحديد نطاق قانون العقوبات       03ونصت المادة   

أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية طبقا                  
 ".لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

 1 نطاق تطبيق مبدأ الشرعية:المطلب الثاني
الجرائم وعلى تحديد العقوبات وتدابير الأمن والتي تطبق على الشـخص مرتكـب             يطبق هذا المبدأ على تعريف      

 .الفعل ارم مع مراعاة انتفاء سبب من أسباب الإباحة
 : من حيث تعريف الجريمة-1

عملا بمبدأ الشرعية ليس كل الأعمال المخالفة للنظام العام مهما بلغت خطورا تعرض مرتكبيها للعقاب بصفة                
وإنما يتعرض منها للعقاب ما هو مجرم بنص فحسب، ومن ثم لا تشكل جريمة تستوجب العقاب إلا الأعمـال             تلقائية،  

أو في شكل لائحـة تنظيميـة       ) بالنسبة للجنايات والجنح  (المنصوص والمعاقب عليها بنص سواء صيغ في شكل قانون          
 ).بالنسبة للمخالفات(

( ن يكون التجريم واضحاً، كما يقتضي التفسير الضيق للـنص         ويقتضي مبدأ الشرعية أن تكون الجريمة محددة وأ       
 .والذي أشرنا إليه سابقا

  : من حيث تحديد العقوبة-2
مثلما أشرنا سابقا أنه لا جريمة إلا بنص فلا عقوبة أيضا إلا بنص، والقاعدتان مكملتان وملزمتـان لبعضـهما                   

ط بأن فعل ما مجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة الـتي  البعض إذ أنه من الضروري أن يكون المرء على دراية ليس فق     
يتعرض إليها لو أتى ذلك الفعل، ومن ثم يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التنصيص على عقوبة معينة لكـل تجـريم              

 .يقيمه
ط غير أنه من الجائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا، يحدث هذا عنـد تـوافر شـرو    

 .العود، كما يجوز له أيضا أن يترل عن الحد الأدنى المقرر قانونا إذا ما أسعف المتهم بالظروف المخففة
 : من حيث اتخاذ تدابير الأمن-3

يقتضي مبدأ الشرعية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على دراية مسبقة بنوع تدبير الأمن الذي يعرِضـه إليـه                    
 موقوفا على معاينة مسبقة لحالة الخطورة، أي احتمال قوي لارتكاب جريمة مسـتقبلا،              تصرفه وأن يكون تدبير الأمن    
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كما لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلا لتدابير الأمن المنصوص عليها صراحة في القانون، غير أن الطابع الوقائي والعلاجـي                    
إلا لتدابير الأمن المنصـوص عليهـا       لتدبير الأمن يفرض تلطيف مبدأ الشرعية وهكذا فإذا كان ليس للقاضي أن يلجأ              

صراحة في القانون، فليس للمشرع أن يحدد بدقة لكل تصرف تدبير أمن معين كما هو الحال بالنسـبة للعقوبـات،                    
فبالنسبة للأحداث مثلا فإن تدابير التربية التي تطبق عليهم لا علاقة لها بالجريمة المرتكبة وإنما تأخذ بالحسـبان السـن                    

 .فحسب
 تعلق الأمر بفئة من تدابير الأمن التي تسبب إزعاجا للأفراد فيتعين أن تكون محددة بنص صريح مع تعيين                   أما إذا 

الحالة الخطيرة التي ينطبق عليها ومن هذا القبيل تدابير الأمن الشخصية والعينية حيث لا يجوز الحكم ا إلا في الحالات                    
 .المحددة صراحة في القانون

 
 المبدأ أهمية بالغة بحيث أنه ضمانة لحقوق المواطنين وحريام أمام تحكم القضـاة أو تعسـف                 وفي الأخير إن لهذا   

الإدارة، فهو تعبير عن سيادة القانون ودعم لمبدأ الفصل بين السلطات ولا عجب في أن الكثير من دساتير بعض الدول                    
 .قد نصت عليه واعتبرته مبدأ دستوري

ب في نص التجريم وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن غـير             غير أن حصر مصادر التجريم والعقا     
 الجريمة حتى يخضع له السلوك بل يجب أن يكون النص الجنائي التجريمي نفسه صالحا للتطبيق على الفعل                  لإنشاءكافٍِ  

 .المكان المرتكب، هذه الصلاحية التي تتأكد من خلال مراعاة النص لحدود تطبيقه من حيث الزمان و
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  النص الجنائيسرياننطاق : المبحث الرابع
 الزمان سريان النص الجنائي من حيث :المطلب الأول
 عدم رجعية النص الجنائي الموضوعي قاعدة :الفرع الأول

 تعريف القاعدة-
عت منذ لحظة الأصل أن النصوص الجنائية لا تسري بأثر رجعي بحيث تطبق النص فقط على الأفعال التي وق

 .العمل به إلى غاية إلغائه أو تعديله، ولا يطبق على الأفعال التي سبقت صدوره
 مبررات القاعدة -

 .لا يعاقب الشخص على فعل كان مباحا وقت ارتكابه ثم جرمه القانون الجديد -
 .لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من تلك التي كانت مقرة وقت ارتكاب الفعل -

 :1يتوقف تطبيق القاعدة على عنصرين): عدم الرجعية(: نطاق تطبيق القاعدة -
يسري القانون من يوم نشره في الجريدة الرسمية بعد مرور ) المرجع الدستور ( تحديد وقت العمل بالقانون الجديد-أ

 .ة من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى الدائر ساعة24 بالنسبة للجزائر العاصمة والولايات الأخرى بعد  ساعة24
 : الإلغاء-

 . أحكام القانون الجديد يلغي صراحة مخالفة لأحكام القانون الجديد:الإلغاء الضمني -

 .القانون الجديد يلغي صراحة القانون القديم: الإلغاء الصريح -

 .يكمن في تحديد وقت ارتكاب الفعل لا وقت تحقق النتيجة :  تحديد وقت ارتكاب الجريمة-ب
لكن الإشكال في بعض ) الفعل(لا تثير أي إشكال في تحديد وقت ارتكاب الجريمة : ة بالنسبة للجرائم الوقتي-

 :الجرائم وهي
تعتبر أا ". جريمة إخفاء أشياء مسروقة" التي يقوم ركنها المادي على عنصر الدوام والاستمرارية : الجريمة المستمرة-

 في استمرذها كان في ظل القانون القديم ما دام الجاني ارتكبت في ظل القانون الجديد على الرغم من أن البدء في تنفي
 .تنفيذها في ظل القانون الجديد

 التي يقوم ركنها المادي على تكرار الفعل المعاقب عليه لقيام الجريمة إذ يكفي أن يقع أحد هذه : جريمة الاعتياد-
 "تياد على التسولكجريمة الاع"الأفعال في ظل القانون الجديد حتى نطبقه على هذه الجريمة 

 التي يقع ركنها المادي في شكل دفعات رغم وحدة المشروع الإجرامي، يكفي أن تقع أحد هاته : الجريمة المتتابعة-
 .الدفعات في ظل القانون الجديد حتى نطبقه على هذه الجريمة

 )القانون الأصلح للمتهم (الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم الرجعية :الفرع الثاني
 ءونعني بالاستثنا". لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة"  من ق ع 02حسب المادة 

 .رجعية القانون الجديد الأصلح للمتهم على وقائع ارتكبت في ظل القانون القديم
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 :ولتطبيق القانون الأصلح للمتهم لا بد من توافر الشروط التالية
 : القانون الجديد هو الأصلح للمتهمالتأكد من أن: 01الشرط

وبين ) الذي وقعت في ظله الجريمة وتم إلغائه(وهذه المهمة مسندة للقاضي الجنائي يقوم بالمقارنة بين القانون القديم 
 التي يلجأ إليها لتحديد القانون الجديد هل هو أصلح للمتهم والضوابطالقانون الجديد الذي تجري في ظله المحاكمة، 

 : وهيأم لا
 : من حيث التجريم-أ

 ؛)أصبح الفعل مباحا(إذا ألغى القانون الجديد نص التجريم  -

إذا أدخل القانون الجديد سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب لم تكن موجودة في ظل القانون  -
 القديم؛

كاشتراط ركن (انون القديم إذا أضاف القانون الجديد ركنا من أركان الجريمة لم يكن موجودا في ظل الق -
 ؛)الاعتياد

 .إذا ألغى القانون الجديد ظرفا مشددا للعقاب أو إذا أضاف ظرفا مخففا -

 : من حيث العقاب-ب
 .أن القانون يكون أصلح للمتهم إذا خفف من العقوبة: القاعدة العامة-
جاء بعقوبة أخف، فإذا خفض من الحد  إذا أخذ القانونان بنفس العقوبة، فيكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا -

 .الأدنى أو من الحد الأقصى أومن الحدين معا فهو الأصلح للمتهم
يثور الإشكال في حالة ما إذا خفض القانون الجديد من الحد الأدنى ورفع من الحد الأقصى أو العكس هنا يجب 

ا رأى القاضي بأن المتهم يستحق وجدير المقارنة بين القانون القديم والجديد على أسس موضوعية وواقعية، فإذ
بتخفيف العقوبة عليه فيطبق القانون الذي خفض من الحد الأدنى، أما إذا رأى القاضي أن المتهم يستحق عقوبة 

 .مشددة فيطبق القانون الذي خفف من الحد الأقصى
على سبيل الجواز فإن هذا إذا قرر القانون القديم عقوبتين على سبيل الوجوب وجاء القانون الجديد وقررهما 

 1.الأخير يكون أصلح للمتهم 
 :صدور القانون الجديد قبل الحكم ائيا في الدعوى: 02الشرط 

 في الحكم ائياكي يستفيد المتهم من القانون الأصلح له يجب أن يكون هذا القانون الجديد قد صدر قبل 
ل الطعن فيه سواء بالطرق العادية أو الغير العادية، وعلة هذا الدعوى العمومية، والحكم الثاني هو الحكم الذي لا يقب

 .الشرط في المحافظة على الاستقرار القانوني واحترام حجية الشيء المقضي به
فإذا لم تحرك الدعوى العمومية أو أا حركت وصدر فيها حكم ابتدائي وجب على المحكمة الناظرة في الدعوى 

 ).محكمة، مجلس، محكمة العليا(م من تلقاء نفسها أن تطبق القانون الأصلح للمته
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أما إذا أصبح الحكم باتا وقت صدور القانون الجديد فإنه يمتنع سريانه على الفعل الذي تم الفصل فيه ولو كان 
 ..هذا القانون فعلا أصلحا للمتهم

ات يجعل الفعل مباحا  إذا صدر قانون جديد بعد حكم ب: الاستفادة من القانون الأصلح بعد صدور حكم بات-
  !الذي حكم من أجله ارم، فهل يستفيد المحكوم عليه من هذا القانون ؟

 لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري والقوانين المكملة إشارة لهذه الحالة ولكن بالرجوع إلى آراء الفقه الجنائي التي -
 . الفعل الذي صدر بشأنه حكم بات على المتهمتجمع على استفادة المتهم من القانون الجديد الذي يلغي تجريم

 . لا مصلحة للمجتمع في عقاب شخص عن فعل أصبح مباحا في نظره-
 قديم من القوانين المحددة الفترةلا يكون القانون الأن : 03الشرط 

لازل، حصار، القانون المحدد الفترة هو القانون الذي يضعه المشرع لمواجهة ظروف استثنائية طارئة كالحرائق، الز
وإن كان التشريع الجزائري لا يتضمن النص على حكم هذا النوع من القوانين فإن غالبية الفقه الجنائي ترى ... حرب

 .أن القانون الأصلح للمتهم لا يجوز تطبيقه على حالات وأوضاع نظمها القانون المؤقت واستقت مدة العمل به
نون والمتمثلة في مجاة أوضاع استثنائية، وأن من يخرق هذه وهذا حتى لا تضيع الحكمة من وجود هذا القا

 .القوانين يكون جديرا بالعقاب حتى بعد انقضاء العمل ا
 هي تلك القوانين :والإجراءات وقاعدة عدم الرجعيةالتطبيق الفوري لقوانين الإجراءات أو قوانين الشكل  -ب

ى الجنائية وتنفيذ العقوبات فتطبق هذه القوانين بصفة استثنائية فور  وسير الدعووالاختصاصالمتعلقة بالتنظيم القضائي 
نفاذها من أجل وقائع ارتكبت قبل صدورها ما دام لم يصدر فيها حكم ائي، وأهمية ذلك أا تعتبر أفضل من 

 :ينبشرطغير أن هذا التطبيق للقانون الجديد محكوم . القانون القديم وأا دف إلى سير أحسن للعدالة
 .لا يطبق القانون الجديد فوراً كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب -

 1.أن لا يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة في ظل القانون القديم -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ، مرجع سابقمحاضرة في القانون الجنائيإسماعيل بن حفاف،  - 1



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
17 

 الجنـــــائيالقانون 

 كان سريان النص الجنائي من حيث الم: الثانيالمطلب
ب أن يكون النص الجنائي ساري المفعول قبل ارتكاب السلوك ارم غير أن هذا غير لقيام الركن الشرعي يج

كافي إذ لا بد من تحديد المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق، وهو ما يطلق عليه 
 :1 مبادئ04بسريان النص الجنائي من حيث المكان والذي تحكمه 

 الإقليمية مبدأ :الفرع الأول
 :ولا يمتد سلطان هذا القانون خارج الحدود الوطنية، إذن فالقاعدة الجنائية الوطنية حسب هذا المبدأ لها شقان

 يعني أن لكل جريمة تقع في إقليم الدولة تخضع لتشريعها العقابي بغض النظر عن جنسية الجاني أو : شق إيجابي-
 .المصلحة المعتدى عليها

 . لا سلطان له على ما قد يقع خارج الإقليم الوطني من جرائم-كأصل– الإيجابي  أن النص: شق سلبي-
يطبق قانون العقوبات على كافة "  من قانون العقوبات 03 نصت المادة : تطبيق مبدأ الإقليمية النص الجنائي-

 !ارتكاب الجريمة ؟ ونحدد مكان !، ما المقصود بأراضي الجمهورية ؟" الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية
 : يتكون إليم الدولة من ثلاثة عناصر1996 من دستور 12حسب المادة : تحديد إقليم الدولة: أولا

المساحة الأرضية التي تباشر الدولة عليها سيادا والمحددة مع الدول ااورة ويضم الأار : إقليم بري -
 ...البحيرات والمضايق

عام يتصل بشواطئ الدولة ويعتبر امتدادا لإقليمها البري ويختلف تحديده من هو جزء من البحر ال: إقليم بحري -
 ) ميل12الجزائر (دولة لأخرى 

  البري والبحريمطبقات الهواء التي تعلو كلا من الإقلي: إقليم جوي -

  تحديد مكان ارتكاب الجريمة:ثانيا
الثلاث في أحد الأقاليم المذكورة سابقا يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر، فموضوع الركن المادي بعاصره 

سهل علينا تحديد القانون الواجب تطبيقه وهو قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة سواء على إقليمها البري، البحري، 
 .الجوي

. في إقليم آخر) النتيجة(والآخر ) السلوك( في حالة وقوع أحد عناصر الركن المادي في إقليم :لكن الإشكال
تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل : " من ق ا ج 586 وضع المشرع الجزائري حلاً لهذا الإشكال في المادة لقد

 ".جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركاا المكونة لها قد تم في الجزائر
يمكن أن تعد :  من ق ا ج 586ادة إضافة إلى الحالة المذكورة في الم:  الجرائم التي تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري-

 :جرائم مرتكبة في الإقليم الجزائري
 :ت الجنح والجنايات التي ترتكب على ظهر السفن وعلى متن الطائرا-أ
 : نستخلص منها حالتين يطبق عليها ق ع ج590 المادة : على ظهر السفن-
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 . السفينة التي تحمل راية جزائرية أياً كان تواجدها -

 .تحمل راية أجنبية في ميناء البحرية الجزائرية ويطبق حكم هذه المادة على السفن التجاريةالسفينة التي  -

 : نستخلص منها حالتين يطبق عليها ق ع ج591 المادة : على متن الطائرات-
الطائرات التي تحمل راية أجنبية مهما كانت جنسية الجاني أو اني عليه ومهما كانت الأجواء التي تحلق فيها  -

 .الطائرة

الطائرات التي تحمل راية أجنبية إذا كان الجاني أو اني عليه أو أن الطائرة هبطت بإحدى المطارات الجزائرية  -
 .بعد ارتكاب الجريمة

 : من ق ا ج ويشترط لتطبيق هذا الحكم06 المنصوص عليها في المادة : حالة الاشتراك-
 ).قاعدة ثنائية التجريم(الذي ارتكبت فيه أن يكون افعل معاقبا عليه بالجزائر وفي القطر  -

 .أن تكون الواقعة الموصوفة بأا جناية أو جنحة قد ثبت ارتكاا بقرار ائي من الجهة القضائية الأجنبية -

 اءات الواردة على مبدأ الإقليميةالاستثن
 الدولة وذلك لتمتعهم هناك أشخاص لا يسري عليهم النص الجنائي الوطني رغم ارتكام الجرائم داخل إقليم

 .بحصانة وهذه الحصانة قد يكون مصدرها القانون الداخلي أو الخارجي
  المبادئ الاحتياطية:الفرع الثاني

 لقد أثبتت الضرورات العملية في مكافحة الإجرام أن مبدأ الإقليمية غير كافٍ لضبط جميع أنواع الجرائم التي 
 :لمشرع إلى الأخذ بمبادئ أخرى مكملة لمبدأ الإقليمية وهي باى، مما أدة الدولميتعدى نطاقها إقلي

  مبدأ الشخصية:أولا
 يعني أن يطق النص الجنائي على كل من يحمل الجنسية الجزائرية ولو ارتكب جريمة خارج إقليمها وذالك في 

يسيئون إلى الجزائر حالة عودته إلى الجزائر وعلة ذالك حتى لا تكون الجزائر موطناً للخارجين عن القانون الذي 
 .بارتكام جرائم في الخارج

 :1 تطبيق مبدأ الشخصية في القانون الجزائري-
 : من ق ا ج وتشترط لتطبيق المبدأ بالنسبة للجنايات582 نصت عليها المادة :بالنسبة للجنايات

 .لتي وقعت فيهاأن توصف الجريمة بجانية وفق القانون الجزائري بغض النظر عن وصفها في قانون الدولة ا -

 ؛) ) ق ا ج 584المادة (أصلية أو مكتسبة (أن يكون مرتكبها جزائري الجنسية  -

 أن ترتكب الجناية خارج إقليم الدولة؛ -

 ؛)لا تجوز محاكمته غيابيا(أن يعود الجاني إلى الجزائر  -

عدم (لعفو عنها أن لا يكون قد حكم على الجاني ائيا بالخارج أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو با -
 ).محاكمة الشخص مرتين
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  من ق ا ج583 المادة :بالنسبة للجنح
 يجب أن تكون الجريمة موصوفة بجنحة في القانون الجزائري والقانون الأجنبي في نفس الوقت؛ -

بالنسبة للجنح التي ترتكب ضد الأشخاص فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناءً على شكوى قدمها  -
يه أو بناءً من السلطات المختصة للدولة التي وقعت فيها الجنحة إلى النيابة العامة على مستوى الجزائر اني عل

 العاصمة؛

 .نفس الشروط المذكورة بالنسبة للجنايات -

  مبدأ عينية النص الجنائي:ثانيا
بالمصالح  معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب في الخارج جريمة تمس 

 أن يتم القبض عليه في الجزائر أو أن تحصل عليه عن طريق تسليمه من طرف الدولة بشرطالأساسية للدولة الجزائرية 
 .) من ق ا ج 588المادة (التي وقعت فيها الجريمة 

 :شروط تطبيق مبدأ العينية
 :لتطبيق مبدأ العينية لا بد من توافر الشروط التالية

  تمس بمصلحة أساسية للدولة الجزائرية؛ جنحةأوناية أن يرتكب الجاني ج-1
 أن يتمتع الجاني بجنسية أجنبية؛-2
  الجنحة خارج إقليم الجزائر؛أوأن تقع هذه الجناية -3
 تحصل عليه الجزائر عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها أن يتم القبض على الجاني في الجزائر أو أن-4

 الجريمة؛
 1.ن قد حكم على الجاني ائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم يكوألا-5

  مبدأ العالمية:ثالثا
 معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب جريمة ضد الإنسانية في الخارج وتم 

 ).إلخ... كجرائم الحرب، الإرهاب، (القبض عليه في الجزائر 
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 :سبب من أسباب الإباحةمبدأ خضوع الفعل ل

انتفاء سبب من أسباب الإباحة عنصر يقوم عليه الركن الشرعي للجريمة، فإذ توافرت أحد أسباب الإباحة خرج 
  بعدما كان مجرما وعلة ةالفعل عن نطاق نص التجريم وانتفت الصفة غير المشروعة عنه وردته إلى أصله وهو المشروعي

مِلُ الفعل معنى العدوان إذا ما أرتكب في ظروف معينة ما يبرر إباحته ذلك أن انتفاء علة التجريم لا يكالشخص (ح
 ....)الذي يقتل دفاعاً عن النفس، الجراحة للتطبيب

 ظروف مادية أو موضوعية تلحق لسبب من أسباب الإباحة يعد فعلا مشروعا ويترتب على ذلك :تعريف الإباحة
 1.فة فاعل أصلي أو شريك بريئا لسريان هاته الأسباب عليهاعتبار كل مساهم في ارتكاب الجريمة بص
 :التفرقة بين أسباب الإباحة وما يشتبه ا

 : التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية-1
 الأولى تتعلق بالركن الشرعي للجريمة وتؤثر في وجود هاته الأخيرة، في حين أن الثانية تتعلق بالركن المعنوي لها

ولا تؤثر في وجودها فتقوم الجريمة الجنائية حتى بوجودها غير أنه لا تقوم المسؤولية الجنائية ولا يستفيد منها إلا من 
 .توافرت فيه مع إمكانية قيام المسؤولية المدنية في الأضرار التي سببتها الجريمة

 : التمييز بين أسباب الإباحة وموانع العقاب-2
ن العقاب وهي  لا تتعلق بأركان الجريمة حيث يقتصر أثرها على إعفاء الجاني من وتعرف بأسباب الإعفاء م

 .العقوبة فقط
 :حالتين من ق ا ج هما 39 نصت عليها في المادة :أسباب الإباحة في القانون الجزائري

 . الدفاع الشرعي-ب.  ما يأمر أو يأذن به القانون -أ
 . رضاء اني عليه-ب.  حالة الضرورة -أ: وتوجد حالات أخرى أقرها المشرع العقابي

مدنية كانت أو ( أفعال يأمر ا القانون مباشرة وتتم تنفيذا لأمر صادر عن سلطة عامة شرعية : أمر القانون-أ
 موظف ينفذ عقوبة :مثال ()القانون سبب إباحتها(حيث تعتبر هذه الأفعال مباحة لا تقوم الجريمة بتوافرها  ) عسكرية

 ...).ادر عن المحكمةالإعدام ص
 :شروط الأفعال التي تتم تنفيذا للقانون

 ...) .كاشتراط صفة الموظف، ضابط الشرطة(في القائم بذلك العمل : توافر الصفة المطلوبة قانوناً -

هو تحقيق المصلحة العامة وإلا تنتفي عن الفعل صفة ) الأوامر(أن تكون الغاية من تنفيذ هاته الأفعال  -
 .خل في دائرة التجريمالمشروعية ويد

ولكن هل يعتبر فعلاً مباحاً تنفيذ أوامر السلطة العامة الشرعية الذي يقوم به موظف تنفيذاً لأمر غير قانوني صادر عن 
 :2 اتجاهات03انقسم الفقه الفرنسي إلى . !رئيسه؟
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 .يرى أنه سبب للإباحة ذلك أن المرؤوس يجب أن يطيع الرئيس دون مناقشة:الفريق الأول
 . يرى أنه من واجب المرؤوس تقدير مدى شرعية الأمر ورفضه إذا كان غير قانوني:الفريق الثاني
 : يميز بين:الفريق الثالث

 .الأمر الذي تكون عدم مشروعيته ظاهر فلا يصلح فعلاً مباحاً -

 .الأمر الذي تكون يوحي بأنه مشروع وقانوني فإنه يصلح أن يكون فعلا مباحاً -

 .القضاء والفقه القانون الجنائي الفرنسي بالفريق الثالثولقد أخذ كل من 
 )  استعمال الحق: ( ما يأذن به القانون-ب

 )بدون ترخيص أعتبر ذلك العمل جريمة(القانون يجيز في حالات معينة ويرخص ممارسة عمل معين 
 : به القانون وبين ما يأذن بهيأمروالفرق بين ما 

رتب على مخالفته قيام المسؤولية الجزائية، أما الثاني اختياري يقوم به الشخص أو يمتنع الأول إجباري يجب القيام به ويت
 .لا تقوم المسؤولية الجزائية

 )02( نوعين :أنواع الأعمال التي يأذن ا القانون
مله  سلطته التقديرية في حدود الرخصة المعطاة له، فعلالحالات التي يأذن ا القانون للموظف العام باستعما -1

 ...).تفتيش المنازل: مثال(عمل مباح ) رخصة(هنا لا يعد جريمة لأنه مستند إلى إذن من القانون 
 :من بينها: الحالات التي يأذن ا القانون للممارسة أحد الحقوق المقررة -2

 ...).الأب على أولاده، زوجته، معلم على تلميذه: (حق التأديب المقر بموجب الشريعة الإسلامية والعرف -

 .عمليات جراحية لا تعد اعتداء على الجسم) بشروط(حق ممارسة ومباشرة الأعمال الطبية  -

 1).كالملاكمة(استعمال العنف وفق قواعد اللعبة : حق ممارسة الألعاب الرياضية -

 :شروط اعتبار الأفعال السابقة تندرج ضمن ما أذن به القانون وبالتالي سبباً للإباحة
 مقررا بمقتضى قانون؛أن يكون الحق المستعمل  -

 وقوع الفعل نتيجة استعمال هذا الحق؛ -

 ...)كالصفة الأب، الملاكم، الطبيب(ضرورة توافر الصفة المطلوبة قانوناً  -

 .استعمال الحق في الحدود المسموح ا قانوناً -

 : الدفاع الشرعي
 نفس أو مال الغير باستعمال القوة  هو حق يقره القانون لمن يعدده خطر اعتداء حال على نفسه أو ماله أو: تعريفه

 ) من ق ا ج39المادة (اللازمة لرد هذا الخطر 
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 :1الشروط العامة للدفاع الشرعي
 : شروط تتعلق بفعل الاعتداء-1
 أي أن يقع الاعتداء على مصلحة محمية قانونا، وبمعنى آخر أن يتجه إلى : يجب أن يكون الاعتداء غير مشروع-أ

ك بدون رد منه يحول دون ذلك، فالقانون يحمي حق الحياة وحق السلامة الجسدية وحق الملكية من تحقيق جريمة إذا تر
 أن تتحقق فيه كل عناصر الركن المادي وأن يصل إلى نولا يشترط في فعل العدوا....القتل، الضرب، الجرح، السرقة

 .رحد الشروع، فقد يكون الفعل مجرد عمل تحضيري ولكنه يحمل في طياته الخط
 !مشروعاً ؟) انون أو الطفل الغير مميز( هل يعتبر الاعتداء الصادر من عديمي المسؤولية :السؤال

يرى الفقه الجنائي أن إذا كان هذا الفعل مشروعاً من الناحية الذاتية بسبب عدم مسؤولية مرتكبه فإنه غير مشروع من 
 .حو الطابع الإجرامي عن الفعل المرتكب من طرف المعتديالناحية الموضوعية ذلك أن أسباب انعدام المسؤولية لا تم

 .وخلصوا إلى أنه الفعل الذي يقوم به انون أو الطفل الغير مميز يمكن أن يكون محل رد مشروع
 يقتضي هذا الشرط أن الخطر قائما فإذا زال الخطر بالعدول أو الوقوع فلا مجال للتمسك : أن يكون الخطر حالاً-ب

ويستبعد هذا الشرط الخطر الوهمي أو المحتمل . اع الشرعي، و إلا تحول إلى اعتداء يرتب المسؤولية الجزائيةبحالة الدف
 ).الذي سوف يقع في المستقبل(

 :02ويكون الخطر حالاً في صورتين 
 .عندما يكون الجاني على وشك البدء في ارتكاب فعل العدوان: الصورة الأولى
 .رر الجاني في ارتكاب الفعل العدواني وإحداث الض عندما يبدأ:الصورة الثانية

قتل، (الجرائم التي تقع على الأشخاص   جاء عام وشامل، فكل39نص المادة :  أن يهدد الخطر النفس والمال-ج
 .كذلك الجرائم التي تقع على الأموال: تجيز الدفاع الشرعي...) ضرب، انتهاك عرض

 .نفس ومال الغيروقد وسع نص المادة نطاق الدفاع ليشمل 
 :2 هناك شرطان:شروط تتعلق بفعل الدفاع

 أنه لا يمكن للمدافع رد الاعتداء إلا بارتكاب جريمة، فإذا كان بوسعه رد الخطر بفعل مشروع فلا : شرط اللزوم-أ
 .يجوز له صده بفعل غير مشروع

هاء الجنائيين أن الشخص غير مطالب  يرى الفق! إذا كان بوسع المدافع الهرب لكنه فضل التمسك بحق الدفاع؟:سؤال
 .بالهرب عند تعرضه للاعتداء لأن القانون لا يفرض على الناس أن يكونوا جبناء 

لكي يثبت حق الدفاع الشرعي يجب تناسب أفعال الدفاع مع العدوان فلا يجوز الدفاع بأكثر :  شرط التناسب-ب
 .ما يقتضيه رد العدوان

 ).المدافع والمعتدي(ع يفصل فيها قضاة الموضوع بالنظر إلى ظروف كل حالة وتحديد هذا التناسب مسألة وقائ
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 :إثبات الدفاع الشرعي
 .يقع إثبات الدفاع الشرعي على النيابة العامة إثبات الشروط المطلوبة قانوناً لقيام حالة الدفاع الشرعي: كقاعدة عامة

القانونية للدفاع الشرعي، ونشير إلى أن المشرع قد نص القضاء الفرنسي قضى بأنه على المتهم إثبات توافر الشروط 
 .على حالات خاصة يكون فيها الدفاع الشرعي قرينة ويعفى المتهم من الإثبات
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 الجريمة بالنظر إلى الركن الشرعيتقسيمات : المبحث الرابع
 وجرائم عادية جرائم سياسية :المطلب الأول

 .هي التي تقع على الأشخاص والممتلكات:  ية الجريمة العاد-
 . هي كل عمل سياسي يجرمه القانون: الجريمة السياسية-

 : وضع الفقه معيارين:التمييز بين الجريمتين
 . تعرض للنقد!يتعلق بالدافع من وراء ارتكاا، أهو سياسي أم لا ؟: معيار شخصي -1
 .يبحث في موضوع الجريمة: معيار موضوعي -2

 .زائري لم يعرف هاته الطائفة من الجرائمفارع الج
 :نتائج التمييز بين الجرائم السياسية والعادية

 . على حسب اتفاق بين الدول بين الدول، أما العاديينعدم تسليم اللاجئين ارمين السياسيين -

 .عقوبةفي النطاق الداخلي لم يميز المشرع الجزائري بين الجرائم السياسية والعادية على مستوى ال -

 جرائم عسكرية وجرائم عادية: المطلب الثاني
الجرائم العسكرية هي تلك الأفعال ارمة التي تقع من شخص خاضع للنظام العسكري إخلالاً بالقانون 

 :العسكري وتقسم الجريمة العسكرية إلى نوعين
لم ينص عليها قانون (ترتبط مباشرة بالنظام العسكري نص عليها القضاء العسكري : جرائم عسكرية بحتة -

 .)العقوبات
 وهي جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش والشبه عسكريين أثناء :جرائم عسكرية مختلطة -

الجرائم التي تقع في الخدمة وداخل المؤسسات العسكرية فهي تعد : تأدية الوظيفة وهنا يجب أن نميز بين
دمة وخارج المؤسسات العسكرية وهي لا تعد جرائم وبين التي ترتكب خارج الخ.جرائم عسكرية 

 1.عسكرية

 :أهمية التمييز
 . تسليم ارمين العسكريين غير جائز: على المستوى الدولي-أ

 : هذا التمييز له أثر على: على المستوى الداخلي-ب
قاضي (كرية قضاء عادي ينظر في جرائم القانون العام، قضاء عسكري ينظر في الجرائم العس: الاختصاص -

 ).مساعدين عسكريين+ مدني 

قانون العقوبات والقوانين المكملة له على الجرائم العادية، قانون العسكري على الجرائم : على القانون المطبق -
 .العسكرية
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قانون العقوبات والقوانين المكملة له على الجرائم العادية، قانون العسكري على الجرائم : على القانون المطبق -
 1.كريةالعس
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 الركن المادي للجريمة :الفصل الثاني

هو كل ما يدخل في كيان الجريمة يكون له مظهر ملموس وطبيعة مادية نتيجة للتغير الذي يحدثه في العالم 
 .الخارجي

 :1عناصر الركن المادي: المبحث الأول
  السلوك أو الفعل الإجرامي:المطلب الأول

النشاط المادي الخارجي للجريمة ويتسبب في إحداث اني عليه ضرر فهو حركة الجاني الاختيارية  هو ذلك 
وتخذ السلوك . والتي يترتب عليها تغيير في العالم الخارجي في نفسية اني عليه أو في الأموال أو في الممتلكات

 :الإجرامي إحدى الصورتين
يد، (يقوم ا الجاني لارتكاب الجريمة ) دراك والتمييز وحرية الاختيارالإ( حركة عضوية إرادية : سلوك إيجابي-أ

 ...).لسان
بالرجوع إلى قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع وضع التزامات ): جرائم سلبية)(الامتناع ( سلوك سلبي-ب

 .وواجبات على عاتق بعض الأشخاص
، ويشترط ...)قاضي، شهادة( أو واجب فرضه القانون يقوم السلوك السلبي عندما يمتنع الشخص عن القيام بالتزام

 .القانون أن يكون في استطاعة الشخص الممتنع القيام بذلك الواجب أو الالتزام وأن مصدر هذا الامتناع هو الإرادة
 يختلف من جريمة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر: طبيعة السلوك الإجرامي-

  النتيجة:المطلب الثاني
واختلف الفقهاء حـول مـدلول      . يلحق بالعالم الخارجي والذي يتسبب فيه السلوك الإجرامي       هي التغيير الذي    

 .النتيجة، فهناك رأي يأخذ بالمدلول المادي، ورأي بالمدلول القانوني
 وفقا له فالنتيجة هي التغيير المادي والملموس الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر مباشـر                : المدلول المادي للنتيجة   -أ
ً جريمة قتل النتيجة هي إزهاق روح إنسان حي، جريمـة      مثلاسلوك الإجرامي وهذا التغيير يمس الأشخاص والأموال        لل

 .السرقة النتيجة هي انتقال حيازة المال المنقول إلى الجاني
 .حمل سلاح بدون رخصة:تبعا للمدلول المادي الجريمة تنقسم إلى

 ...).قتل، سرقة، ضرب، نصب،(نتيجة مادية ملموسة  يكون لهذا النوع من الجرائم :جرائم مادية -

حمل سلاح مثل المشرع لقيام الركن المادي تحقق النتيجة  لا يشترط) جرائم السلوك المحض (:جرائم شكلية -
 .دون رخصة

يجة القتل النت ً جريمةمثلا النتيجة هي كل اعتداء يقع على مصلحة أو حق يميه القانون : المدلول القانوني للنتيجة-ب
 ...هي المساس بحق الشخص في الحياة، جريمة السرقة النتيجة هي المساس بحق الشخص في الملكية والحيازة
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 :تبعا للمدلول القانوني الجريمة تنقسم إلى
قتل، (هي وقوع الاعتداء فعلاً على الحق او المصلحة المحمية قانوناً ): تقابلها الجريمة المادية(جرائم الضرر -

 ....)ضرب، سرقة

كحمل السلاح بدون رخصة ، وهو سلوك يمثل في حد ذاته خطر : )تقابلها جرائم شكلية(جرائم الخطر  -
 .يهدد الأشخاص والأموال

 بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ صراحة بالمدلول :موقف المشرع الجزائري
 ".القتل هو إزهاق روح إنسان عمداً" من ق ع ج بقولها 254المادي للنتيجة وهذا ما نستخلصه من المادة 

  العلاقة السببية:المطلب الثالث
لقيام الركن المادي للجريمة لا يكفي وقوع السلوك الإجرامي من الجاني وتحقق النتيجة الضارة بل لابد أن 

أن ارتكاب السلوك الإجرامي هو  هذه النتيجة إلى السلوك الإجرامي أي أن تقوم بينهما علاقة سببية بمعنى تنسب
 .الذي أدى وحده إلى حدوث النتيجة

 في أا هي التي تساهم في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية، حيث تستبعد هذه المسؤولية في حالة أهمية العلاقة السببية
، )جرائم عمدية(في الجريمة عدم قيام العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة، ويسأل الجاني في هذه الحالة على الشروع 

 .أما الجرائم غير العمدية فلا تقوم المسؤولية الجنائية أصلاً
 إذا كان السلوك الإجرامي هو وحده الذي أدى إلى حدوث النتيجة فلا يكون هناك أي :تحديد معيار العلاقة السببية

عمداً فتصيب اني عليه فيتوفى في الحال، إشكال في قيام العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة كمن يطلق رصاصة مت
 ).النتيجة(والوفاة ) السلوك(هنا تقوم العلاقة السببية بين إطلاق الرصاصة 

 عند تدخل عوامل أخرى إلى جانب السلوك الإجرامي في حدوث النتيجة، هل تقوم العلاقة السببية بين :الإشكال
 في حدوث النتيجة؟ أم يجب أن يكون لهذا الفعل أهمية خاصة؟ وبتالي الفعل والنتيجة كون الفعل أحد العوامل المساهمة

 :1نقسم الفقه إلى ثلاثة نظرياتا
 العوامل التي تشترك في إحداث النتيجة تتفاوت فيما بينها من حيث تأثيرها في حدوث : نظرية السبب المباشر-1

 . ثانوي ومساعدالنتيجة، منها من له دور مباشر وفعال في حدوثها ومنها من له دور
يقضي المنطق إسناد النتيجة إلى أقوالها أي العامل الذي كان له الدور المباشر في حدوث النتيجة، فلا يسأل الجاني 

 .إلا إذا كانت النتيجة متصلة اتصالاً مباشراً بسلوكه
 أم قاموا بدور أقل  تحصر العلاقة السببية في نطاق ضيق مما يؤدي إلا إفلات بعض الجناة من العقاب رد:نقد

 .من دور العوامل الأخرى التي ساهمت في إحداث النتيجة
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 جميع العوامل التي تشترك في إحداث النتيجة هي متعادلة دون ترجيح عامل على آخر من : نظرية تعادل الأسباب-2
ووفقا لهذه .ب مسائلته ناحية القوة أو التأثير في إحداث النتيجة، ولما كان سلوك الجاني من بين هذه العوامل تج

 .النظرية يعتبر الضرب سببا للوفاة 
 هل كان حدوث النتيجة :سؤالووضعوا معياراً سهلاً لمعرفة ما إذا كانت النتيجة تستند إلى السلوك الجاني أولاً، وهو 

 .ممكناً لو تخلف السلوك الجاني؟
 .لا قامت العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة -

 .لاقة السببية بين السلوك والنتيجةانقطعت العنعم  -

 ).إصابة خفيفة وخطا طبي( تحمل الجاني النتيجة رد كون سلوكه أحد العوامل التي ساهمت في حدوثها :نقد
 )تتوسط النظريتين السابقتين(: نظرية السبب الملائم/ 3

 في حدوث النتيجة مألوفة يرو أن سلوك الجاني يعد سبا ملائما متى  كانت العوامل التي تدخلت إلى جانبه
ومتوقعة وفقا رى العادي للأمور ، أما إذا كانت العوامل شاذة غير مألوفة وفقا للمجرى العادي للأمور فإن العلاقة 

 .السببية بين سلوك الجاني والنتيجة تنقطع ولا يسأل الجاني عن النتيجة التي حدثت
 النتيجة مألوفة أم شاذة يرى أنصار هذه النظرية الأخذ لتحديد ما إذا كانت العوامل التي ساهمت في حدوث

وعليه يكون سلوك الجاني سبباً . ، فما أحاط به العلم فهو مألوف، وما لم يحط به العلم فهو شاذوالتوقع العلمبمعيار 
 .ملائماً كلما كانت النتيجة متوقعة من قبل الجاني

 :موقع المشرع الجزائري
 العقوبات الجزائري يفيد بأن المشرع الجزائري أخذ بواحدة من النظريات الثلاثة  لا يوجد نص صريح في قانون

 .أو بكلها، لذا يجب الرجوع إلى الاجتهاد القضائي
يأخذ القضاء القضاء في الجزائر ذه النظريات بحسب القضايا المطروحة أمام جهة الحكم، حيث يختلف الأمر 

 .باختلاف نوع الجريمة
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 )المحاولة (الشروع في الجريمة:  الثانيالمبحث
 تمر الجريمة قبل ارتكاا بعدة مراحل

لا يعاقب عليها القانون ما لم تظهر الأفكار (التفكير في الجريمة والتخطيط والعزم على ارتكاا : 01المرحلة  -
 ).في شكل أفعال مادية

الأصل أن القانون لا يعاقب عليها (لجريمة التحضير، أي إعداد الوسائل التي تستعمل لارتكاب ا: 02المرحلة -
 ).إلا في حالات خاصة كالسلاح بدون ترخيص

 ).يعاقب عليها القانون(البدء في التنفيذ، الشروع في الجريمة : 03المرحلة  -

 1.استنفاذ الجاني كل نشاطه الإجرامي وتحقق النتيجة وتكون بصدد جريمة تامة: 04المرحلة  -

 روع في الجريمةأركان الش: المطلب الأول
انصراف إرادة الجاني للتنفيذ الفعلي للجريمة ولكن في اية الأمر لا تتحقق النتيجة بسبب تدخل عوامل خارجية 

 من ق ع ج على الشروع ونستخلص منها أن الشروع في الجريمة باعتبارها 30مستقلة عن إرادة الجاني، نص المادة 
 :سلوكا إجراميا يقوم على ركنيين

 الركن المادي للشروع: أولا
 :لقيامه لابد من توافر عنصران اثنان

 ما هو الذي يميز بين البدء في التنفيذ الذي يعد شروعا معاقبا عليه وبين المراحل :الإشكال:  البدء في تنفيذ الفعل-1
  .!والتي لا عقاب عليها؟) التفكير والتخطيط والتحضير(التي تسبق الشروع 

 :2 الفقه إلى مذهبين المادي والشخصي انقسمالإشكاللمعالجة 
 معيار الشروع هو البدء الفعلي في تنفيذ الركن المادي أما المراحل التي تسبق البدء الفعلي في : المذهب المادي-أ

 جريمة الشروع في القتل عندما يطلق الجاني العيار الناري على اني مثلاالتنفيذ تعد ثانوية ولا يعاقب عليها القانون 
ليه، أما تصويب السلاح فيعتبر عملاً تحضيريا، أما السرقة يعتبر الجاني أنه شرع فيها عندما يضع يده المال المملوك ع

 .للغير، أما تسلق الجدار وكسر الباب والخزانة تعتبر أعمالا تحضيرية لا عقاب عليها
 .اص والأموال مما لا يحقق حماية كافية للأشخة حصر الشروع ووسع الأعمال التحضيري:نقد

 هذه الانتقادات أضاف أنصار المذهب المادي فكرة الظروف المشددة، فكلما توفرت ظروف مشددة أعتبر نتيجة
 )إلخ... جريمة السرقة، كسر، ظرف الليل، مفاتيح مصطنعة، تسلق:مثال(الجاني أنه شارعا في تنفيذ الجريمة 

 تتجه إلى ارتكاب الجريمة باعتبارها منبع الخطر الذي يهدد  اهتموا بإرادة الجاني لأا التي: المذهب الشخصي-ب
 .اتمع
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يقوم الشروع وفقا لهذه النظرية عندما يبدأ الشخص في تنفيذ فعل لا لبس فبيه يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب 
ح تجاه اني شخص يصوب سلا: مثلاًالركن المادي على الرغم من أن هذا الفعل لا يدخل في تكوين الركن المادي، 

 .عليه
، مما يؤدي إلى تحمل الجاني المسؤولية الجنائية في ة وسع من نطاق الشروع وضيق من نطاق الأعمال التحضيري:نقد

 .أغلب الحالات
 :موقف المشرع الجزائري

رة  تؤدي بالجاني مباشأفعال لا لبس فيها نستخلص أنه أخذ بالمذهب الشخصي استماله عبارة 30بالرجوع للمادة 
 .إلى ارتكاب الجريمة، أما أخذه بالمذهب المادي فلا نقاش في ذلك

 لقيام جريمة الشروع يشترط القانون أن يتم وقف : وقف التنفيذ أو خيبة أثره لأسباب خارجة عن إرادة الجاني-2
 هذا الصدد التنفيذ أو خيبة أثره لأسباب خارجة عن إرادة الجاني أي يجب أن لا يعدل الجاني بمحض إرادته، وفي

 .سندرس صور الشروع والعدول والجريمة المستحيلة
 : له صورتان: صور الشروع-أ
تتحقق عندما يبدأ الجاني في سلوكه الإجرامي ولا يكتمل كل نشاطه : )الشروع الناقص: ( الجريمة الموقوفة-1 -أ

 ...ه إطلاق عيار ناري كان يمسك الغير بيد الجاني أثناء محاولت:مثالأي أن يوقف السلوك الإجرامي 
 يكتمل فيها السلوك الإجرامي للجاني ولا تتحقق النتيجة لأسباب لا دخل لاراته ):شروع تام( الجريمة الخائبة -2-أ

 .فيها
 1.عقاب الجريمتين واحد ونفس الدرجة

عه الإجرامي  اتجهت كثير من التشريعات الجنائية إلى خلق حافز لحث الجاني على عدم المضي في مشرو: العدول-ب
 .حتى ايته، فنصت على إعفائه من العقاب إذا كان العدول اختياريا

 عندما يكون تلقائيا وبمحض إرادة الفاعل وبدافع من نفسه، وعليه لا تقوم المسؤولية :الاختياري العدول -1-ب
 )لا يمكن تصور العدول الاختياري إلا في الجريمة الموقوفة(الجزائية ولا يعاقب الجاني 

 تتدخل عوامل خارجية تدفع الجاني إلى وقف نشاطه أو تجول دون تحقيق النتيجة : العدول الاضطراري-2-ب
 .ويعاقب عليه القانون) كالشروع الناقص(
 هو نتيجة تداخل إرادة الجاني مع عوامل خارجية لم تكن في الحسبان فدفعته إلى تغليب : العدول المختلط-3-ب

 فيعل عن إتمام استيقظواي يدخل مترلا للرقة فيسمع صوت التلفاز معتقدا أن هل المترل كاللص الذ(جانب العدول 
 ).الجريمة
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يذهب اغلب الفقه أن العدول المختلط هو عدول اضطراري لأن العدول لا يكون اختياريا إلا إذا كان راجعا 
 1.لإرادة الجاني مما ستوجب العقاب عليه

اني في تنفيذ سلوكه الإجرامي وستنفذ كل نشاطه ويبذل كل ما بوسعه لتحقيق يبدأ الج:  الجريمة المستحيلة-ج
النتيجة غير أن هذه الأخيرة مستحيلة التحقيق بسبب انعدام محل الجريمة أو بسبب الوسيلة المستعملة، حتى ولو كرر 

لكن النتيجة لا تتحقق وتختلف في استنفاذ الجاني كافة نشاطه و) مشروع تام(الجاني نشاطه، وهي تشبه الجريمة الخائبة 
عنها الجريمة الخائبة ممكنة الوقوع لو كرر الجاني فعله في ظروف أخرى أما الجريمة المستحيلة فهي غير ممكنة الوقوع 

 )ترجع أسباب الاستحالة إما لعدم صلاحية الوسيلة المستعملة أو انعدام المحل الجريمة ...).استحالة مطلقة(أصلا 
 .اب على الجريمة المستحيلة حول العق:خلاف
حجتهم أن الشروع في الجريمة يستلزم البدء في تنفيذها فإذا ) أنصار المذهب المادي في الشروع(عدم العقاب : 01رأي

 ).لم يذكرها المشرع في صور الشروع(كان تنفيذ الجريمة مستحيلاً فإن البدء فيها يكون مستحيلاً أيضاً 
انعدام محل الجريمة، وسيلة المستعملة غير (ة المطلقة والنسبية، الأولى لا عقاب عليها  التمييز بين الاستحال:02رأي 
محل الجريمة موجود ولكن الجاني أخطأ في التنفيذ أو تدخل عوامل خارجية (النسبية العقاب فيها واجب ) . صالحة

 ).حالت دون ذلك
 .ى الأولى دون الثانيةفعقاب عل:  التمييز بين الاستحالة المادية والقانونية:03رأي
 ).أصحاب المذهب الشخصي( وجود العقاب على الجريمة المستحيلة :04رأي 

 :موقف المشرع الجزائري
 لأن جميع صور الاستحالة ما هي إلا صور من الجريمة الخائبة استعمال فيها تحقق النتيجة لسبب 04يميل إلى الرأي 

 . من ق ع ج ما دام المشرع أخذ بالمذهب الشخصي30ادة خارج عن إرادة الفاعل والمنصوص عليها في الم
    الركن المعنوي للشروع:المطلب الثاني

والمتمثل في القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بعناصرها القانونية، والركن 
 .المعنوي في الشروع هو نفسه الركن المعنوي في الجريمة التامة

 . اتفقت كل التشريعات على العقاب على الشروع ولكنها اختلفت من حيث مقدار العقوبة:الشروععقاب 
 ) من ق ع ج31 و 30المادة ( سوى بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقاب :المشرع الجزائري

 ). من ق ع ج30المادة ( القاعدة أن الشروع في الجنايات معاقب عليه دائما :جنايات -

 ). من ق ع ج01 فقرة31المادة ( القاعدة أن الشروع في الجنح غير معاقب عليه إلا بنص خاص :الجنح -

 لا عقاب على الشروع في المخالفات لتفاهتها من جهة ولعدم انطوائها على خطر يبرر التجريم :المخالفات -
  2). من قع ج02 فقرة 31المادة (من جهة أخرى 
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 ظر إلى الركن المادي تقسيم الجريمة بالن: الثالثالمبحث 
 الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية: المطلب الأول

 إذا وقعت بسلوك إيجابي إيجابية الجريمة بالنظر إلى الفعل أو السلوك الإجرامي كأحد عناصر الركن المادي، تكون
 .إلخ...كجريمة القتل أو السرقة أو الضرب أو السب والقذف أو التزوير

 إذا وقعت بفعل أو سلوك سلبي أي امتناع عن القيام بالتزام أو واجب يفرضه قانون ةسلبيوتكون الجريمة 
ونميز في الجرائم . العقوبات كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو امتناع القاضي في الفصل في القضايا المعروضة أمامه

 1.امتناع الأمن عن إرضاع طفلها مما أدى إلى وفاتهالسلبية بين الجريمة السلبية البحتة وبين الجريمة الايجابية بالامتناع ك
 الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة: المطلب الثاني

 فهي التي يتصف فالجريمة المستمرة التي يتطلبها ارتكاب الجريمة ةيقوم هذا التقسيم على أساس الفترة الزمني
ق أو المصلحة المحمية قانونا ويكون هذا الاستمرار ركنها المادي بالدوام والاستمرار بحيث يستمر الاعتداء على الح

 .رراجع إلى الإرادة المدركة والحرة للجاني مثل إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة التزوي
 النتائج المتربة على هذا التقسيم

 8 و 7 و 6 لقد حدد المشرع الجزائري مدة تقادم الدعوى العمومية في المواد :من حيث تقادم الدعوى العمومية-
 سنوات في الجنايات 10من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تختلف هذه المدة باختلاف نوع الجريمة، فهي 

 . في المخالفات02سنوات في الجنح وسنتين 3و
 اما بالنسبة للجرائم المستمرة،. بالنسبة للجرائم المؤقتة، نبدأ في حساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة

 .فنبدأ من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار
 إن تحديد وقت ارتكاب الجريمة لا يثير أي إشكال في الجرائم الوقتية، ما دام أن وقت :من حيث الاختصاص-

 .تمال العناصر المكونة للركن المادي محددة، وعليه فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الذي وقعت في ظله الجريمةكا
ا في الجرائم المستمرة، يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة في ظل قانون ثم يستمر في التنفيذ  في ظل قانون جديد أم

 .وممكن أن تتعاقب عدة قوانين أثناء تنفيذ الجريمة، فما هو القانون الواجب التطبيق ؟
 .يطلق القانون الجديد سواء كان أصلحا أو أسوء للمتهم

وع الجريمة، يطبق على الجريمة المؤقتة قانون الإقليم الذي وقعت فيه، أما الجريمة فيما يخص تحديد مكان وق
 عليها قانون الإقليم الذي انتهت فيه حالة الاستمرار كإخفاء الأشياء المسروقة أو اكتشاف الجريمة كما المستمرة فيطلق

 2.في التزوير
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 الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد: المطلب الثالث
 هي التي يتكون ركنها المادي من سلوك إجرامي واحد، أي يكفي إتيان الجاني هذا الفعل مرة ة البسيطةالجريم

 .إلخ...واحدة لقيام الجريمة كالقتل والضرب والسرقة
 فهي التي يتصف ركنها المادي بتكرار الفعل أكثر من مرة واحدة، حيث يشكل هذا التكرار أما جرائم الاعتياد

التي يتطلبها المشرع لقيام الجريمة أي يشترط القانون توافر ركن رابع إلى جانب الأركان الثلاثة المعروفة حالة الاعتياد 
 .كالاعتياد على التسول) المعنوي-المادي-الشرعي(

 :النتائج المتربة على هذا التقسيم
أما جرائم . كاب الجريمةنحسب مدة التقادم في الجرائم البسيطة من اليوم التالي لارت: من حيث مدة التقادم-

 الاعتياد فتحسب المدة من اليوم التالي لارتكاب آخر فعل مكون للركن المادي
.  القانون الواجب التطبيق في الجرائم البسيطة هو القانون الذي وقعت في ظله الجريمة :من حيث الاختصاص-

قع في ظله آخر فعل مكون للجريمة على الرغم من أما في جرائم الاعتياد، فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الذي و
 1.أن أول فعل وقع في ظل قانون قديم

 الجرائم المركبة والجرائم المتتابعة: المطلب الرابع
 عندما يشترط فيها القانون وقوع فعل إلى جانب الجريمة الأصلية بحيث يصبح عنصرا من الجريمة مركبةتكون 

 للعقوبة، فمثلا في الجريمة سرقة المنازل يشترط القانون وقوع جريمة أخرى إلى عناصر هذه الجريمة أو ظرفا مشددا
جانب السرقة وهي انتهاك حرمة المسكن أو توافر ظرف مشدد للسرقة كظرف الليل أو التسلق أو الكسر أو 

ة أخرى إلى استعمال مفاتيح مصطنعة أو تعدد الجناة، وفي جريمة النصب يشترط القانون من الجاني ارتكاب جريم
تعتبر الجريمة و .جانب الاستيلاء على مال مملوك للغير والتي تتمثل في استعمال طرق احتيالية لمخادعة صاحب المال

 .من تعدد الأفعال ويقر لها القانون عقوبة واحدةغم المركبة جريمة واحدة على الر
فعات وكل دفعة تعتبر اعتداء على نفس الحق  فتقوم عندما يرتكب الجاني الجريمة في شكل دالجريمة المتتابعةأما 

أو المصلحة المحمية  قانونا، ومثال ذلك سرقة مترل في شكل دفعات، والعقوبة المقرة للجريمة المتتابعة هي نفسها 
 .العقوبة المقررة لدفعة واحدة منها
 :النتائج المترتبة على هذا التقسيم

.  تتقادم الدعوى العمومية فيها ابتداء من اليوم التالي لارتكاا ةللجريمة المركب بالنسبة :من حيث مدة التقادم-
 . فتتقادم الدعوى العمومية فيها ابتداء من اليوم التالي لارتكاب آخر دفعةالجريمة المتتابعةأما 

الجرائم أما .  القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي وقعت في ظله الجريمة المرتكبة:من حيث الاختصاص-
 2. فيطبق عليها دائما القانون الذي وقعت في ظله آخر دفعة سواء كا أصلحا أو أسوء للمتهمالمتتابعة
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 المعنوي للجريمةالركن :الفصل الثالث

إلى جانب الركن الشرعي والركن المادي لابد من توافر ركن ثالث لقيام الجريمة والذي ستمثل في الركن 
 .المعنوي

ية الجنائية أن يصدر من الجاني السلوك الإجرامي وأن تتحقق النتيجة مع قيام العلاقة إذ لا يكفي لقيام المسؤول
 :السببية بينهما بل لابد من توافر الركن المعنوي والذي يتخذ إحدى الصورتين

  القصد الجنائي:المبحث الأول
اب الفعل وإلى تحقيق النتيجة يعتبر القصد الجنائي أخطر صورتي الركن المعنوي لأن إرادة الجاني تتصرف إلى ارتك

 .معا
بالنسبة لتعريف القصد الجنائي، فإن أغلب التشريعات العقابية لم تعرفه بما فيها قانون العقوبات الجزائري، إلا ان 

حيث " عمد"اشترط في الكثير من النصوص توافر القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية عندما استعمل عبارة المشرع 
 ".القتل هو إزهاق روح إنسان عمداً: " من قانون العقوبات على ما يلي254دة تنص الما

 على 273كما تنص المادة ...".  جرحا للغير أو ضربعمداكل من احد : " على ما لي264كما تنص المادة 
 ...". شخصا في الأعمال التي تساعده على الانتحارعمداكل من ساعد : " ما يلي

 بأركاا كما يتطلبها العلم الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع إرادةانصراف :لجنائي بأنه لقد عرف الفقه القصد ا
 1".القانون

 عناصر القصد الجنائي: المطلب الأول
 :2 من التعريف السابق هناك عنصران لابد من توافرهما وهما

  : عنصر الإرادة-1
 اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة

م القصد الجاني اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم يجب أن تنصرف هذه الإرادة إلى  هل يكفي لقيا:سؤال
 .ارتكاب الجريمة وإلى تحقيق النتيجة معاً؟

 :للإجابة عن السؤال انقسم الفقه إلى نظريتين
لجريمة وكذلك تحقيق  القصد حسب هذه النظرية يستلزم اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب ا: نظرية الإرادة في القصد-أ

النتيجة المقصودة من ارتكاا، فلا يكفي توقع الجاني للنتيجة المترتبة عن فعله بل لابد أن يريد الجاني هذه النتيجة كأثر 
 .مباشر وحتمي لفعله
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 تقوم  ميزت هذه النظرية بين الجرائم العمدية والتي تقوم على أساس القصد الجنائي وبين الجرائم الغير عمدية التي-
 .على أساس الخطأ الغير عمدي

أخذ ا الفقه الألماني ومؤداها أن إرادة الجاني هي التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة وعليه : نظرية التصور في القصد-ب
 .تقوم المسؤولية الجنائية كاملة متى اتجهت هاته الإرادة ولا أهمية لتحقق أو توقع النتيجة

 .ذ بنظرية الإرادة في القصد وميز بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية أخ: موقف المشرع الجزائري-
لا يكفي لتوافر القصد الجاني أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة بل يجب على : عنصر العلم-2

قانون ويشترطها أي أن يعلم الجاني أن الجاني أن يكون عالماً يتوافر الأركان التي تقوم عليها الجريمة والتي يتطلبها ال
 .المصلحة أو الحق اللذان اعتدى على أحدهما هي محمية قانوناً

 . إذا تخلف عنصر العلم ينتفي القصد الجنائي وينعدم الركن المعنوي-
 صور القصد الجنائي: المطلب الثاني

 : يتخذ القصد الجنائي عدة صور وهي
 : القصد العام والقصد الخاص-1
هذا القصد نجده ( اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركاا التي يشترطها القانون :لقصد العام ا-

 )في كافة أنواع الجرائم
 على ارتكاب الجريمة حتى الباعث إلى جانب القصد العام قد يشترط القانون في بعض الجرائم توافر :القصد الخاص-

 )قصد خاص(، استعماله )عقد عام( تزوير محرر رسمي :ثالميقوم القصد الجنائي 
 )إلى جانب الارادة والعلم( يصبح القصد الخاص عنصرا ثالثا يدخل في تكوين القصد الجنائي -
 . لا يقوم العقد الخاص إلا على أساس القصد العام-
 : القصد المباشر والقصد الاحتمالي-2
 .ادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة وتتحقق النتيجة كأثر حتمي للفعل يتوافر عندما تتجه إر: القصد المباشر-
 .قد تتوقع النتيجة أولا تتوقع حدوثها: )الغير مباشر(  العقد الاحتمالي-

وعليه فالعقد الاحتمالي هو نوع من القصد الجنائي ويتكون من عنصري الإرادة والعلم، ولكن الإرادة في القصـد                  *  
 وث النتيجة أولا تتوقع حدوثها وهذا عكس العقد المباشرالاحتمالي قد تتوقع حد

لا يجب أن نخلط بين العقد الجنائي هنا والخطأ الغير العمدي، فالعقد الجنائي الاحتمالي يقوم عندما يرتكب الجـاني                   * 
 . الضرب إلى الموت: مثالالفعل الإجرامي وتتحقق نتيجة أشد من تلك التي كان يتوقعها

 : والقصد الغير محدود القصد المحدود-3
 يكون القصد محدوداً عندما يرتكب الجاني الفعل الإجرامي وتتحقق النتيجة المحدودة أي التي كـان    : القصد المحدود  -

 .يتوقعها الجاني
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ويكون عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي ولكن تتحقق نتائج يستحيل على              : القصد الغير محدود   -
 ... وضع قنبلة في مكان عمومي:مثالقعها وتقدريها الجاني تو
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 1 الخطأ الغير عمدي:المبحث الثاني
 .هنا يقوم الجاني بنشاط مصدره الإرادة ويترتب عليه نتيجة إجرامية لم يتوقعها أو كان في استطاعته توقعها

 : من ق ع ج تتمثل في288 حسب نص المادة :صور الخطأ غير العمدي: المطلب الأول
 ...).كمن يصطاد ويصيب شخص( سوء التقدير ونقص المهارة والجهل بما ينبغي العلم به : الرعونة-1
.  وهو يدرك مدى خطورة هذا السلوك وما قد يترتب عليه من نتـائج             يقوم الجاني بسلوك إيجابي   : عدم الاحتياط  -2

 ).كحوادث المرور(وقوع النتيجة  اللازمة لمنع تضارة إلا أنه لا يتخذ الاحتياطيا
 امتنـاع   :مثـال نشاط سلبي وهو الامتناع الذي يتخذه الجاني وتترتب عليه نتائج ضارة            : الإهمال وعدم الانتباه   -3

 .الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض في الوقت المحدد فيموت
ع وقوع النتائج الضارة التي تقـوم        أي النصوص الوقائية التي تستهدف أساسا من        عدم مراعاة الأنظمة واللوائح    -4

 ...عليها الجرائم الغير عمدية كالقانون المرور، الصحة، النظافة
 .لقد جاءت صور الخطأ غير العمدي على سبيل الحصر

 :النتائج المترتبة على الخطأ الغير عمدي:المطلب الثاني
 عدم إمكانية تصور الشروع في الجرائم الغير عمدية؛ -

  الاشتراك في الجرائم الغير عمدية؛عدم إمكانية تصور -

 .حالة السكر الاختياري، وحالة الهروب: انعدام الظروف المشددة للعقاب إلا حالتين -
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 لجريمة بالنظر إلى الركن المعنويتقسيمات ا: المبحث الثالث
  جرائم عمدية:المطلب الأول

وهـذا  (ل تحقيق النتيجة الإجرامي كأثر حتمي للفعـل          هي التي تتجه فيها إرادة الجاني لارتكاب الفعل من أج         
 ).سلوك إيجابي

 )سلوك سلبي(عندما يمتنع الشخص عن القيام بالتزام أو واجب يفرضه القانون كامتناع الشاهد عن الشهادة 
  جرائم غير عمدية:الثانيالمطلب 

لكنها تتحقق بسبب خطأ صـادر عـن         هي التي تتجه فيها إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل دون تحقيق النتيجة،             
 ...).رعونة، إهمال وعدم انتباه، عدم احتياط، عدم مراعاة(الجاني الذي يكون في صورة 

 لنتائج المترتبة على هذا التقسيما: المطلب الثالث
القصد يقوم الشروع في الجرائم العمدية لتوافر القصد الجنائي في الجرائم الغير عمدية لتخلف              :  من حيث الشروع   -1

 .الجنائي
 يقوم الاشتراك في الجرائم العمدية لتوافر القصد الجنائي وينعدم في الجرائم الغـير عمديـة                : من حيث الاشتراك   -2

 .لتخلف القصد الجنائي
أعطى المشرع للجريمة العمدية وصفاً أشد من الجرائم الغير عمديـة       : من حيث وصف الجريمة والمسؤولية الجنائية      -3

 .قوبات بينهما تختلف من حيث النوع والمقداروعليه فإن الع
 . جريمة القتل العمد جناية قد تصل العقوبة إلى الإعدام-
  1.مةادج غر20.000 جريمة القتل الخطأ جنحة قد تصل العقوبة  إلى ثلاثة سنوات حبساً و -
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 أسباب الإباحة: المبحث الرابع
ل في الصفة الغير المشروعة للسلوك الإجرامي يتكون من عنصرين هما           سبق وأن ذكرنا بأن الركن الشرعي المتمث      

 وعدم توفر سبب من أسباب الإباحة ومنه فقد يرتكب الفرد عملا ينطبق عليـه               التجريبيخضوع هذا السلوك لنص     
ام بعمـل   نص التجريم الوارد في قانون العقوبات ومع ذلك لا يعتبره الق جريمة كمن يقتل للدفاع أو بجرح دف القي                  

طبي أو يضرب للتأديب ويعني ذلك أنه لا يكفي أن يتطابق الفعل مع نص تجريمي ساري المفعول إذ يجب علاوة علـى       
ذلك أن نتأكد من عدم وجود سبب يبرر الأفعال إذ أن وجود سبب للتبرير يخرج هذه الأفعال من دائـرة التجـريم                      

 .وضوع المويعيدها ثانية إلى دائرة الإباحة والتي هي مجال 
 مفهوم أسباب الإباحة: المطلب الأول
 تعريفال : الفرع الأول

 تعريفها: أولا
ترد على أفعال لها صورة وقائع إجرامية ولكنها ليست جرائم غالبية الفقهاء ترى بأا قيود ترد على نص التجريم                  

ة من دائرة التجـريم إلى دائـرة        فتعطل مفعوله ولذا فهي تنعكس على الركن الشرعي للجريمة فتبطله إذ تخرج الواقع            
 .الإباحة 

  مصادرها:ثانيا
 إلى قواعد العرف أو الشريعة الإسـلامية  الاستنادإضافة إلى قانون العقوبات ففي الإباحة يجوز القياس كما يجوز       

 1أو إلى نصوص القوانين الوضعية لتقرير وجود سبب إباحة
  الآثار:ثالثا

 كل من سـاهم فيـه       اعتبارب الإباحة فعلا مشروعا ويترتب على ذلك        يعد الفعل الذي يخضع لسبب من أسبا      
 قد ساهم في عمل مشروع أو مبرر فأسباب الإباحة تمحو عن الفعل صـفته               باعتبارهكفاعل أصلي أو كشريك بريء      

 .الإجرامية 
 أسباب الإباحة في قانون العقوبات الجزائري :الفرع الثاني

 :  وقد جاء النص على النحـو التـالي          39/40باب الإباحة في المادتين     نص قانون العقوبات الجزائري على أس     
 :لا جريمة  " 39المادة

 .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون -                
إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس     أو عن الغير أو عن مال                      -                

 2. "الاعتداءك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع  متناسبا مع جسامة مملو
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 ما يأمر به القانون :  الثانيالمطلب
  تنفيذ أمر القانون: الأولالفرع

 يأمر القانون بفعـل     أن التي يأمر ا القانون يكمن سبب إباحتها في النص القانوني،فمن غير المنطقي              الأفعالإن  
ا ما رأى المشرع ضرورة التدخل بتعطيل نص التجريم وتبرير الخروج عليه في حالة معينة فإن ذلـك                  معين ثم يجرمه فإذ   

الشاهد مثلا المطلوب منه الإدلاء     : من الأمثلة على ما يأمر به القانون      . يعني إباحته ضمن الشروط التي حددها القانون      
جريمة إفشاء الأسرار أو القذف والسب بحق المتـهم          قانون الإجراءات الجزائية لا يرتكب       89بشهادته بموجب المادة    

،كذلك ما ورد في قانون الصحة العمومية حيث يأمر كل طبيب بالتبليغ عن حالة مرض معـدي                 بشهادتهعند الإدلاء   
 1. من قانون العقوبات301ولا يعد هذا التبليغ جريمة إفشاء سر المهنة المعاقب عليها بالمادة 

 مر الصادر من سلطة مختصةتنفيذ الأ:  الثانيالفرع
تنفيذ الأمر الصادر عن سلطة مختصة يدخل ضمن إباحة الأفعال بناءا على أمر القانون فالقانون يوجـب علـى                   

 . الموظف المرؤوس إطاعة رئيسه طبقا للتدرج التسلسلي في الوظيف العمومي وهذا ما هو إلا تطبيقا لما أمر به القانون 
سلطة المختصة يقوم الموظف المختص في تنفيذ حكم الإعدام ففعله هذا لا يعد جريمة قتـل            بناءا على أمر ال   : مثال ذلك 

 وما يليها من قانون العقوبات كذلك تنفيذ أحد أعوان القوة العمومية لأوامـر قاضـي                254ولا تنطبق عليه المواد     
 على الحريات الفردية طبقا     الاعتداءلجريمة   المتهم جبرا عنه بالقوة أو إلقاء القبض عليه لا يجعله مرتكبا             بإحضارالتحقيق  

 .ع . ق291للمادة
وجب إصدار أمر الإحضار عن قاضي      : ويتطلب القانون إصدار أوامر السلطة بشكلية معينة فيجب مراعاا مثال         

أوامـر  ففي هذه الحالة يجب على عون القوة العمومية أن يتلقى           )  قانون الإجراءات الجزائية   109المادة(التحقيق كتابة   
كما لا يجوز له إحضار المتهم بدون       ) فليس له أن ينفذ بلا أمر الإحضار مدعيا أنه ينفذ أمر القانون مباشرة             (بالإحضار

 .إحضار كتابي مدعيا أنه تلقى الأمر شفهيا 
وبالتالي مراعاة الشكل المطلوب قانونا هو أمر لازم لاعتبار أن الفعل مباح متى صدر الأمر عن سـلطة مخولـة                    

 2. قانونا ونفذ من جانب الموظف المختص بتنفيذه حسب القواعد القانونية أيضابإصداره
 ما يأذن به القانون :  الثالثالمطلب

 .يقصد ا أن القانون يجيز في حالات معينة ويسمح بممارسة عملا كان بغياب هذا السماح عملا مجرما 
نون في أن الأول إجباري وجب القيام به ويترتب علـى مخالفتـه             ويكمن الفرق بين ما أمر به القانون وما أذن به القا          

 الامتناعالمسؤولية الجنائية في حين أن الثاني يسمح للمخاطب بالقاعدة أن يستعمل رأيه الشخصي في القيام بالعمل أو                  
ن ويمكـن حصـرها في       ا القانو  يأذنعنه فإذا قام بالعمل فلا جريمة لأن العمل يأذن به القانون وتتنوع الأعمال التي               

 :لآتيامطلبين هما ك
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 . الموظف العام لسلطة تقديرية لمباشرة عملهاستعمال : الأولالفرع
منح القانون للموظف العام سلطة تقديرية في مباشرة أعمال وظيفته يستند في ذلك إلى أن العمل مباح يأذن بـه                    

لمأمور الضـبط القضـائي     : سبيل المثال يجيز القانون   يرة في قانون الإجراءات الجزائية وعلى       ثالقانون،وأحكام ذلك ك  
 ومنع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتـهي مـن             45 والإطلاع على المستندات م    44تفتيش المنازل م  

 كل ذلك طبعا ضمن شروط يحددها القانون وإتباعها         … 51 وله أن يحتجز شخصا أو أكثر م       50إجراءات تحرياته م  
ا أو تجاوزها يجعل العمل غير مشروع مثل وجوب حضور صاحب المترل أثناء عمليـة التفتـيش                 أمر ضروري وإهماله  

وبغيابه يستدعى من ينوب عنه وإذا تعذر ذلك وجب التفتيش بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضـعين لسـلطة              
 واعتبـاره  لا يمكن تبريـره  48 القيام بالتفتيش عملا باطلا م اعتبرمأمور الضبط القضائي فإذا لم تراعى هذه الشروط         

 1.سببا للإباحة مع وجوب تنفيذ هذه الأعمال بحسن النية وإلا فإن الأفعال تعد غير مشروعة ولا تبرر إباحتها
  ممارسة أحد الحقوق المقررة : الثانيالفرع

 ـ                  ل قاعـدة   يدخل ضمن الأعمال التي يأذن ا القانون ممارسة الشخص لحق مقرر له في القانون إذ يقصد به ك
 :قانونية بمعنى عام كالعرف والشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الأخرى ويمكن حصر هذه الحقوق في الآتي 

 حق التأديب:أولا
تقرر الشريعة الإسلامية أن للزوج حق تأديب زوجته ضمن التقيد بالغاية التي منح من أجلها هـذا الحـق وفي                     

 هي التأديب والوسيلة هي أن يلجأ الزوج إلى الوعظ ثم الهجر وأخيرا الضرب فـإذا  حدود الوسائل التي قررا، فالغاية   
 .بدأ بالضرب فإن عمله غير مبرر ولا يمكن له أن يحتج بحقه في التأديب 

 بغايـة   الأب وهو حق يتعلق بالولاية عن النفس وشرط تبرير هذا الفعل هو تقيد              ابنه أن يؤدب    للأبكما يحق   
 ...هم العرف أحيانا في تقرير هذا الحق إذ للمعلم أن يضرب تلميذه ضربا خفيفا دف التأديبويسا . ابنهتأديب 
 حق مباشرة الأعمال الطبية:ثانيا

 على جسم المريض فهو على العكس يسعى إلى شفائه ليستعيد سيره الطبيعـي     اعتداءاالعمل الطبي لا يجمل بذاته      
 2: الطبي تقتضي مراعاة شروط معينة هيأو تخليصه من أي آفة لحقت به وإباحة العمل

 أي أن يكون المعالج طبيبا والطبيب هو أحد خرجي كلية الطب حاصل على مؤهـل                : في العمل  الاختصاص-        
 البلاد ممارسة مهنة الطب وعليه فلا تباح أفعال بعض الأشخاص الذين يتعاطون بعض              قوانيندراسي يسمح له بموجب     

 .ت ذلك بالممارسةبا تحقق الشفاء حتى ولو ثالأعمال والتي يدعون أ
 لما  احتراما إن القانون لا يجبر الأشخاص ولا يجيز للأطباء إجبارهم على التداوي             :موافقة المريض على العلاج   -       

 .لجسم الإنسان من حصانة ويرى أن يتقيد هذا الحق بنوع المرض الذي يريد علاجه 
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 يخشى منه على الصحة العامة؟؟؟ في هذه الحالة يكون العلاج إجباريا تحقيقل             أوديا  ولكن ما القول لو كان المرض مع      
 . أجدر بالرعاية وهي مصلحة الناس لكي لا ينتقل لهم المرضاجتماعيةلمصلحة 

 يقصد بالعلاج مداواة المريض وذه الغاية ترتبط الإباحة فإذا كان العلاج بقصد إجـراء تجربـة                 :تحقيق الغاية -      
 .لمية فإن ذلك يبعد الفعل عن أسباب التبرير ويعد عندها عملا غير مشروعاع

  الرياضيةالألعابممارسة :ثالثا
 الرياضية أن يقوم المنافس بالمساس بجسم منافسه عمدا كمـا في رياضـة الملاكمـة أو                 الألعابتفترض بعض    

عملا مباحا ممارسة الألعاب الرياضية التي ينتج عنها          يأذن القانون ويعتبر      اعتداءافهل يعد ذلك    ... المصارعة أو الجيدو  
 مساسا بجسم الآخرين ويشترط كي يعتبر العمل مباحا في هذه الحالة أن تكزن اللعبة من الألعاب التي                  اعتبارهما يمكن   

 اشتركذي   أثناء ممارسة اللعبة على المتنافس الآخر ال       الإباحةيقرها العرف الرياضي كما يشترط أن يقع الفعل موضوع          
 1.بالمنافسة باختياره دون أن يتجاوز الجاني قواعد وقوانين اللعبة

 ت كما هو الشأن في نصوص التجريم مما تم التعرض إليه نستخلص أن مصادر الإباحة لا تنحصر في قانون العقوبا
العرف أو الشريعة  لنصوص القوانين أو قواعد استناداكما أنه لا يجوز القياس بحيث لا نجرم فعلا مباحا وذلك 

 كما هو الشأن في قانون العقوبات الجزائري فقد حدد أسباب التبرير في كل فعل يأمر الإباحةالإسلامية لتقرير سبب 
 .   أو يأذن به القانون وفي الدفاع الشرعي الذي هو موضوع البحث الموالي 
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 انيــالج: اني  الثالقسم

 نائيةالمساهمة الج:المبحث الأول
قد يرتكب فاعل الجريمة بمفرده بدءاً بمرحلة التفكير وصولا لمرحلة استنفاذ نشاطه الإجرامي وتحقيـق النتيجـة                 

 في ارتكاب الجريمة، غير أنه قد يساهم في ارتكاا عدة أشخاص ويقوم كل مساهم منهم بـدور                  فاعلاً أصلياً فيكون  
 ".ةمساهمة جنائي"محدد في تنفيذ الجريمة فنكون بصدد 

وقد تناول المشرع   . وجود الجريمة، وتعدد الجناة   : وحتى نكون أمام مساهمة جنائية يشترط لزاماً توافر أمرين اثنين         
 من ق ع ج، بالوقوف عند هاته المواد نلاحظ أن المساهمة الجنائية             46 إلى   41 الجنائية في المواد من      ةالجزائري المساهم 

 .قد تكون أصلية أو تبعية
 1 المساهمة الجنائية الأصلية:لالمطلب الأو

 : من ق ع ج نستخلص أن الفاعل الأصلي يأخذ ثلاثة صور45 و 41من نص المادة 
كل من  " من ق ع ج يعد كذلك كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة                41وفقا للمادة   : الفاعل المباشر  -1

 "قام شخصيا بالأعمال المادية التي تدخل في تكوين الجريمة
 :ركان مساهمة الفاعل المباشرأ
 يتمثل في قيام الفاعل المباشر بدور رئيسي ومباشر في ارتكاب الجريمة أي إثبات السلوك الإجرامي                : الركن المادي  -أ

 بينهما، أما إذا لم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني فهو فاعل مباشر               ةوتحقيق النتيجة مع قيام العلاقة السببي     
، وكلما تعدد الجناة المساهمون في ارتكاب الجريمة عدو فاعلون مباشرون طبقـا             )جريمة ناقصة (ع في الجريمة    في الشرو 

 ...)كل من ساهم مساهمة مباشرة (...41لنص المادة 
ونظرا لعدم كفاية معيار الجريمة أو على الأقل الشروع فيها أضاف الفقه معياراً آخر يتمثل في التواجد على مسـرح                    

 .ة مع وجود اتفاق سابق على تنفيذ الجريمة طبعاًالجريم
 يتمثل هنا في العقد الجنائي الواجب توافره لدى كل جاني مساهم أي لابد أن يعلـم بعناصـر                   : الركن المعنوي  -ب

 .الجريمة وأن تتجه إرادته إلى ارتكاا وتحقيق النتيجة إضافة إلى علمه بالأفعال التي يقوم ا المساهمون الآخرون
 وتوجيههـا   إرادته، والتحريض هو حث شخص على ارتكاب الجريمة بالتأثير في           41نصت عليه المادة    :  المحرض -2

 ).الشخص مسؤول جنائياً(الوجهة التي يريدها المحرض 
 :أركان مساهمة المحرض

 : على سبيل الحصر41 يتم التحريض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة : الركن المادي-أ
 هي إعطاء الجاني مقابلاً للقيام بالجريمة وتنفيذها؛:  الهبة-
 يعد الجاني بإعطائه مقابلاً للقيام بالجريمة وتنفيذها؛:  الوعد-
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 يضغط على الجاني ويتوعده بالأذى في حالة عدم ارتكابه الجريمة؛:  التهديد-
 ولاية الأب المحرض علـى الابـن        كسلطة المحرض الرئيس على الجاني المرؤوس،     : إساءة استعمال السلطة أو الولاية     -

 الجاني؛
 .استعمال الحيل والفزع لإقناع الجاني بارتكاب الجريمة:  التحايل والتدليس الإجرامي-
 لابد أن يتوافر لدى المحرض القصد الجنائي القائم على فكرتي العلم والإرادة، أي أن يكون عالما                 : الركن المعنوي  -ب

 ).العلم والإرادة(م ا الشخص وان تنصرف إرادته إلى ارتكاب إحدى تلك الوسائل مسبقا بعناصر الجريمة التي سيقو
 يعتبر كذلك كل من يدفع شخصا غير مسؤول جنائيا بسبب وبصفه أو             45 حسب نص المادة     : الفاعل المعنوي  -3

 .صفته لارتكاب جريمة وذلك بالتأثير الكامن عن إرادته والسيطرة التامة عليها
 :لفاعل المعنويأركان مساهمة ا

 المستعملة بمـا فيهـا      ة يقوم متى سيطر على المنفذ وحمله على تنفيذ الجريمة بغض النظر عن الوسيل             : الركن المادي  -أ
 .وسائل التحريض، فهي غير واردة على سبيل الحصر بل على سبيل المثال

إلى حمل الشخص غير المسؤول جنائيـا        يتمثل في القصد الجنائي أي اتجاه إرادة الفاعل المعنوي           : الركن المعنوي  -ب
 .على ارتكاب الجريمة وتحقيق النتيجة المتوقعة مع علمه المسبق بعناصر تلك الجريمة التي يتطلبها القانون

 ):بمختلف صوره(عقاب الفاعل الأصلي 
 بعـين الاعتبـار أن       يتحمل العقوبة المقررة للجريمة حتى في حالة تعدد المساهمين مع الأخذ           : عقوبة الفاعل المباشر   -أ

 .التعدد يعد ظرفا مشدداً
 يعاقب بعقوبة الجريمة التي حرض أو حمل عليها سـواء نفـذت أو شـرع في         : عقوبة المحرض والفاعل المعنوي    -ب

 .تنفيذها، أما إذا امتنع عن تنفيذها فلا يعاقب إلا المحرض أو الفاعل المعنوي
 1)شتراكالا( المساهمة الجنائية التبعية :المطلب الثاني

ويقصد به المساهمة أو التدخل في نشـاط        ) الشريك( هي نشاط تبعي أو ثانوي يصدر عن المساهم التبعي           :تعريف  -
 .ويرتبط به وبنتيجته برابطة سببية) المساهم الأصلي(إجرامي ونتيجته يرتكبه الفاعل الأصلي 

 :الفرق بين المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية-
لأصلية تعد نشاط الفاعل الأصلي نشاط مجرم وغير مشروع في ذاته، أما نشاط الفاعل التبعـي                 كون المساهمة ا  

 القانوني للجريمة، ولا يفقد     جالنموذهو بحسب الأصل غير مجرم قانوناً وغير معاقب عليه لأنه لا يدخل في              ) الشريك(
 .رم في تحقيق النتيجةإلا إذا ساهم مع نشاط الفاعل الأصلي المُج) صفة المشروعية(الصفة 

  من ق ع ج43 و 42 يمكن استخلاصها من المادتين :أركان المساهمة الجنائية التبعية
 : ينحصر الركن المادي لجريمة الاشتراك في فعلين وهما: الركن المادي-أ
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دون أن يحدد    42 نص على هذا الفعل ق ع ج صراحة في المادة            : المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الجريمة      -1-أ
المشرع الطرق التي تتم ا مساعدة الفاعل الأصلي، أي أن كل الطرق صالحة لأن تكون مساعدة، فقد تكون ماديـة                    

 للفاعل الأصلي لاستعماله في الجريمة، أو معنوية كتقديم معلومات للفاعل الأصلي لتسـهيل ارتكـاب                حكتقديم سلا 
 .الجريمة

على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسـهلة أو        (...ة، فنص المادة يستعمل عبارة      والاشتراك يقع في المرحلة التحضيري    
وبناءاً على ذلك تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لتنفيذ الجريمة ويشترط القانون في هذه الأخـيرة عـدم                  ) المنفذة لها 

 .تواجد المساعد على مسرح الجريمة وإلا عدى فاعلاً أصلياَ
بحيـث يأخـذ    " الشريك الحكمي " هناك صورة ثانية للشريك      43 طبقا للمادة    :إيواء الأشرار  الاعتياد على    -2-أ

 .حكم الشريك كل شخص اعتاد على إيواء وإخفاء الأشرار
 يشترط القانون أن يتوافر لدى الشريك القصد الجنائي القائم على عنصري العلـم والإرادة أي                : الركن المعنوي  -ب

 .دة التي يقدمها إلى الفاعل الأصلي ستستعمل في ارتكاب الجريمةأن يعلم الشريك بان المساع
 تتحقق هذه الصورة عندما يقدم شريك مساعدة إلى شريك آخر بحيث يقوم هذا الأخير               : الاشتراك في الاشتراك   -ج

يسـأل  شريك الفاعل، و شريك الشريك، فهل       : بتقديمها إلى الفاعل الأصلي لتنفيذ الجريمة، هنا نكون أمام شريكين         
شريك الشريك عن جريمة الفاعل الأصلي؟ يرى الرأي السائد بأن هناك علاقة سببية غير مباشرة بين شريك الشريك                  

 ).شرط أن يكون عالما(والفاعل الأصلي وهي كافية لمعاقبته 
سـتعمل   الشروع في الاشتراك لا يعاقب عليه إلا إذا شرع الفاعل الأصلي في تنفيذ الجريمة ثم عـدل عنـها وان ي                     -

 ).لا يستعمل وسيلة أخرى(المساعدة التي قدمها الشريك 
 كما أن العدول عن الاشتراك لا يرتب المسؤولية الجنائية إذ قام الشريك باسترداد المساعدة التي قـدمها للفاعـل                    -

 .الأصلي قبل تنفيذ الجريمة 
 1:عقاب الشريك في قانون العقوبات الجزائري

يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقـرة للجنايـة أو            "ن ق ع ج      م 01 فقرة   44حسب نص المادة    
ونستخلص مـن   " ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة إطلاقا      "...وتضيف الفقرة الأخيرة من هذه المادة       ..." الجنحة

 ـ                ة سـواء كانـت     أحكام هاتين الفقرتين أن المشرع الجزائري قد وحد العقوبة بين كل من ساهم في ارتكاب الجريم
مساهمة مباشرة أو مساهمة غير مباشرة، فكل من ساهم مساهمة تبعية يعاقب بعقوبة الجريمة التي ساهم فيهـا سـواء                    

 .كانت جناية أو جنحة دون المخالفات التي لا عقاب على الاشتراك فيها
، موانـع العقـاب     ...موانع المسؤولية الجزائية كصغر السن، الإكـراه      (غير أنه في حالة توافر ظروف شخصية        

أو ظروف موضوعية أو المادية بالجريمة مباشرة والتي تؤثر في تحديد مقدار العقاب             ...) كالسرقة بين الأصول والفروع   
 .فلا يتأثر ذه الظروف إلا المساهم الذي لحقت به فاعلا أليا كان أم شريك
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  الجنائيةالمسؤولية :المبحث الثاني
الجنائية لمرتكب الجريمة ويتمثـل أثـر       ) المسؤولية(سابق بياا يؤدي إلى قيام المسائلة       بعد توافر أركان الجريمة ال    

لمسؤولية الجنائية في رد فعل اجتماعي إزاء الجريمة ومرتكبها، ويتخذ رد الفعل هذا شكل الجزاء الجنائي سواء تمثـل في   
 .صورة عقوبة أو تدبير أمن

لية الجنائية بأا الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على تـوافر           وقد عرفها الأستاذ محمود نجيب حسن المسؤو      
 .أركان الجريمة وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة أو تدبير أم الذي يترله القانون على المسؤول عن الجريمة

 .ريمةمن هذا التعريف نخلص أن المسؤولية الجنائية هي أثر اجتماعي لقيام الجريمة وليست ركنا للج
 أساس المسؤولية الجنائية: المطلب الأول

 :1إن تحديد أساس المسؤولية الجنائية كان محل اختلاف بين الفقهاء
 ارم يسأل لأنه اختار الطريق المخالف للقانون في حين كان بوسعه اختيار الطريق المقابل لـه                 :التقليدي المذهب   -أ

 .لاختيارفهو حر، أصحاب هذا الرأي يسمون بمذهب حرية ا
 أنالإنسان مقدر عليه تصرفاته فإن وجهت إرادته لارتكاب الجريمة فلأنه لم يستطع             ) الجبرية( المذهب الوضعي    -ب

 .يفعل غير ذلك
 ق ع ج، 48 و 47يسـتدل عليـه في المـواد    ) مذهب حرية الاختيار  (يالمشرع الجزائري رجح المذهب التقليد    * 

 .الاختيار والمدركة والسليمة والمميزة أي حرية فالقانون لا يعتد إلا بالإرادة الحرة
 شروط المسؤولية الجنائية: المطلب الثاني

 :لقيام المسؤولية الجنائية لابد من توافر شرطان وهما
 .مجرم بموجب القانون سواء عن قصد أو غير قصد) سواء في صورة إيجابية أو سلبية( هو اتخاذ سلوك :الخطأ -

لمسؤولية الجنائية وقوع خطأ من قبل الفاعل بل يجب أيضا أن يكون الفاعل قد أقـدم        لا يكفي لقيام ا    :الأهلية -
 )تتوافر لديه الأهلية الجنائية(على تصرفه وهو مدرك وواعي وحر ومختار فيما يفعل 

 المسؤولون جنائيا: المطلب الثالث
  : المبدأ العام-1

الذي ارتكب سلوكا يترتب عليه القانون جزاءاً جنائيا        قي أغلب التشريعات الحديثة لا يسأل جنائيا غير الإنسان          
 .متى توافرت لدى هذا الإنسان أهلية المسائلة الجنائية

مـن  ((وكانت الشريعة الإسلامية السباقة ذا المبدأ وعرفته في كذا من موضع في القرآن الكريم كقوله تعـالى                  
 )).يعمل سوءاً يجزى به

ائري صراحة على هذه القاعدة إلا أنه من المفترض كذلك فالأفعال الـتي             وعلى الرغم من عدم نص المشرع الجز      
 .تجرمها نصوص القانون يفترض صدورها عن الإنسان والعقوبات المقرة لها لا يتصور نزولها على غيره
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 : المسؤولية الجنائية بالأشخاص المعنوية-2
ون الشخصية القانونية، وقد اعترف المشرع      الشخص المعنوي هو مجموع الأشخاص أو الأموال التي يمنحها القان         

 المتضمن تعديل   2004-11-10 المؤرخ في    04/15الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب قانون        
 . مكرر51قانون العقوبات عندما تم إدراج المادة 

المعنوي إلا أنه لم ينص عليهـا   وإن كان المشرع الجزائري قبل هذا التاريخ لم يستبعد المسؤولية الجنائية للشخص             
 حل الشخص المعنوي ضمن العقوبات التكميلية التي يجـوز للقضـاة            05 بند   09صراحة حيث أنه أدرج في المادة       

الحكم ا في الجنايات والجنح، وهذا لم يمنع أيضاً أن تنص بعض النصوص وتقر صراحة بالمسؤولية الجنائية للشـخص                   
 المتضـمن   03/09تعلق بالأسعار وقمع المخالفات المتعلقة بتنظيم الأسعار، وقانون          الم 75/37الأمر  : المعنوي وهي 

 ...قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية متعلقة بالأسلحة الكيماوية
 : شروط قيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي-2-1
ص المعنوية الخاصـة الخاضـعة       مكرر وقصرم على الأشخا    51حصرم المادة   :  تحديد الأشخاص محل المسائلة    -أ

وبالمقابل لا تسأل الدولة والجماعات     ...للقانون الخاص كالشركات التجارية، الجمعيات ذات الطابع السياسي، الثقافي        
والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، المؤسسات العمومية عدا المؤسسات العموميـة           ) الولاية، البلدية (الإقليمية  

 . المختلطةالاقتصاديةصناعي، التجاري، والشركات ذات الطابع ال
يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائيا عن الجرائم       " مكرر العبارة    51 جاء في نص المادة      : السلوك محل المسائلة   -ب

 لحسـابه والمقصود بعبـارة    " التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك             
 الممثلين الشرعيين كالرئيس المدير العام لشـركة        أجهزتهل التي يتم تحقيقها لمصلحته أو لفائدته، ويقصد بعبارة          الأفعا

 ...ذات أسهم
عندما ينص القانون على    " مكرر العبارة التالية     51جاء في نفس المادة     : الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي      -ج

والمضطلع على التشريعات الـتي  . سائلته جزائياً إلا بنص صريح يفيد ذلكأي لا يجوز متابعة شخص معنوي وم     " ذلك
أقرت هذا النوع من المسؤولية يكشف أا لم تحصرها في جرائم معينة وهكذا يسأل الشخص المعنوي علـى جـرائم                    

 1.إلخ ...تكوين جماعة أشرار، جريمة تبييض الأموال 
 موانع المسؤولية الجنائية: المطلب الرابع

 :المقصود بموانع المسؤولية الجنائية -1
رأينا أن أساس المسؤولية الجنائية هو حرية الاختيار فالمسؤولية الجنائية تثبت للشخص إذا اجتمع لديه شـرطان                 

ولـذا نطلـق   . والأهلية الجنائية وإذا انتفى أي منهما يترتب على ذلك امتناع قيام المسؤولية الجنائية          ) الإدراك(التمييز  
 من  49 و   48 و   47وهي بحسب نصوص المواد     : سباب التي تنفي التمييز أو حرية الاختيار بموانع المسؤولية        على الأ 

 ).السكر الاضطراري، حالة الضرورة(وهناك حالتين تضافان ) الجنون، صغر السن، الإكراه(ق ع ج 
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هو غير صالح لأن يسأل ومن ثم فهـو         ويترتب على مانع المسؤولية انتفاء الأهلية الجنائية فمن توافر لديه المانع ف           "
غير صالح لأن توقع عليه العقوبة، وبكن تأثير هذه الموانع مقتصر على المسؤولية العقابية فهي لا تـؤول دون إنـزال                     

  "- الخطورة الإجرامية–التدابير الاحترازية إن توافر شرطها 
 1.ل فيضل غير مشروعا ولا تأثير لمانع المسؤولية الجنائية على التكييف القانوني للفع

 : أسباب موانع المسؤولية الجنائية-2
 : من ق ع ج وحددت شروط امتناع المسؤولية الجنائية في حالة الجنون بـ47 نصت عليه المادة : الجنون-أ
 الجنون هو اضطراب أو خلل للقوى العقلية يزول ا الإدراك والتمييز وحرية الاختيار لدى               : الإصابة بالجنون  -1-أ

العته والبله الشـديد، جنـون      (المصاب ا، ومن بين الإمراض التي تعدم المسؤولية الجنائية والتي تعد من قبيل الجنون               
 .إلخ...الشيخوخة، جنون الإدمان على المخدرات، الصرع 

 . يجب أن يكون الجنون معاصراَ لوقت ارتكاب الجريمة: معاصرة الجنون لارتكاب الجريمة-2 -أ
 سنة إلا تدابير حمايـة  13 من ق ع ج لا توقع على القاصر الذي لم يكمل        49 حسب نص المادة     : صغر السن  -ب

 .أو تربية ومع ذلك فإنه في المخالفات لا يكون محلاً إلا للتوبيخ
مسـؤولية جنائيـة    ( إما لتدابير حماية أو تربية أو لعقوبات مخففـة           18 إلى   13 ويخضع القاصر الذي بلغ سن من        -

 ).ناقصة
 . سنة يتحدد وقت ارتكاب الجريمة لا وقت إقامة الدعوى العمومية18ونشير أن سن الرشد الجنائي  -
 : من ق ع ج وهو نوعان48 نصت عليه المادة : الإكراه-ج
وتحمله على ارتكـاب    ) حرية الاختيار ( أي تعرض الشخص لقوة مادية خارجية تعدم إرادته          : إكراه مادي  -1-ج

 .المسؤولية الجنائية على هذا الشخصالجريمة وعليه لا تقوم 
 هو قوة معنوية تضعف إرادة الشخص على نحو يفقده حرية الاختيار كاسـتعمال التهديـد                : إكراه معنوي  -2-ج

 بإنزال شرط جسيم بنص المهدد أو بأهله إذا امتنع عـن ارتكـاب              مثلاًلحمل شخص على ارتكاب الجريمة، التهديد       
 .الجريمة

حالة الشخص الذي يهدد غيره خطر محدق وجاد في حين لا يجد هـذا الشـخص وسـيلة     هي : حالة الضرورة  -د
 .لتفادي هذا الخطر إلا بارتكاب جريمة ضد شخص آخر لا علاقة له ذا الخطر

 أن يشب حريق في مترل فيلجأ رجل المطافئ إلى كسر باب المترل ااور حتى يسـتطيع اسـتخدامه كموقـع                  :مثال
 . الأشخاص الذين بداخلهلإطفاء الحريق ونجدة

 لقد تعرض الفقه والقضاء إلى الحالة التي يرتكب فيها الشخص جريمة وهو فاقد الـوعي بسـب                : حالة السكر  -هـ
 .السكر، ولكن يجب أن نميز بين نوعين من السكر

 . معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة وهو يجهل حقيقتها:السكر الاضطراري-1-هـ
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 السكر في هذه الحالة مانعاً للمسؤولية الجنائية والعلة في ذلك هو فقدان الشخص وعيه وبالتالي حرية الاختيـار                   يعتبر
 .عند ارتكاب الجريمة يفقدها

 . معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة وهو عالم بحقيقتها: السكر الاختياري-2-هـ
لجاني على أساس ارتكابه لجريمة غير عمدية لأن الشخص الذي يتنـاول مـادة           هنا استقر الفقه والقضاء على مسائلة ا      

مسكرة باختياره وبكمية كبيرة من شاا أن تفقده وعيه وهذا ينطوي على إهمال وعدم حيطة وهما من صور الخطـأ                    
 1.الغير العمدي
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 الجــزاء:  الثالثالقسم

 العقوبات:الفصل الأول
 العقوبات: الأولالمبحث 

  تصنيف العقوبات بالنظر إلى جسامتها:المطلب الأول
 وهي ثلاثة أصناف العقوبات الجنائية والعقوبات الجنحية وعقوبات المخالفات 

 العقوبات الجنائية: الفرع الأول
 السجن –عدام الإ:  ترتيبا تنازليا من العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف على النحو التالي05مرتبة في المادة 

  السجن المؤقت–المؤبد 
 الإعدام: أولا

 وهي عقوبة مقررة لعدد كبير من الجنايات يمكن حصرها في أربعة مجموعات
 : الجنايات ضد أمن الدولة-1

 )63 إلى 61المادة (الخيانة  -

 )64م (التجسس  -

 )77م ( الاعتداء ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن  -

 )84م(نشر التقتيل والتخريب  -

 )86م(رئاسة عصابة أو تكوينها بغرض الإخلال بأمن الدولة  -

الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية التي تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستمرار  -
 )1 مكرر87 مكرر و 87المادة (المؤسسات وسيرها العادي 

 )90م(إدارة أو تنظيم حركة تمرد  -

 : ويتعلق بجنايات القتل في الحالات التالية: راد الجنايات ضد الأف-2
 ؛)261م(القتل المرتكب بسبق الإصرار أو الترصد، قتل الأصول، التسميم  -

 ؛)263م(القتل الذي تسبقه أو تصحبه أو تليه جناية  -

سنة المؤدية إلى الموت دون قصد إحداثها إذا كان الجاني من الأصول 16أعمال العنف على قاصر دون  -
 ؛)272م(يين أوِ منَ من لهم سلطة على اني عليه أو يتولون رعايته الشرع

 1.)262م(استعمال التعذيب أو ارتكاب أعمال الوحشية عند ارتكاب جنايات  -
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  الجنايات ضد الأموال-3
، وتجدر )مكرر417(وتحويل طائرة ) 401م( التخريب والهدم بواسطة مواد متفجرة ويتعلق الأمر بجنايتي

 وسنة 2001إلى أن عقوبة الإعدام قد تقلصت في بعض الجرائم وذلك إثر تعديل قانون العقوبات في سنة الإشارة 
2006 . 

عقوبة الإعدام في جنايات اختلاس المال العام أو الخاص : 2001-06-26حيث استبعد القانون المؤرخ في 
ات السرقة وخيانة الأمانة والنصب ، واستبعد جناي)6-119م...(وتبديده وحجزه وسرقته المركبة مثل الموظف

 ). مكرر فقرة الأخيرة382م(إضرار بإحدى المؤسسات العمومية 
 : تطبيقها في الجنايات التالية2006-12-20كما استبعد القانون المؤرخ في 

 )198-197م...(تزوير النقود أو السندات التي تصدرها الخزينة العامة وإصدارها  •
 )351م(أحدهم يحمل سلاحا السرقة إذا كان الجناة أو  •

 ) مكرر495 والمادة 395المادة(وضع النار في ملك الغير أو في ملك أملاك الدولة  •

 ). فقرة الأخيرة432م (ذ سبب في موت إنسان ‘الغش في المواد الغذائية أو الطبية  •

وبة الإعدام في  بدوره عق2004-12-25 والمؤثرات العقلية المؤرخ في بالمخدراتواستبعد القانون المتعلق 
 ).248م (المخدراتجرائم 

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حصر مجال تطبيق عقوبة الإعدام فلم ينص عليها إلا في الجنايات ضد أم 
الدولة وضد الأشخاص وفي جنايتين من الجنايات ضد الأموال والتخريب والهدم بواسطة مواد متفجرة وتحويل طائرة، 

 1.لجنايات ضد الأموال وكافة جرائم التزويروتخلى عنها في باقي ا
 السجن المؤبد: ثانيا

 :2يعاقب القانون الجزائري بعقوبة السجن المؤبد على العديد من الجنايات نذكر منها
 ؛)65م(التجسس الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني  -

 ؛)89و88م(ركات التمرد المساهمة في ح -

 ؛)205م(تقليد أختام الدولة واستعمالها  -

 ؛)214م( العمومية أو الرسمية إذا كان الجاني موظفا ت في المحررارالتزوي -

 .)3-263م(القتل العمد  -

 أضاف المشرع إلى الجنايات المذكورة طائفة من الجنايات التي كان 2006ومنذ تعديل قانون العقوبات في 
 :يعاقب عليها وهي

                                                 
 222أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص - 1
 224: أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص- 2



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
52 

 الجنـــــائيالقانون 

وإصدارها وبيعها وإدخالها إلى أراضي ) 197م(ود أو السندات العامة التي تصدرها الخزينة العامة تزوير النق -
 ؛)198م(الجمهورية 

 ؛)351م(السرقة إذا كان الجناة أو أحدهم يحمل سلاحا  -

 ؛) مكرر396 وم395م(وضع النار في ملك الغير أو في أملاك الدولة  -

المتعلق بمكافحة التهريب بالسجن المؤبد على ريب الأسلحة  2005-08-23كما يعاقب الأمر المؤرخ في 
 ).15م(والتهريب الذي يشكل ديدا خطيرا ) 14م(

 السجن المؤقت: ثالثا
 1سنة20سنوات و 5، وتتراوح بين 3 البند 5نص قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤقت في المادة 

 : سنة20 إلى 10 السجن المؤقت من -1
 : العقوبات الجزائري ذه العقوبة في العديد من الجرائم، نذكر منها على سبيل المثاليعاقب قانون

بعض الجنايات ضد أمن الدولة، ومنها تسليم معلومات أو اختراع يهم الدفاع الوطني إلى شخص يعمل  -
 )68م(لحساب دولة أجنبية أو مؤسسة أجنبية 

 )3-70م(ذن التحليق بطائرة أجنبية فوق التراب الوطني بدون إ -

 )6 مكرر87م( في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية الانخراطالنشاط أو  -

 ) مكرر87م...( ا الاتجارحيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو  -

-335المادتان ( سنة مع استعمال العنف 16الإخلال بالحياء وهتك العرض المرتكب على قاصر لم يكمل  -
 )2-336 و 2

 ).353م(السرقة الموصوفة بتوافر ظرفين مشددين  -

 : سنوات10 إلى 5 السجن المؤقت من -2
 )4 مكرر87م(الإشارة بأعمال إرهابية  -

 )3- مكرر87م(بيع أسلحة بيضاء وشرائها واستيرادها وصنعها لأغراض مخالفة للقانون  -
 )109-107م(جرائم الاعتداء على الحريات المرتكبة من قبل الموظفين  -

 )117-116م(اوزات السلطات الإدارية والقضائية لحدودها تج -

 )1-3335م (الإخلال بالحياء مع استعمال العنف  -

 )1-336م(هتك العرض  -

 : سنة20 إلى 5 السجن المؤقت من -3
نص قانون العقوبات على هذه العقوبة في حالات معدودة نذكر منها جنايات تقليد أو تزوير طابع وطني أو 

 ).207م(واستعمال طوابع أو علامات أو دمغات خاصة بالدولة ) 206م(في دمغ الذهب أو الفضة دمغة مستعملة 
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 العقوبات الجنحية: الفرع الثاني
 : من قانون العقوبات التالي5 من المادة 2وهي محددة في الفقرة 

 .خرى سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أ5الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى  -
 .دج20.000الغرامة التي تتجاوز  -

 الحبس لمدة شهرين: أولا
 سنوات وتحتل هذه العقوبات 05 تزيد على خمس أنتكون عقوبة الحبس المقررة للجنح أكثر من شهرين دون 

 :1أكبر مساحة في قانون العقوبات وهي موزعة كالآتي
 إلى مجموعة انتمائهة السب الموجه إلى شخص بسبب وهي العقوبة المقررة لجنح:  الحبس ما بين بضعة أيام وأشهر-1

 . أشهر6 إلى 5وعقوبتها من )  مكرر298م(عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين 
 : مستويات وهي04نص قانون العقوبات عليها في :  الحبس ما بين شهرين وسنتين-2
  جنحة السب2006 بيع وتوزيع يانصيب غير مصرح ا ثم أضيفت في -:  أشهر 3من شهر إلى * 

  التحريض على التجمهر غير المسلح-                           
 )195م( التسول -                           

 ).90م(كما هو الحال بالنسبة لجنحة إهمال المكلفين بالحراسة المتسبب في هروب المساجين : من شهر إلى سنتين* 
 : الحبس ما بين شهرين وسنوات-3
  أشهر لجنحة القذف الموجه للأفراد65شهرين إلى من * 
) 135م(ف من الشرطة القضائية إلى مترل أحد المواطنين بطريقة غير شرعية ظلدخول مو: من شهرين إلى سنة* 

 ).330م(وترك الأسرة 
 ).1 -144م(مثل الإهانة البسيطة :  سنة2من شهرين إلى * 
 )1-273م(د ضارة  إعطاء الغير موا-:  سنوات3من شهرين إلى * 

 )310م (ة التحريض على الإجهاض بلا نتيج-                               
 : سنوات5 أشهر و3 العقوبة ما بين -4
 التهديد بالاعتداء:  سنة1 أشهر إلى 3* 
 )184م(، جنحة العصيان ) 152م(انتهاك حرمة مدفن والقيام بدفن جثة أو إخراجها خفية :  سنة2 أشهر إلى 3* 
 ،)376م( خيانة الأمانة -:  سنوات3 أشهر إلى 3* 

 )223م(  الحصول على وثائق إدارية -                             
 )137م( رسائل معلمة إلى البريد إتلاف  جنحة اختلاس أو -: سنوات5أشهر إلى 3من * 

 ).182م( عدم مساعدة شخص في حالة خطر -                              
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 : سنوات5 أشهر و6 الحبس ما بين -5
 )150م( هدم وتخريب مدفن -:  سنة2 أشهر إلى 6من * 

 )227م ( جنحة شهادة لم لا صفة له في ذلك -                             
 )154م( جنحة إخفاء جثة -:  سنوات3 أشهر إلى 6من * 

 )222م( جنحة تزوير وثائق إدارية -                   
 )248م( جنحة الحصول على صحيفة السوابق العدلية بإسم الغير بدون وجه حق -                   

 ).300م(جنحة التبليغ بوشاية كاذبة :  سنوات5 أشهر إلى 6من * 
 :سنوات5 الحبس ما بين سنة إلى -6
 )185م( جنحة العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين -:  سنوات3من سنة إلى * 

 )234( جنحة شهادة الزور في مواد المخالفات ضد أو لصالح المتهم -                           
 )264م( الضرب والجرح العمد -:  سنوات5من سنة إلى * 

 )350م(  السرقة والنصب وإصدار شيك بدون رصيد -                            
 ة في هذا االتعد أشد عقوبة مقرر:  سنوات5 سنة و2 الحبس ما بين -7
 )348م( إنشاء محل للمارة الدعارة -
 )191م( التواطؤ على الهروب -
 التعدي بالعنف أو القوة على قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال القوة العمومية بمناسبة أدائهم لوظائفهم -
 )148م(

 )153م ( تشويه أو تدنيس جثة -
 دج20.000غرامة تفوق : ثانيا

دج 20.000 أن الجنحة معاقب عليها بغرامة تتجاوز 02 الفقرة الثانية في بندها 05دة يستشف من حكم الما
 :دج2000 ب 2006وكان مبلغ الغرامة قبل تعديل قانون العقوبات 

يؤخذ بالحد الأقصى للغرامة وليس بالأدنى كما هو الحال بالنسبة لجنحة السب الموجه إلى الأفراد المعاقب بغرامة 
 ).299م (دج 25.000 دج إلى10.000من 

 389لم يضع المشرع حدا أقصى للغرامات المقررة للجنح، ويعد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 
 جزاء لمن يرتكب جنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أقصى ما نص عليه قانون العقوبات حيث تبلغ 2مكرر 

 1. دج8.000.000
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 المخالفاتعقوبات : الفرع الثالث
وهي موزعة على فئتين ) 466 إلى 440المواد من (وردت المخالفات في الكتاب الرابع من قانون العقوبات 

 درجات والعقوبات المقررة للمخالفات بوجه عام 3تتكون الفئة الأولى من درجة وحيدة في جين تتكون الثانية من 
دج كانت في 20.000دج إلى 2000 تتراوح ما بين هي الحبس الذي يتراوح من يوم إلى شهرين والغرامة التي

 .دج2000 و20السابق بين 
 الحبس: أولا

 :1تختلف مدة الحبس بحسب الفئة والدرجة التي تنتمي إليها المخالفة
 أيام إلى 10، تكون عقوبتها عموما من ) مكرر444 إلى 440المواد من ( بالنسبة لمخالفات الفئة الأولى -

اء ما قرره المشرع بالنسبة لإهانة موظف لمواطن أو سبه أو شتمه حيث عقوبتها الحبس من شهر شهرين، وذلك باستثن
 10وما قرر للمشاجرة وإقلاق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء حيث عقوبتها )  مكرر440المادة (إلى شهرين 

 ). مكرر442المادة (أيام على الأكثر 
 أيام على 10ف مدة الحبس باختلاف درجة المخالفة حيث يكون الحبس  بالنسبة لمخالفات الفئة الثانية، تختل-

، و )458 إلى 451( الثانية ة أيام في مخالفات الدرج05، وخمسة )450-449(الأكثر في مخالفات الدرجة الأولى 
 ).464 إلى 459المواد ( أيام على الأكثر في مخالفات الدرجة الثالثة 03

إلى أن المشرع الفرنسي تخلى ائيا عن عقوبة الحبس في المخالفات في حين أضاف وتجدر الإشارة في هذا اال 
 .إلى البعض منها عقوبات تكميلية وعقوبات سالبة أو مقيدة لبعض الحقوق

 الغرامة: ثانيا
 :2كما هو الحال بالنسبة لعقوبة الحبس، تختلف نسبة الغرامة باختلاف الفئة والدرجة التي تنتمي إليها المخالفة

 2006دج، بعدما كانت قبل 16.000دج إلى 8.000 بالنسبة لمخالفات الفئة الأولى، تكون الغرامة من -
 مكرر المتعلقة بسب الموظف أو إهانته 440دج، باستثناء المخالفة المنصوص عليها في المادة 1000 إلى 100من 

 .دج1000 إلى 500 من 2006دج، بعدما كانت قبل 20.000 إلى 10.000وعقوبتها غرامة من 
 : بالنسبة لمخالفات الفئة الثانية، تختلف نسبة الغرامة باختلاف درجة المخالفة حيث تكون-
 .دج500 إلى 100 من 2006دج في مخالفات الدرجة الأولى بعدما كانت قبل 12.000 إلى 6.000 من -1
 . متفاوتة في مخالفات الدرجة الثانية-2
 .دج100 إلى 20 من 2006فات الدرجة الثالثة بعدما كانت قبل دج في مخال6000 إلى 3000 من -3
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 تصنيف العقوبات بالنظر إلى علاقتها ببعضها:  الثانيالمطلب
 الرئيسية التي يتعين على القاضي أن يحكم ا إذا ما ثبتت التهمة في حق المتهم، ما لم تإلى جانب العقوبا

 .كميلية زيادة على العقوبات الأصليةيستفيد من عذر معف من العقوبة، ثمة عقوبات ت
 يتضمن العقوبات التبعية، 2006-12-20وكان قانون العقوبات، قبل تعديله بموجب القانون المؤرخ في 

وهي العقوبات المتعلقة بالعقوبات الجنائية وحدها التي كانت تطبق تلقائيا دون حاجة للحكم ا، وقد ألغى المشرع 
 .قوبات التكميلية بعضها وأدمج بعضها في الع

 العقوبات الأصلية:  الأولالفرع
 :ع العقوبات الأصلية ووزعتها على الجرائم حسب وصفها القانوني على النحو التالي. ق5عرفت المادة 

 05الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس:  العقوبات الأصلية في الجنايات هي-
  سنة،20سنوات وعشرين 

 سنوات، الغرامة التي 05 إلى خمس 02الحبس لمدة تتجاوز شهرين : العقوبات الأصلية في مادة الجنح وهي -
 .دج20.000تتجاوز 

 .وقد ينص القانون على عقوبة واحدة أصلية لكل جريمة وقد ينص على عقوبتين
ها الحبس من شهرين إلى فإذا نص القانون على عقوبة أصلية واحدة، مثلما هو الحال في جنحة التجمهر وعقوبت

، فيتعين على القاضي حينئذ أن يحكم ا )3-263المادة (أو في جناية القتل وعقوبتها السجن المؤبد ) 98المادة (سنة 
 .ما لم يفد المتهم بالظروف المخففة

 المنصوص وفي الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبتين أصليتين، فقد يكون الحكم ما معا كما في السرقة
ع سالفة الذكر، وقد يكون للقاضي الخيار بينهما، كما هو الحال في جنحتي القذف والسب . ق350عليها في المادة 

 1. وعقوبتهما الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين299 إلى 298المنصوص والمعاقب عليها في المواد 
 العقوبات التكميلية:  الثانيالفرع

 منه بالنسبة، وكان عدد 9إلى العقوبة الأصلية وقد نص قانون العقوبات عليها في المادة وهي عقوبات تضاف 
تحديد الإقامة والمنع من الإقامة والحرمان من مباشرة بعض الحقوق والمصادرة : العقوبات التكميلية لا يتجاوز ستة

 .الجزئية للأموال وحل الشخص المعنوي ونشر الحكم
 وهي حل الشخص المعنوي وأضاف إليها 2006، إثر تعديل قانون العقوبات في حذف المشرع واحدة منها 

سبع عقوبات أخرى، واحدة منها كانت عقوبة تبعية وحولها إلى عقوبة تكميلية كالحجر القانوني، وبعضها كانت 
سة ائيا أو مؤقتا تدابير عينية وحولهما المشرع إلى عقوبات تكميلية كالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط وإغلاق المؤس

وبعضها عقوبات مستحدثة كالحضر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع والإقصاء من الصفقات العمومية 
 .وسحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وسحب جوز السفر
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 . عقوبة12يعي ليبلغ حاليا اثنتي عشرة وبذلك ارتفع عدد العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطب
 أو اختياريا، والأصل أن تكون جوازية ومع ذلك فقد نص المشرع على إجباريا تكون إما ةوالعقوبات التكميلي

 1.حالات تكون فيها بعض العقوبات التكميلية إلزامية
 الأعذار القانونية في العقوبة:  الثالث المطلب

الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها << قول ع بال. من ق52عرفتها المادة 
. >>مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة

 . الظروف المخففةويفهم من هذه المادة أن القاضي لا يجوز له أن يتجاوز هذا العذر حال قيامه، وذلك بخلاف
 الأعذار المعفية:  الأولالفرع

 نجد أن الأعذار المعفية من العقاب هي غير موانع المسؤولية بمعنى أن الجاني قد ارتكب 52من خلال نص المادة 
 والإرادة، مما يؤهله في الأصل إلى أن يتحمل مسؤولية فعله ولكن وجود عذر نص عليه الاختيارجريمة مع توفر عنصر 

انون هو الذي أعفاه من العقاب، ولكن يجوز للقاضي أن يطبق تدابير الأمن عليه والأعذار المعفية من العقاب نجدها الق
 .403، 402، 401، 400، 368، 281، 217، 177، 72: في المواد التالية

 الأعذار المخففة:  الثانيالفرع
على المستفيد منها تدابير الأمن إلا في أحوال هذه الأعذار لا تعفي من العقوبة وإنما تخفف منها، ولا يحكم 

إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على :  جدولا لتخفيف بسبب هذه الأعذار فيها283خاصة، ولقد وضعت المادة 
 :الوجه التالي

 .سنوات، إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد5 الحبس من سنة إلى -1
 أشهر إلى سنتين، إا تعلق الأمر بجانية أحرى 06 الحبس من -2
 . أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة03 الحبس من شهر إلى -3

 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع في الإقامة 2 و 1وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 
ون الجزائري على بعض هذه الأعذار تحت سنوات على الأكثر، وقد نص القان10من خمس سنوات على الأقل إلى 

 :عنوان الأعذار في الجنايات والجنح ونلخصها فيما يلي
يعاقب القانون مرتكبي جرائم القتل والجرح والضرب بعقوبة معلومة محددة تتماش مع الضرر الناتج، بيد أن هذه 

 :العقوبات تخفف قانونا لقيام العذر المخفف  إذا ارتكبت منها ما يلي
 .دفعه إلى ارتكاا ووقوع ضرب شديد على أحد الأشخاص، وهو غير دفاع شرعي من  -

من ارتكبها لغرض تسلق أو ثقب أسوار أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاا إذا  -
يعتبر حدث ذلك أثناء النهار، وأما إذا حدث ذلك أثناء الليل فإن فعل الفاعل يعتبر دفاعا شرعيا مباحا لا 

 .جريمة ولا تترتب عليه مسؤولية ولا عقاب
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 .   إذا ارتكبها ضد زوجته أو شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبسه بالزناأحد الزوجين -
 

 لعقوبات هي ثلاثة أصناف العقوبات الجنائية والعقوبات الجنحية وعقوبات المخالفاتومما سبق نرى أن ل
:  ترتيبا تنازليا من العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف على النحو التالي05رتبة في المادة فالعقوبات الجنائية هي م

  السجن المؤقت– السجن المؤبد –الإعدام 
 : من قانون العقوبات التالي5 من المادة 2أما العقوبات الجنحية فهي محددة في الفقرة 

 . التي يقرر فيها القانون حدود أخرى سنوات، ما عدا الحالات5الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى  -
 .دج20.000الغرامة التي تتجاوز  -

) 466 إلى 440المواد من (أما عقوبات المخالفات وردت المخالفات في الكتاب الرابع من قانون العقوبات 
لمقررة  درجات والعقوبات ا3وهي موزعة على فئتين تتكون الفئة الأولى من درجة وحيدة في جين تتكون الثانية من 

دج إلى 2000للمخالفات بوجه عام هي الحبس الذي يتراوح من يوم إلى شهرين والغرامة التي تتراوح ما بين 
 .دج2000 و20دج كانت في السابق بين 20.000

الأعذار هي حالات محددة << ع بالقول . من ق52وفيما يخص الأعذار القانونية في العقوبة فقد عرفتها المادة 
ى سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية، في القانون عل

ويفهم من هذه المادة أن القاضي لا يجوز له أن يتجاوز هذا العذر حال . >>وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة
 .قيامه، وذلك بخلاف الظروف المخففة
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  تدابير الأمن: الفصل الثاني

 الجنائي، وهو جزاء حديث مقارنة بالعقوبة يرجع الفضل في ظهوره إلى يعد تدبير الأمن الصورة الثانية للجزاء
وقانون العقوبات الجزائري من التشريعات العقابية القليلة التي أخذت .المدرسة الوضعية في منتصف القرن التاسع عشر

 .بتدابير الأمن كنظام عقابي
يتفقون على أا مجموعة الإجراءات التي ، غير أن علماء العقاب الأمنرف قانون العقوبات الجزائري تدابير لم يع

 .يصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة بغرض تخليصه منها
 أهم خصائص تدابير الأمن: الأولالمبحث 

 ق ع 4الردع فإن هدف تدبير الأمن وقائي، هذا ما أشارت إليه المادة إذا كان الغرض الأساسي للعقوبة هو 
 ".لتدبير الأمن هدف وقائي"الجزائري عندما نصت في فقرا الأخيرة أن 

ويخضع تدبير الأمن إلى المعاينة المسبقة لحالة الخطورة، ويترتب على ذلك أن لا يطبق تدبير الأمن إلا على من 
أمر مرتبط بمبدأ الشرعية بحيث لا يوقع التدبير كجزاء إلا على من ارتكب جريمة، ويكفي ارتكب فعلا جريمة، وهذا 

لذلك ارتكاب الركن المادي أما الركن المعنوي فليس شرطا لتوقيع تدبير الأمن الذي يطبق على ناقصي الأهلية 
 .للطابع الوقائي لتدبير الأمنوعديمي الأهلية لمواجهة خطورم ومنعهم من ارتكاب جرائم مستقبلا، وهذا اعتبار 

وقد تكون الوقاية بالعلاج وإعادة التأهيل، ومن هذا القبيل تدابير الحماية والتربية المقررة للأحداث الجانحين، 
 .وكذا وضع المدمنين على الكحول وتعاطي المخدرات في مؤسسات علاجية

لوقت وذلك إما بمنع إقامته في مكان معين أو وقد تكون الوقاية بتحديد الجاني، أي إبعاده عن اتمع بعض ا
حظر ارتياده أماكن معينة أو مصادرة أشياء تكون مصدرا لخطورة الجاني أو منعه من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن، 

، ضمن تدابير الأمن 2006وهي التدابير التي كان المشرع الجزائري ينص عليها في قانون العقوبات قبل تعديله في 
 .الملغاةالعينية 

غياب الصبغة الأخلاقية وعدم تحديد المدة : وبالنظر إلى هدفها الوقائي تمتاز تدابير الأمن بالخصائص الثلاث الآتية
 1.ومراجعة التدبير على الدوام

  غياب الصبغة الأخلاقية:المطلب الأول
منة فيه مردها إلى خطئه لا يقتضي تطبيق تدبير الأمن على شخص ما البحث عما إذا كانت حالة الخطورة الكا

وينحصر الغرض من تدبير الأمن في .أم لا، ومن هذا المنطلق، لا ينطوي تدبير الأمن على إيلام الفرد خلافا للعقوبة
 .ضمان حماية اتمع ويتم ذلك أساسا بتأهيل الفرد وبتحييده عند الضرورة

معالجة الإدمان على (والعلاجية ) ة الأحداثإعادة تربي(تكون الأفضلية في تدابير الأمن للوسائل التربوية 
 ).الكحول وتعاطي المخدرات والجنون
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كما يتعين أيضا أن لا تكون تدابير الأمن حاطة بكرامة الفرد، وهذا يقتضي تنظيم تدابير الأمن بكيفية لا يشعر 
 1.ظرة شائنة يعاقب من أجل خطأ ولا ينظر فيها اتمع إلى من يخضع لتدبير أمن نبأنهفيها الفرد 

  عدم تحديد مدة تدابير الأمن:المطلب الثاني
 لا تكون تدابير الأمن محددة الأجل بحيث يقضي ا قاضي الحكم ويترك لقاضي أنمن تعاليم المدرسة الوضعية 

 الخطورة تنفيذ العقوبة تقرير تاريخ انتهائها على ضوء نتائج التأهيل، ومن ثم يكون تاريخ انتهاء التدبير مرهونا بزوال
 لم تلتزم كليا بعدم تحديد هذه التدابير  التشريعات التي أخذت ذا النظام بما فيها الجزائر،أنمن نفسية الجاني، غير 

 لم تزل عند ةحيث عمدت على تحديد حد أقصى مع إمكانية اللجوء ثانية إلى التدبير الأمن إذا تبين أن حالة الخطور
 .انتهاء الأجل

 المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة 1972-02-10 المؤرخ في 3-72 من الأمر رقم 12 وهكذا نصت المادة
على أن تدابير الحماية والمساعدة التربوية التي جاء ا هذا النص تكون مقرة لمدة محددة لا تتجاوز تاريخ بلوغ القاصر 

إ ج بالنسبة لتدابير الحماية وإعادة  ق 444سن الرشد، وهو نفس الحكم الذي جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 
 2.التربية المقرة للأحداث الجانحين

 قابلية تدابير الأمن للمراجعة باستمرار: المطلب الثالث
فإذا كانت العقوبة . تعد قابلية تدابير الأمن للمرجعة حسب تطور حالة الخطورة أهم خصائص تدابير الأمن

ضي به إن ما يصدر عن القضاء من أحكام بشأن حالة الخطورة يكون قابلا محددة بصفة ائية ولها حجية الشيء المق
 حالة الخطورة التي تم معاينتها، ومن ثم يتعين تعديل هذا التدبير ةللمراجعة، ذلك أن تدبير الأمن المحكوم به يأتي لمعاجل

 .ثم رفعه حسب تطور حالة الخطورة
 تدبير الأمن لا تتنحى بمجرد أن تصدر حكمها، وإنما تظل ويترتب على ما سبق أن الجهة القضائية التي قررت

 . التخفيف منه أو التشديد فيهأومختصة بمراقبة تنفيذ التدبير الذي قضت به ويمكنها حسب نتائجه استبداله بتدبير آخر 
دة ، وما تنص عليه الما2006 ق ع، قبل تعديلها في 19هكذا ما كانت تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

 ".مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بالنظر إلى الخطورة الإجرامية للمعني" المعدلة التي أجازت 22
 المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة على 1972-02-10 المؤرخ في 3-72 من الأمر رقم 13كما نصت المادة 

 . بتعديل التدبير الذي أمر به أو العدول عنه يعدل حكمهأنأن يجوز لقاضي الأحداث الذي نظر في القضية أولا، 
 ق إ ج بالنسبة لتدابير الحماية وإعادة التربية المقررة للأحداث 482وهو نفس الحكم الذي جاء في المادة 

الجانحين التي نصت على انه يجوز لقاضي الأحداث تعديل هذه التدابير ومراجعتها في كل وقت غما بناء على طلب 
 .وإما من تلقاء نفسه...النيابة العامة

 :، لتدابير الأمن خصائص أخرى تشترك فيها مع العقوبة وهيأعلاهوعلاوة على الخصائص المذكورة 
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 وجوب صدورها من محكمة قضائية؛ -
خضوعها لمبدأ الشرعية بحيث لا يجوز للقاضي اللجوء إلا للتدبير المقرر بنص صريح في القانون  -

ذي يتعين معه أن ينص المشرع على نوع التدبير وعلى الجرائم التي والمنصوص عليه قانونا، الأمر ال
 .يطبق فيها

وإذا كان قانون العقوبات الجزائري لم يعرف تدابير الأمن فقد نص عليها في المادة الأولى وسوى بينها وبين 
 التي 4شار إليها في المادة ، كما أ"لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون: "العقوبة من حيث خضوعها لمبدأ الشرعية بنصه

، "نصت في فقرا الأولى على أن يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير الأمن
 ".إن لتدابير الأمن هدف وقائي"وأضافت في فقرا الأخيرة 
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  العقوباتتدابير الأمن المنصوص عليها في قانون:  الثانيالمبحث
 : من قانون العقوبات على تدابير المن وحصرا في 19نصت المادة 

  العقلية؛ضالحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمرا -
 .الوضع القضائي في مؤسسة علاجية -

 :، ضمن تدابير المن الشخصية التي كانت تشمل أيضا2006، قبل تعديلها في 19وكلاهما كان مدرجا في المادة 
 من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن؛المنع  -
 .سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها -

وقد أدرج المشرع التدبيرين الأخيرين ضمن العقوبات التكميلية، الأول تحت هذا العنوان والثاني في عقوبة 
 .الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية

 ائية للأمراض العقليةالحجز القضائي في مؤسسة استشف: المطلب الأول
 ق ع هذا التدبير على انه وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض 21عرفت المادة 

 . وتم إثباته بع فحص طبيبسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكاا،
 في حق شخص أن تثبت مشاركته المادية في الوقائع فإن لا وإذا كان القانون يشترط لإصدار مثل هذا التدبير

 أيضا إصدار الأمر بوضع متهم في مؤسسة يربطه بالإدانة، ومن ثم يجوز لجهات الحكم، بل و لجهات التحقيق
استشفائية للأمراض العقلية حتى في حالة صدور حكم بإعفائه من العقوبة أو براءته أو بانتفاء وجه الدعوى بسبب 

 1.ع من موانع المسؤوليةمان
  الوضع القضائي في مؤسسة علاجية:المطلب الثاني

 ق ع هذا التدبير على انه وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج من تعاطي مواد كحولية 22عرفت المادة 
إليها أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بناء على قرار قضائي صادر من الجهة المحال 

 .الشخص إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط ذا الإدمان
 المتعلق بالمخدرات 2004-12-25 من القانون المؤرخ في 8 و7ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادتان 

والمؤثرات والمؤثرات العقلية اللتان تجيزان لجهات التحقيق والحكم إلزام المتهمين بارتكاب جنحتي استهلاك المخدرات 
 بالخضوع لعلاج إزالة التسمم يجرى في مؤسسة 12العقلية أو حيازا من أجل الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 

 .متخصصة أو خارجيا تحت متابعة طبية
ويتم الوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المقررة للوضع في مؤسسة نفسية، بمعنى أنه يجوز لجهات 

ولجهات التحقيق أيضا إصدار الأمر بوضع متهم في مؤسسة علاجية حتى في حالة صدور حكم بإعفائه من الحكم، بل 
 2.العقوبة أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى متى ثبت مشاركته في الوقائع المادية
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 الجزاء الجنائي بين العقوبات وتدابير الأمن
 تطبيق العقوبة في التشريع العقابي الجزائري

ند القضاء في تطبيق العقوبات إلى القانون الذي يحدده مقدار العقوبات كعقاب تشريعي يسبق العمل يست
 .القضائي ويكون أساسا له

ومعيار القانون في تحديد مقدار العقوبة هو جسامة الجريمة، فالعدالة تقتضي أن تتناسب العقوبة مع جسامة 
لعدالة في توقيع العقوبة المناسبة تستدعي الأخذ بعين الإعتبار ظروف الجريمة التي توقع من أجلها ويدرك المشرع أن ا

فالعقوبة هي جزاء يقرره . الجريمة ومراعاة الفروق الموجودة بين جان وآخر من حيث مقدار الخطيئة ومدى الإثم
بالإنقاص من بعض المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسئوليته في ارتكاب جريمة، وتتمثل العقوبة في إيلام الجاني 

 .كيف يتم تطبيق العقوبة من خلال القاضي؟ ومنه .حقوق الشخصية وأهمها الحق في الحياة والحق في الحرية
 السلطة التقديرية للقاضي وضوابطها: المبحث الأول
 مفهوم السلطة التقديرية للقاضي: المطلب الأول

ختيار العقوبة الملائمة للتطبيق على المتهم بحسب       نعني بالسلطة التقديرية للقاضي اختصاص القاضي في وجوب ا        
، فإذا كان المشرع يحدد العقوبة على نحو عام ومجرد، حيث يقتصر تفريد العقوبـات في العمليـة                  ∗النصوص القانونية 

 التشريعية على مجرد التفريق بين عقوبة البالغين وعقوبة الأحداث، أو عقوبة الأشخاص العاديين وعقوبـة اـانين أو                 
التمييز في العقاب بين مرتكبي الجرائم عن قصد أو بإهمال وكذلك التمييز بين العائدين والمبتدئين، وهـو تفريـد أولي      
يقوم على أسس تقليدية فإن القاضي باختياره العقوبة الملائمة على المحكوم عليه يحول ذلك التجريد العام واـرد إلى                   

ضي هو احترام الشروط القانونية التي يفرضها القانون وذا يساهم القاضي           تفريد خاص وواقعي وكل ما يلتزم به القا       
في إقرار العدالة على نحو فعال ومؤثر بوصفه موضع ثقة من المشرع الذي يرى حكمته ونزاهته وخبرته مـا يكفـل                     

 1.التطبيق الحسن للقانون
 ضوابط السلطة التقديرية للقاضي: المطلب الثاني

يق طبقا لإرادة المشرع، وهي على وجه العموم محكومة بالحدود التي رسمها القانون في تتسع هذه السلطة وتض
كل حالة، ففي عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد تضيق السلطة التقديرية للقاضي إلى درجة أقرب إلى القول بأا شبه 

العقوبة طبقا للقانون ولكن السلطة معدومة، بحيث تقتصر على مجرد تقدير أن الجريمة بظروفها ووقائعها تستحق هذه 
ففي هذه العقوبات الأخيرة . السجن المؤقت، والحبس، والغرامة: التقديرية للقاضي تظهر بشكل واضح في عقوبات 

حد أقص، وحد أدنى، وهما ما يمثلان حدود السلطة التقديرية للقاضي، تلك السلطة التي : يحدد القانون حدين للعقوبة
 2.لقانون بين هذين الحدين وتضيق كلما قرب بينهماتتسع كلما باعد ا

                                                 
 وصف بعض الفقهاء السلطة التقديرية بأا رخصة وقيل أيضا هي قدرة على الملاءمة ∗
 493-492:، ص2007، الجزائر، 05 المطبوعات الجامعية، الطبعة ، ديوان"الجزاء الجنائي"، القسم العام، الجزء الثاني شرح قانون العقوبات الجزائري  عبد االله سليمان، - 1
 493: عبد االله سليمان، المرجع سابق، ص- 2
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وقد تتسع هذه السلطة إلى أبعد من حصرها بين الحدين الأقصى والأدنى وذلك في الحالات التي يسمح القانون 
للقاضي بالهبوط إلى مادون الحد الأدنى عند توافر الظروف المخففة، وتجاوز الحد الأقصى إذا ما توافرت ظروف 

 .لمنصوص عليهاالتشديد ا
ولا تقتصر السلطة التقديرية للقاضي على تقدير العقوبة ضمن الحدين المنصوص عليهما أو تجاوزهما عندما 
يسمح القانون إذ أضاف المثال الذي يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، فالقاضي هنا يستطيع 

 .ه التقديرية في التحديد والخيارأن يحدد العقوبة ويختار نوعها تبعا لسلطت
وفي حدود سلطته التقديرية يستطيع القاضي أن يحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ في عقوبات الحبس والغرامة 

، وللقاضي سلطة ) إجراءات592المادة (بقرار مسبب وهو أسلوب يعكس الثقة الكبيرة التي منحها المشرع للقاضي 
 .بالعقوبات التكميلية وتقديرها بحسب ما ينص عليه القانونتقديرية واسعة في جواز الحكم 

هذا هو مجال السلطة التقديرية للقاضي وضمنها يستطيع أن يحكم وقدر العقوبة تبعاً لاقتناعه وضميره، ولا 
في يخضع للرقابة في استعمال سلطته التقديرية إلا من حيث التزامه بالحدود القانونية المنصوص عليها والتي تتمثل 

التطبيق السليم للقانون فهو ملزم بنوع العقوبة المقرة قانونا، وعليه أن يحترم مجال سلطته فلا يتعدى الحد الأقصى بلا 
قانون، ولا يهبط عن الحد الأدنى إلا بتوافر أسباب التخفيف والقاضي غير مطالب بتسبيب اختياره إلا في حالات 

 إجراءات 455المادة (تياره في إنزال العقوبة بالحدث بدلا من التدابير قليلة ينص عليها القانون كضرورة تسبيب اخ
، أما تسبيب الأحكام فهو التزام لا )ج. إ592المادة (، أو تسبيب اختياره في وقف العقوبة بعد الحكم ا )جزائية

يان أسباب التخفيف أو ينصب على واقعة تقدير العقوبة إذ يطلب الإشارة إلى نص القانون، وهنا لا يلتزم القاضي بب
المحكمة (التشديد أو أسباب التفرقة بين محكوم عليه ومحكوم عليه آخر في نفس الجريمة، وقد رفض الس الأعلى 

لكون الصلاحيات (( المتهمين في نفس الجريمة فنقضا تمسك بضرورة تسبيب اختلاف العقوبات باختلا) العليا
 مجموعة 1981 نوفمبر 26الغرفة الجنائية –)) ع لتقديراته ولا يسأل عن ذلكالممنوحة للقاضي في تطبيق العقوبة ترج

 .-قرارات الغرفة الجنائية
قانون العقوبات الإيطالي (وقد نصت بعض القوانين على وقواعد استرشادية يستعين ا القاضي لتقدير العقوبة 

، وهي خطة لم يتبعها المشرع )79اليوناني المادة ، وقانون العقوبات 28، وقانون العقوبات الليبي المادة 133المادة 
 .الجزائري حيث ترك الأمر لفطنة القاضي وحكمته

ولقد منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية ورسم لها حدود فإذا استجاب القاضي للشروط القانونية والتزم حدود 
 1.سلطته فلا رقابة عليه ولا تثريب على أحكامه
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 ر القانونية للعقوبةالأعذا: المبحث الثاني
 المطلب الأول الأعذار المشددة

إن الظروف المشددة هي وقائع تزيد من جسامة الجريمة المرتكبة، ويترتب عنها رفع العقوبة الموقعة، وهي ظروف 
ينص عليها المشرع وتتوقف على إرادته، ويطبق عليها مبدأ الشرعية بدقة فحالاا وآثارها محددة بوضوح من طرف 

 1.نونالقا
 الظروف المشددة الخاصة: الفرع الأول

 :وهي نوعان الظروف الواقعية والظروف الشخصية
 وهي تلك التي تتصل بالوقائع الخارجية التي رافقت الجريمة، وهذه الظروف تغلط : الظروف المشددة الواقعية-أ

 سكون في جريمة القتلإجرام الفعل، ومن هذا القبيل حمل السلاح والليل واستعمال العنف والسكن الم
وتختلف أهمية التغليط باختلاف طبيعة وعدد هذه الظروف، وهكذا إذا تمت السرقة المعاقب عليها في المادة 

 سنوات 10 إلى 5 سنوات، بظروف الليل وحده تشدد العقوبة فتصبح الحبس من 5ع بالحبس من سنة إلى .ق350
المادة ( سنة 20 إلى 10لعنف تشدد أكثر فتصبح السجن من ، وإذا تمت بظرفي الليل واستعمال ا)354المادة (

، ويكفي أحيانا ظرف واحد لكي تغلظ العقوبة إلى أقصاها كحمل السلاح مثلا في جريمة السرقة التي تتحول )353
 2006.2، بعدما كانت الإعدام قبل تعديل قانون العقوبات في )ع. ق351المادة ( معه العقوبة إلى السجن المؤبد 

وهي ظروف ذاتية تتصل بالصفة الشخصية للفاعل أو الشريك، ومن شأا تغليظ :  الظروف المشددة الشخصية-ب
 272 و 267المادتان (إذناب من تتصل به، ومن هذا القبيل صفة الأصل أو الفرع بالنسبة للضحية في جرائم العنف 

ضي والموظف السامي وموظف أمانة الضبط ، صفة القا) مكرر37، و 337، 334المواد (والإخلال بالحياء ) ع.ق
، وصفة الموظف ) من قانون مكافحة الفساد48المادة (والضابط العمومي وعضو الشرطة القضائية في جرائم الفساد 

فإذا توافرت مثل هذه الظروف ) ع. ق143المادة (بالنسبة للجرائم التي يرتكبها من هو مكلف بمراقبتها أو ضبطها 
 3.وبة تتجاوز الحد الأقصى المقر قانونا للجريمة العاديةيعاقب الجاني بعق

 الظروف المشددة العامة: الفرع الثاني
 54 مكرر إلى 54ينص قانون العقوبات على العود في الجنايات والجنح بالنسبة للشخص الطبيعي في المواد من 

 :، ويمكن تقسيم حالات العود في الجنايات والجنح إلى أربع وهي3مكرر
 :إلى جناية)  سنوات حبسا5عقوبتها تفوق (لعود من جناية أو من جنحة مشددة  ا-أ

 مكرر، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون الجريمة الأولى جناية أو 54وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 
لمنصوص عليها في  سنوات، كما هو الحال بالنسبة لجنح السرقة ا5جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تفوق 
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 5 سنوات وبالحبس من 10 والمعاقب عليها على التوالي بالحبس من سنتين إلى 354 و 352 مكرر و 350المواد 
 .والشرط الثاني لتحقيق العود هو أن تكون الجريمة الثانية جناية أيا كانت طبيعتها.  سنوات10إلى 

نون لا يشترط فيه تماثلا بين الجناية أو الجنحة التي سبق والعود في هذه الحالة عود عام ومؤبد فهو عام لأن القا
 .الحكم فيها والجناية الجديدة، وهو مؤبد لأن القانون لا يشترط مدة معينة بين الحكم النهائي البات والجريمة الجديدة

وهكذا فإذا ما سبق الحكم على شخص بخمس سنوات سجنا من أجل السرقة الموصوفة ثم بعد عشرين سنة 
 .تكب جناية القتل، ففي مثل هذه الحالة يجوز تطبيق أحكام العود عليار

 :1 مكرر على آثار تطبيق العود في هذه الحالة، وميزت بين ثلاث فرضيات54ولقد نصت المادة 
 .إذا كانت الجناية الجديدة قد أدت إلى إزهاق روح إنسان، تكون العقوبة المقرة هي الإعدام -

 سنة سجنا يصبح حدها الأقصى السجن 20قوبة المقرة قانونا للجناية الجديدة إذا كان الحد الأقصى للع -
 .المؤبد

 سنوات سجنا، يرفع 10إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقرة قانونا للجناية الجديدة يساوي أو يقل عن  -
 .الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف

 :إلى جنحة مشددة)  سنوات حبسا5وبتها تفوق عق( العود من جناية أو من جنحة مشددة -ب
، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون الجريمة الأولى جناية أو 1 مكرر54وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 

 سنوات، كما في الحالة السابقة، وأن تكون الجريمة الثانية جنحة 5جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تفوق 
 .   سنوات5يها بنفس العقوبة، أي بالحبس لمدة تفوق معاقبا عل

 :ويشترط لتحقيقها توافر ثلاثة شروط، وهي
 سنوات، ولا يهم مقدار العقوبة 5 أن يكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جناية أو جنحة مشددة تفوق عقوبتها -

لملغاة التي كانت تشترط أن تكون  ا55المقضي ا، وهنا يكمن الاختلاف الأول مع ما كانت تنص عليه المادة 
العقوبة المقضي ا عقوبة جنحية بسبب وجود عذر قانوني أو ظروف مخففة على أن لا تقل مدة الحبس المقضي ا 

 .عن سنة
 سنوات، ولا يهم بعد ذلك طبيعة 5 أن تكون الجريمة الجديدة جنحة مشددة الحد الأقصى لعقوبتها يزيد عن -

فالعود في هذه الحالة عام لا يشترط فيه القانون تماثلا بين الجريمة التي سبق الحكم فيها ائيا ونوعية هذه الجنحة، 
 .والجنحة التي تلتها

 سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة، وهنا يكمن الاختلاف الثاني مع ما 10 أن تقع الجريمة الجديدة خلال العشر -
 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الأولى أو سقوطها 5 كانت تشترط مضي  الملغاة التي55كانت تنص عليه المادة 

 .بالتقادم
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والعود في هذه الحالة عود مؤقت وليس دائما، كما هو الحال بالنسبة للعود من جناية أو جنحة مشددة إلى 
 1.جناية التي يعتبر فيها الشخص عائدا مهما كان الزمن الفاصل بين الحكم والجريمة الجديدة

ويؤدي العود في هذه الحالة وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف، وكان جوازيا في 
 . الملغاة55 ةظل الماد

عقوبتها لا تفوق (إلى جنحة بسيطة )  سنوات حبسا5عقوبتها تفوق ( العود من جناية أو من جنحة مشددة -ج
 ): سنوات5

، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون الجريمة الأولى جناية أو 2 مكرر54لمادة وهي الحالة المنصوص عليها في ا
 سنوات، كما في الحالة السابقة، وأن تكون الجريمة الثانية جنحة ما 5جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تفوق 

 . سنوات حبسا5يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس حدها الأقصى لا يتجاوز 
 :2العود في هذه الحالة توافر ثلاثة شروط وهيولتحقق 

 سنوات، ولا يهم مقدار العقوبة 5 أن يكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جناية أو جنحة مشددة تفوق عقوبتها -
 .المقضي ا

 5 أن تكون الجريمة الجديدة جنحة من الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن -
سنوات، فالعود في هذه الحالة عام لا يشترط فيها القانون تماثلا بين الجريمة التي سبق الحكم فيها ائيا والجنحة التي 

 .تلتها
 . سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة5 أن تقع الجريمة الجديدة خلال -

 ، 2 مكرر54المنصوص عليها في المادة والعود في هذه الحالة عود مؤقت وليس دائما، على غرار الحالة الثانية 
 التي يعتبر فيها الشخص عائدا مهما كان الزمن الفاصل بين 1-54وخلافا للحالة الأولى المنصوص عليها في المادة 

 .الحكم السابق والجريمة
  يؤدي وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة إلى2 مكرر-54وأثار العود في حالة المادة 

 .الضعف، وكان الأمر جوازيا في ظل التشريع السابق
 : العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو إلى جنحة مماثلة-د

ويشترط لتحقيق توافر ". عودا صغيرا" يعد العود في هذه الحالة 3 مكرر-54وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 
 :3ثلاثة شروط وهي

 . سنوات، ولا يهم مقدار العقوبة المقضي ا5سيطة عقوبتها لا تتجاوز  أن تكون الجريمة الأول جنحة ب-
 أن تكون الجريمة الثانية نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها، فالعود في هذه الحالة خاص يشترط فيه القانون تماثلا بين -

 .الجنحة التي سبق الحكم فيها ائيا والجنحة التي تلتها
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 . سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة5خلال الخمس  أن تقع الجريمة الجديدة -
 .3 مكرر54والعود في هذه الحالة عود مؤقت وليس دائما، على غرار الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 

 يؤدي وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة وكان الأمر 3 مكرر54ومن آثار العود في المادة 
 .في ظل التشريع السابقجوازيا 

 الأعذار المخففة: المطلب الثاني
 :نص قانون العقوبات الجزائري على فئتين من الأعذار القانون المخففة

 .283 إلى 277 ونصت عليها المواد من 52أعذار الاستفزاز التي أشارت إليها المادة  -
 .51 إلى 49وعذر صغر السن المنصوص عليه في المواد من  -

 أعذار الاستفزاز: لالفرع الأو
 :حالات الاستفزاز هي خمس حالات وهي

يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح إذا دفعه إلى :  وقوع ضرب شديد على الأشخاص-1
 .ارتكاا اعتداء وقع عليه

 زوجة أو على يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من الزوجة على:  التلبس بالزنا-2
 )..279المادة (شريكه لحظة مفاجأته في حالة التلبس بالزنا 

 ).280المادة ( وقوع إخلاء بالحياء عليه بالعنف في حالة ارتكاب:  الإخلاء بالحياء بالعنف-3
يستفيد من العذر كل من ارتكب جرائم الضرب والجرح إذا :  سنة16 الإخلاء بالحياء على قاصر لم يتجاوز -4

 ).181المادة ( سنة 16ه إليها مفاجأة بالغ في حالة تلبس بالإخلاء بالحياء على قاصر لم يتجاوز عمره دفع
يستفيد من عذر الاستفزاز مرتكب :  التسلق أو تحطيم أسوار أو حيطان الأماكن المسكونة أو ملحقاا أثناء النهار-5

عتدي إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من صاحب المكان على الم
 1).278المادة (حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاا، وكان ذلك أثناء النهار 

 عذر صغر السن: الفرع الثاني
ذي تجاوز سن القاصر ال: يعد صغر السن الصورة الثانية للأعذار القانونية المخففة، ويقصد هنا بصغير السن

 ).49الفقرة الثالثة من المادة (الثالثة عشرة ولم يكمل سن الثامنة عشر 
 . وإن بلغها فلا يطبق عليه إلا تدابير الحماية أو التربية13أما القاصر الذي لم يتجاوز سنه الثالثة عشرة 

 :ويترتب على صغر السن تخفيض العقوبات على النحو التالي
 .نة بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد س20 إلى 10 الحبس من -
 . الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقرة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت-
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 يجوز الحكم  الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس، غير أنه لا-
 وإنما تطبق 196 و 195بالحبس على القصر المتهمين بجنحتي التسول والتشرد المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 

 ). مكر196المادة (عليهما تدابير الحماية والتهذيب 
 ).51المادة ( التوبيخ أو الغرامة بالنسبة للمخالفات -

 الأعذار المخففة الأخرى: الفرع الثالث
 :وة على الحالات المذكورة آنفا نص قانون العقوبات على أعذار مخففة أخرى، ويتعلق الأمر بـعلا
 يستفيد المبلغ عن الجنايات والجنح ضد أمن دولة بتخفيض العقوبة درجة واحدة إذا حصل الإبلاغ : عذر المبلغ-1

، وكذا من مكن القبض على الجناة بعد بدء بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في المتابعات
 ).92الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (المتابعات 

-07-19كما نصت بعض القوانين الخاصة على مثل هذا العذر، كما هو الحال بالنسبة للقانون المؤرخ في 
 بالمخدرات المتعلق 2004-12-25 المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالأسلحة الكيماوية والقانون المؤرخ في 2003

-02-20 المتعلق بمكافحة التهريب والقانون المؤرخ في 2005-08-23والمؤثرات العقلية والأمر المؤرخ في 
 . المتعلق بالوقاية من الفساد2006
يستفيد من تخفيض العقوبة مرتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي الذي يفرج طواعية :  عذر التوبة-2

 . ، ويختلف مقدار التخفيض بحسب موعد الإفراج)ع. ق1-294المادة ( الضحية عن
إذا وقع الإفراج قبل عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وقبل الشروع في المتابعة الجزائية تخفض عقوبة الإعدام إلى 

 أما إذا وقع . أشهر إلى سنتين6 سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤقت إلى الحبس من 5الحبس من سنتين إلى 
 5الإفراج بعد عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وبعد الشروع في المتابعة الجزائية فتنخفض عقوبة الإعدام إبى الحبس من 

 3 و 2الفقرتان ( سنوات 5 سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت إلى الحبس من سنتين إلى 10إلى 
 1).ع. ق294من المادة 

 الأعذار المعفية: المطلب الثالث
ع ، في حالات محددة في القانون على سبيل الحصر إعفاء المتهم من العقوبة رغم قيام . ق52أجازت المادة 

 .الجريمة، وهو ما يسمى بنظام الإعفاء من العقوبة
ب وهو نظام يمحو المسؤولية القانون عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، ومن ثم يعفى الجاني من العقاب ليس بسب

 .انعدام الخطأ وإنما لاعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجنائية وبالمنفعة الاجتماعية
 :2ومن حالات الإعفاء ما يلي
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 عذر المبلغ: الفرع الأول
ويتعلق الأمر هنا أساسا بمن ساهم في مشروع الجريمة ثم يقدم خدمة للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المزمع 

وية المتورطين فيها، ولقاء هذه الخدمة رأى المشرع أن يكافأ المبلغ عن طائفة من الجرائم لاسيما تلك ارتكاا أو عن ه
 .التي يصعب الكشف عنها

 عذر القرابة العائلية: الفرع الثاني
 من  إلى الدرجة الثالثةوالأصهارع في فقرا الأخيرة التي أعفت الأقارب . ق91ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 

العقوبة المقرة لجريمة عدم التبليغ عن جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار 
بالدفاع الوطني، وكذا جرائم إخفاء أو إتلاف أو اختلاس الأشياء والأدوات التي استعملت أو ستستعمل في ارتكاب 

 .رائم أو اكتشافهاهذه الجرائم أو من شأا تسهيل البحث عن الج
 عذر التوبة: الفرع الثالث

وهو عذر مقرر لمن أنبه ضميره فصحا بعد الجريمة وانصرف إلى محو أثرها بأن أبلغ السلطات العمومية المختصة أو 
 .استحباب لطلبها قبل نفاذ الجريمة

 الحالة الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية: الفرع الرابع
رات العقلية للجهة القضائية ث المتعلق بالمخدرات والمؤ2004-12-25لقانون المؤرخ في  من ا2-8أجازت المادة 

 : الشخصي بشروطالاستعمالالمختصة الحكم بالإعفاء من العقوبة لصالح المستهلك والحائز من أجل 
 أن يثبت بواسطة خبرة طبية مختصة أن حالته الصحية تستوجب علاجا طبيا؛ -
و قاضي الأحداث يقضي بإخضاعه لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع صدور أمر قاضي التحقيق أ -

 تدابير المتابعة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالته؛

 .صدور حكم من الجهة القضائية المختصة بإلزامه بالخضوع لعلاج مزيل للتسمم -
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 نظام وقف تنفيذ العقوبة: المبحث الثالث
  العقوبةذقف تنفيتعريف نظام و: المطلب الأول

تتجه الأفكار الحديثة إلى محاولة إصلاح المحكوم عليه بشتى الطرق التي يؤمل منها تحقيق هذه الغاية، ومن الطرق 
ويقوم هذا النظام على مجرد ديد ". نظام وقف التنفيذ"التي سمح ا القانون وأخضعها للسلطة التقديرية للقاضي 

ادر عليه بالحبس أو الغرامة إذا اقترف جريمة جديدة خلال مدة محددة تكون بمثابة فترة المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الص
سقط الحكم الصادر ضده واعتبر ) دون أن يقع في الجريمة ثانية(للتجربة فإذا ما اجتاز المحكوم عليه هذه الفترة بنجاح 

 .كأن لم يكن
قتناعه بأن المحكوم عليه ليس خطر على اتمع وأنه والحكمة من تعليق تنفيذ الحكم تعود إلى تقدير القاضي وا

قادر على اجتياز فترة التجربة دون الوقوع في الإجرام ثانية وقد يستند في ذلك إلى ماضيه الحسن والظروف العامة 
جون التي تحيط به وتدعو إلى الاطمئنان إليه والثقة به، وهو يرى أن المصلحة تقتضي إبعاد المحكوم عليه عن جو الس

والاختلاط بارمين ولذلك فإن النطق بالعقوبة والتهديد بإنزالها به هو وحده كاف لإحداث التأثير النفسي القادر 
:  إجراءات جزائية على هذا النظام على النحو التالي592على منع المحكوم عليه من العودة للإجرام وقد نصت المادة 

 الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة"
 1".بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة

 شروط تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة: المطلب الثاني
علق بالمحكوم عليه من جهة وأخرى تتعلق بالعقوبة المراد إيقاف  هذه الشروط وهي شروط تت592بينت المادة 

 .تنفيذها
 الشروط التي تتعلق بالمحكوم عليه: الفرع الأول

لا يسمح القانون للقاضي بتقرير وقف تنفيذ العقوبة التي حكم ا على الجاني إذا كان هذا الجاني ذا سوابق 
م من كان قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم قضائية تفيد خطورته، فلا يستفيد من هذا النظا

القانون العام فارم الذي سبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام ثم ارتكب جريمة 
ثقة بعد أن جديدة استوجبت الحكم بالحبس أو الغرامة ، لا يستحق الاستفادة من نظام وقف التنفيذ كونه غير أهل لل

برهن أنه لم يرتدع من الحكم السابق ومن باب أولى، أن لا يستفيد من هذا النظام من كان قد سبق الحكم عليه 
 .لعقوبة أشد من عقوبة الحبس، كعقوبة السجن المؤقت أو المؤبد

كوم عليه في مواد ومن جهة أخرى لا يعد سابقة قضائية تمنع تطبيق هذا النظام الأحكام الماضية الصادرة على المح
المخالفات ولو كانت أحكاما تتضمن عقوبات بالحبس كما أن لا تأثير للأحكام السابقة الصادرة بعقوبات الغرامة 
ولو كانت في مواد الجنح ففي هاتين الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعير اهتماما لسوابق 

 .الجاني المذكورة
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 الشروط من حيث العقوبة المراد توقيف تنفيذها: الفرع الثاني
يشترط في العقوبة لكي يمكن الأمر بتوقيفها أن تكون حبسا أو غرامة بغض النظر عن نوع الجريمة التي تقابلها 

 -كما تقول الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا–فإذا كانت العقوبة أشد من الحبس فلا يجوز إيقافها، وعليه يعد غير شرعي 
منع وقف التنفيذ من أجل عقوبة السجن، ولم يحدد القانون مدة للحبس أو حدادا أقصى للغرامة، فكل حبس وكل 

 .غرامة يجوز فيها وقف التنفيذ
وهكذا فإن نظام وقف التنفيذ هو نظام مقرر لطائفة من المحكوم عليهم ممن ليست لديهم سوابق قضائية أو من 

ا ليست على قدر من الخطورة والذين لم تستدع جرائمهم الجديدة ضرورة الحكم الذين لديهم سوابق قضائية ولكنه
 .عليهم بعقوبة هي أشد من الحبس أو الغرامة

ماضٍ لا ينبئ بخطورة وحكم لا يتعدى الحبس أو الغرامة، جاز للمحكمة إيقاف : وإذا ما توافر هذا الشرطان
ويعني ذلك إلتزام القاضي الذي يعلن وقف تنفيذ العقوبة بذكر تنفيذ العقوبة المحكوم ا على الجاني بقرار مسبب 

الأسباب التي تبر قراره، وعلة ذلك هو أن تنفيذ الأحكام يكون عادة هو الأصل وأن إيقاف التنفيذ هو خروج على 
يا على الأصل فيتعين على القاضي تقديم تفسير لهذا الخروج ولا رقابة للمحكمة العليا على استعمال للمحكمة العل

استعمال الموضوع سلطتها التقديرية طالما بقيت في الحدود الممنوحة لها قانونا علما بأن هذا الحق لا تملكه المحكمة 
 1.العليا لأا محكمة قانون وليست محكمة موضوع

ليس هذا ولا يلتزم القاضي بإيقاف التنفيذ ولو توافرت شروطه وطلبه المحكوم عليه وذلك لأن إيقاف التنفيذ 
حقاً وجي على القاضي أن يحكم به إذا ما توافرت شروطه وإنما هو شأن من شؤون القاضي يخضع لسلطته التقديرية، 

وللقاضي الحق بمنح هذا . فالقانون لم يقيد القاضي أو يلزمه باستعماله بل رخص له بذلك وترك له الحرية في التطبيق
تفريد في العقاب لا يترك لتقدير " إيقاف التنفيذ" وذلك لأن نظام النظام وفرضه على المحكوم عليه وإن لم يطلبه،

المحكوم عليه الذي لا يجوز له فرضه بعد أن قدر القاضي ملاءمته له، ويجوز الحكم بوقف التنفيذ سواء كان المحكوم 
 .عليه حاضرا أم غائبا

ته وإلغاءه إذا طرحت القضية مرة ولم يعد الحكم بإيقاف التنفيذ حقا مكتسباً للمحكوم عليه إذ يجوز مراجع
فيما يخص إيقاف التنفيذ الذي استفاد به المتهم على مستوى المحكمة "أخرى للتقاضي، فقد قضت المحكمة العليا بأنه 

فلا يمكن اعتبار ذلك حقا مكتسبا، فبمجرد استئناف النيابة لا يتقيد الس بحكم المحكمة ومن حقه أن يلغي إيقاف 
 ".لك حتى ولو لم يكن المتهم ذا سوابق قضائيةالتنفيذ ولو ذ

وتفسير ذلك أن الدعوى انتقلت إلى الس القضائي برمتها، وللمجلس كامل الحرية في استعمال سلطته 
التقديرية كمحكمة موضوع دون أن يتقيد بأحكام المحكمة التي قررت وقف التنفيذ، ولا يطلب من الس تسبيباً 

 ليس مجبراً على الإدلاء بأي سبب خاص لإلغاء الحكم الخاص -لتنفيذ، فالس كما يرى القضاءلإلغائه الحكم بوقف ا
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وعلى عكس ذلك يجوز للمجلس أن . بوقف تنفيذ العقوبة ، فالتسبيب مطلوب عند منح وقف التنفيذ لا عند إلغائه
   1.قضية عليه يأمر بتنفيذ العقوبة، حتى ولو أن حكم المحكمة يأمر بتنفيذها عندما تحال ال

 آثار نظام وقف تنفيذ العقوبة: المطلب الثالث
يمكننا أن نميز بين مرحلتين في محاولة لبيان أثر الحكم مع وقف التنفيذ وهما المرحلة الأولى وهي مرحلة التجربة 

 .والمرحلة الثانية وهي مرحلة نجاح المحكوم عليه بعد التجربة
 المرحلة الأولى: الفرع الأول
 المرحلة يوقف الحكم بوقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الأصلية فقط، فلا يمتد هذا التوقيف ليشمل غيرها من في هذه

يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حلة الحكم :  إجراءات تشير إلى ذلك صراحة بقولها592العقوبات، فالمادة 
 .تنفيذ العقوبة الأصليةبالحبس أو الغرامة أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف 

الحبس، والغرامة وعلى ذلك فلا يجوز : فالعقوبات التي يجوز إيقافها هي العقوبات الأصلية محصورة في نوعين هما
 .وقف تنفيذ عقوبات أصلية أشد من الحبس كالسجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام

لا يمتد إيقاف العقوبة إلى "يقافها حيث تنص  إجراءات جزائية العقوبات التي لا يجوز إ595وقد بينت المادة 
 ".دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات كما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة

وبالتالي فإن العقوبات التي يجوز إيقافها هي عقوبات الحبس أو الغرامة، وأنه لا يجوز أن يمتد الإيقاف ليتناول 
العقوبات الأخرى التي قد ينص عليها الحكم الموقوف كمصاريف الدعوى التي هي حق للخزانة العامة، والتعويضات 

 أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة، التبعيةالتي هي حق للآخرين ويضيف النص أنه لا يجوز إيقاف العقوبات 
الأهلية هي عقوبات لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية فكيف يمكن أن وهو ما يثير التساؤل حول أن العقوبات التبعية أو عدم 

تتعلق بالحبس أو الغرامة، ولذلك فإن الصياغة الصحيحة تستدعي أن تبدل العقوبات التكميلية بالعقوبات التبعية إذ 
تبقى العقوبة ) ةحبساً أو غرام(يجوز أن يحكم بالحبس أو الغرامة مع إضافة عقوبة تكميلية، ويوقف العقوبة الأصلية 

 2.التكميلية سارية المفعول
وكي لا تخلط فكرة الغرامة الجمركية بالغرامة الجزائية التي يحكم كعقوبة في مواد الجنح والمخالفات، يبين 

 القضائي بحق بان الغرامات الجمركية هي تعويضات مدنية لا يجوز وقف تنفيذها، كما لا يجوز أيضا وبوجه الاجتهاد
 3.الغرامة المدنية والغرامة التأديبية والغرامة الضريبية(فيذ الغرامات غير الجنائية عام وقف تن

 
 
 
 

                                                 
 498:ليمان، مرجع سابق، ص عبد االله س- 1
 502: عبد االله سليمان، مرجع سابق، ص- 2
 503: عبد االله سليمان، المرجع سابق، ص- 3
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 المرحلة الثانية: الفرع الثاني
و في حالة نجاح التجربة يسقط حكم الإدانة الموقوف ائيا ويصبح كأن لم يكن وتنتهي عندئذ جميع آثاره بما فيها 

يعد المحكوم عليه عندئذ وكأنه لم يحكم عليه أصلا، فهو بمثابة رد اعتبار بقوة العقوبات التكميلية التي جاءت فيه، و
 1. يعد سابقة في العودتزول قوة الحكم والقانون ومن الطبيعي أن 

 
 نرى يبقى للمشرع ضمن التجريد والعموميات من حيث الواقع إذ لا يستطيع وليس بمقدوره أن يحدد                 وفي الختام 

ب الجريمة لأنه ببساطة لا يعرفه ولا يعرف ظروفه فالمشرع يكتفي بتحديد العقوبة الـتي             سلفا عقوبة كل شخص ارتك    
 .وبتالي يلجأ المشرع إلى القاضي لتكملة الطريق فيعهد إليه بتحديد العقاب الملائم. يعتقد أا عادلة وملائمة وفي ذهنه

بعاً لاقتناعه وضميره، ولا يخضع للرقابـة       فمن خلال السلطة التقديرية للقاضي يستطيع أن يحكم ويقدر العقوبة ت          
في استعمال سلطته التقديرية إلا من حيث التزامه بالحدود القانونية المنصوص عليها والتي تتمثل في التطبيـق السـليم                   

هبط للقانون فهو ملزم بنوع العقوبة المقرة قانونا، وعليه أن يحترم مجال سلطته فلا يتعدى الحد الأقصى بلا قانون، ولا ي                 
 .عن الحد الأدنى إلا بتوافر أسباب التخفيف

ع بالقول  . من ق  52وفيما يخص الأعذار القانونية التي يستند إليها القاضي لتخفيف العقوبة هناك جسدا المادة              
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب                  << 

ويفهم من هذه المادة أن القاضي لا يجوز له         . >>هم إذا كانت أعذار معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة          المت
 .أن يتجاوز هذا العذر حال قيامه، وذلك بخلاف الظروف المخففة

 التنفيـذ   أما فيما يخص نضام وقف تنفيذ العقوبة يمكننا أن نميز بين مرحلتين في محاولة لبيان أثر الحكم مع وقف                  
وهما المرحلة الأولى وهي مرحلة التجربة وفي هذه المرحلة يوقف الحكم بوقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الأصلية فقـط،                  

فلا يمتد هذا التوقيف ليشمل غيرها من العقوبات والمرحلة الثانية وهي مرحلة نجاح المحكوم عليه بعد التجربة و هـي                     
 .ة الموقوف ائيا ويصبح كأن لم يكنحالة نجاح التجربة يسقط حكم الإدان

 :2وفي الأخير نبين بعض الإحصائيات الوطنية
 :توزيع المؤسسات

  مؤسسة؛80: مؤسسات الرقابة -
  مؤسسة؛35: مؤسسات إعادة التربية -

  مؤسسات؛10: مؤسسات التأهيل -

  مؤسسة؛01:  التقويمتكمؤسسا -

 02: المراكز المختصة في الأحداث  -

                                                 
 503: عبد االله سليمان، المرجع سابق، ص- 1
 . ، نقلا من أستاذ الأعمال الموجهة، بن حفاف إسماعيل2007 إحصاءيات اية سنة - 2
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 :توزيع المحبوسين
 48500بوسين البالغين المح -
 549: المحبوسين الأحداث -

 500: المحبوسات -

 :إحصائيات الجرائم المرتكبة
  جريمة15000: جريمة السرقة البسيطة -
  جريمة8000: المخدرات -

 :تكوين جمعيات أشرار -

 3100: الهجرة السرية للأجانب -

 540تبيد الأموال العمومية  -

  جريمة39الإجهاض  -

 : التعليمعدد المحبوسين الناجين في
  ناجح62 ناجح       ،     في المتوسط 63في الباكالوريا  :                   2000 سنة -
  ناجح772 ناجح     ،    في المتوسط 481في الباكالوريا  :          2007/2008 سنة -
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 :تمهيد

القواعد، قواعد موضوعية وهي قواعـد القـانون        تطرقنا للسداسي الأول بان القانون الجنائي يحوي نوعان من          
 ).قانون الإجراءات الجزائية(وقواعد إجرائية وهي قواعد القانون الإجرائي ) قانون العقوبات(الجنائي الموضوعي 

 قانون الإجراءات الجزائية
 :تعريف قانون الإجراءات الجزائية

الهيآت الإجرائية وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها بغيـة        يمكن أن نعرفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تبين          
 .تطبيق القانون على من يثبت إثباته لارتكاب الجريمة بعد التحقيق معهم ومحاكمته

 الجزائية يحدد لنا الأجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاا كما ينظم طـرق البحـث               تفقانون الإجراءا 
رائم والتحقيق مع مرتكبيها إنما يبين وحدد إجراءات سير المحاكمـات وتوقيـع             والتحري وجمع الاستدلالات عن الج    

 ).أي الإجراءات لمختلف مراحل التحقيق(الجزاء الجنائي بصورتي العقوبات وتدابير الأمن 
 .التحقيق التمهيدي -
 .التحقيق الابتدائي -

 .التحقيق النظامي -

 .رفوعة أمام القضاء الجنائيكما ينظم كيفية الفصل في الدعوى المدنية التبعية الم
 ):ق ا ج بـ ق ع (علاقة قانون الإجراءات الجزائية بقانون العقوبات 

نعتمد على ق ا ج لتطبيق قانون العقوبات عند خرق الحكام تطبيقا وتجسيدا للمبدأ السـائد للفكـر الجنـائي                    
 في المـادة    1996 ما نص عليه دستور      ، وهو )لا عقوبة بغير حكم بالإدانة صادر عن جهة قضائية مختصة         (والقانوني  
 "كل شخص يعتبر برئ حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانتها "45

الأمر الذي يظهر لنا جليا العلاقة بين هاذين الفريقين المتكاملين من القانون إلى حد القول أن القواعد الجنائيـة                   
 . حالة الحركة أي من اال النظري إلى اال التطبيقيالإجرائية تنقل القواعد الجنائية الموضوعية من حالة السكون إلى

وعلى الرغم من الشكلية التي تصف ق ا ج إلا أنه يتضمن بعض الأحكام الموضوعية كتلك التي تقرر جـزاءات                    
 مـن ق ا ج،      97على الشاهد الذي يتمتع عند الحضور بالإدلاء بالشهادة أمام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم المادة                

 1. من ق ا ج06 فقرة 51ا على ضابط الشرطة القضائية الذي ينتهك آجال التوقيف بالنظر المادة وكذ
 :قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر

 والذي عدل وتمم عدة مـرات       1966 جوان   08 المؤرخ في    155-66صدر ق ا ج في الجزائر بموجب الأمر         
 :بموجب أوامر ومراسيم تشريعية وقوانين كان آخرها

                                                 
 2008/2009 زيان عاشور، الجلفة، ة جامعكلية الحقوق والعلوم السياسية ،  ،  الجنائيونمحاضرة في القان إسماعيل بن حفاف، - 1
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 ؛08-01 بموجب القانون 2001-06-26تعديل  -
 ؛14-04 بموجب القانون 2004-10-10تعديل  -

 .22-06 بموجب القانون 2006-12-20تعديل  -

 : مادة قسمت كالآتي730ونظم هذا القانون 
 . أحكام تمهيدية10 إلى 01المادة من 

 : ضمن سبعة كتب730 و11المادة 
 .211 إلى 11مومية وإجراءات تحقيق المواد، المواد من في مباشرة الدعوى الع:  بعنوان1الكتاب  -
 .441 و212في جهات الحكم، المواد :  بعنوان2الكتاب -

 .494 و 442في القواعد الخاص بارمين الأحداث المواد :  بعنوان3الكتاب -

 .1مكرر531 و 495في طرق الطعن غير العادية المواد : بعنوان4الكتاب  -

 .596 و 532لإجراءات الخاصة المواد في بعض ا: بعنوان5الكتاب  -

 .693 و 592في بعض الإجراءات التنفيذ المواد : بعنوان6الكتاب  -

 .730 و 694في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية المواد : بعنوان7الكتاب  -

 :سريان وانقضاء قانون الإجراءات الجزائية
  وزمانا؟ما هي الأحكام والقواعد التي تحكم ق ا ج مكانا: س
 : مكانا-أ

يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية           " من قانون العقوبات     03تنص المادة   
كما يطبق على الجرائم التي تأتي في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الداخلة طبقا لقـانون الإجـراءات                    

 .الجزائية
ة القانونية الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات فإن المبادئ التي تحكم هذا الأخـير هـي               وبما أن ق ا ج يعد الوسيل      

نفسها التي تحكم ق ا ج من حيث سريانه مكانا ويتعلق الأمر بأربعة مبادئ التي سبق دراسـتها في السداسـي الأول               
 1.وهي مبدأ الإقليمية، الشخصية، العينية، العالمية

 : زمانا-ب
 المؤرخ في   278-65ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر         : " على 155-66 أمر    من 730نصت المادة   

16-10-1965." 
 تاريخا لنفاذ الأمر    1965-06-15 حدد تاريخ    1966-06-08 المؤرخ في    159-66وقد صدر مرسوم    

 .730 وهو نفسه التاريخ المحدد لنفاذ قانون الإجراءات الجزائية طبقا للمادة 65-278

                                                 
  ، مرجع سابقمحاضرة في القانون الجنائي إسماعيل بن حفاف، - 1
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لأصل والقاعدة العامة أن تخضع القواعد العامة في سيرياا إلى مبدأ الأثر الفوري والمباشر وهو المبدأ الـذي                  إن ا 
يحكم سريان القواعد الإجرائية الجزائية حتى ولو كانت الجريمة مرتكبة في ظل قانون قديم تم إلغاءه أو تعديله ولكن لم                    

 ا ج يهدف إلى تنظيم إجراءات وسبل البحث والتحقيق والمحاكمـة  يفصل في الدعوى بعد والعلة من وراء ذلك أن ق   
وهي إجراءات هدفها الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وه ما قضت به المحكمة العليا الس الأعلى سابقا، الغرفـة                   

 .1996-03-14الجزائية بتاريخ 
 1.ة التقادم وطرق الطعن ومداغير أن تطبيق ق ا ج زمانا قد يطرح إشكالات في تحديد الاختصاص ومد

 :بالنسبة للاختصاص وتشكيل المحاكم* 
إذا صدر قانون جديد غير الاختصاص أو الشكلية طبق بأثر فوري ومباشر ليشمل الـدعاوى العموميـة الـتي                   

-25 المـؤرخ في     10-95 عندما صدر الأمـر      :مثالحرفت سواء في ظل القانون القديم أو في ظل القانون الجديد            
 الذي ألغى االس الخاصة المكلفة به جاءت جرائم إرهابية وتخريبية حول القضايا التي لم يـتم تحديـد                   02-1995

 .  جلساا قبل صدور هذا الأمر إلى المحاكم الجنائية العادية
 :بالنسبة للتقادم* 

 إذا صدر قانون جديد عدل في المدة بالزيادة أو النقصان طبق بأثر فوري ومباشر
 . من ق ا ج07 سنوات من يوم اقتراف الجريمة المادة 10م الدعوى العمومية في مواد الجنايات تقاد -
 . من ق ا ج08 سنوات من يوم اقتراف الجريمة المادة 03تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح  -
 . ا ج من ق09 سنة من يوم اقتراف الجريمة المادة 02تقادم الدعوى العمومية في مواد المخالفات  -

 :ملاحظة هامة
 بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقـة             ةلا تنقضي الدعوى العمومي    -

 مكرر تعـديل    08بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية المادة            
2004. 

العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث إبتداءا من بلوغـه           سريان آجال التقادم في الدعوى       -
 . سنة19سن الرشد بالنسبة للمدني 

 :طرق الطعن والمدة* 
 .الأول يكون نفس الجهة التي أصدرت الحكم والثاني أمام الغرفة الجزائية:  أيام 10 المعارضة والاستئناف -
ر الحكم من محكمة الجنايات أو القرار من الغرفة الجزائية بـالس القضـائي     أيام من تاريخ صدو    08 الطعن بالرد    -

 .وبتالي فكل قانون جديد يلغي أحد طرق الطعن أو ينقض في مدته ويطلق بأثر فوري مباشر
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 الدعاوى الناشئة عن الجريمة

 الدعوى العمومية
ولا . قضائية لإقرار حق الدولة في العقـاب الدعوى العمومية هي طلب ناشئ عن الجريمة وموجه إلى السلطات ال     

  1يقتصر تلك السلطات كالشأن في الدعوى المدنية على قضاة الحكم، غنما تشمل كذلك سلطات التحقيق
الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمـة             : "الدعوى العمومية هي  

 ."أمام القضاء الجنائي
 :تتميز الدعوى العمومية بالخصائص التالية

 لها طابع عام أي أا ملك للمجتمع تحركها وتباشرها النيابة العامة باسم هذا الأخير ودف                : خاصية العمومية  -أولا
لا على كل من ارتكب جريمة بصفته فاع      ) عقوبة تدبير الأمن  (أساسا إلى تطبيق القانون العقوبات بتوقيع الجزاء الجنائي         

أصليا أو شريكا، حيث تتأثر خاصية العمومية بتعليق المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بعـد                   
 .حصولها على شكوى أو طلب أو إذن

 1باعتبار أن النيابة العامة هي التي تحرك وتباشر الدعوى العمومية، طبقا للمادة الأولى الفقـرة              :  خاصية الملائمة  -ثانيا
، باسم اتمع وبتالي فهي تتمتع بسلطة الملائمة وهذا بـالرجوع           "للمباشرة" بالنسبة   29 والمادة   ،"للتحريك"النسبة  ب

 التي تـنص علـى      2006-12-20 المؤرخ في    22-06 من ق إ ج المعدل بموجب القانون         5 الفقرة 36إلى المادة   
غات ويقرر ما يتخذ شأا ويخطر الجهات القضـائية         يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والبلا      : "مايلي

أو /المختصة بالتحقيق أو المحاكم للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلـم بـه الشـاكي و                    
 ".الضحية إذا كان معروفا في أقر بالآجال

ئمة بين تحريك الدعوى وحفـظ الأوراق،       وبتالي يستخلص من هذه المادة بأن النيابة العامة تتمتع بقدر من الملا           
ولكن إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية تفقد سلطة الملائمة بحيث لا تستطيع سحب الدعوى أو التنازل عنها                  

أو قضـاء   ) قاضي التحقيق أو غرفة الاام    (لأن الاختصاص في الفصل في الدعوى يصبح من صلاحية قضاء التحقيق            
 .الحكم
 تكملة لفكرة الملائمة، يحق للنيابة العامة بمجرد وصول نبا وقوع الجريمة إلى علمهـا تحريـك    :اصية التلقائية  خ -ثالثا

 2.الدعوى العمومية تلقائيا ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى أو طلب أو إذن
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  النيابة العامة: المبحث الأول
 ل تعريف النيابة وطبيعتها القانونيةلقد اختلف الفقه حو

 باعتبارها سلطة اام، والاام نقصد به تحريك الدعوى العمومية          هيئة تابعة للسلطة التنفيذية   هناك رأي اعتبرها    
 .ومباشرا، وأا تابعة لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية

ات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصـرف في         يعتبرها هيئة قضائية لأا تشرف على أعمال ذ       ورأي ثاني   
المحاضر والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حلة التلبس والتي هي أصلا من اختصاص قاضي التحقيق، كما أا هيئـة                   

 .تدخل في تدخل في تشكيل المحكمة بحيث لا تنعقد هذه الأخيرة إلا بحضور النيابة العامة
وهاته هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التشريع الجزائري حيث لهـا            يئة تنفيذية   ه فيعتبرها   الرأي الثالث أما  

 .اختصاصات كسلطة اام وهو الأصل واختصاصات أخرى كسلطة تحقيق وهو الاستثناء
 1".جهاز في القضاء الجنائي أسندت إليها وظيفة الاام"وبتالي يمكن تعريف النيابة العامة على أا 

 تشكيل النيابة العامة وخصائصها:  الأولالمطلب
 2تشكيل النيابة العامة: الفرع الأول

المحكمة، والس القضـائي،    "ويقصد به الجهاز التنظيمي من الناحية الهيكلية والوظيفية، وهناك ثلاث درجات            
 .ى مستوى الدرجات الثلاثوباعتبار أن النيابة العامة هي خصم في الدعوى العمومية فهي ممثلة عل". والمحكمة العليا

 على مستوى المحكمة العليا: أولا
 .وهو يمثل النيابة العامة أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد: النائب العام -
 . وهو يساعد وينوب النائب العام عند غيابه:النائب العام المساعد الأول -

 .نائب العام هؤلاء يساعدون النائب العام المساعد الأول وال:النواب المساعدون -

 على مستوى الس القضائي: ثانيا
وهو يمثل النيابة العامة على مستوى الس والمحاكم التي تقع في دائرة اختصاص الس إمـا                : النائب العام  -

 ). من ق إ ج34 والمادة 33المادة (بواسطته هو أو بواسطة أحد مساعديه 
 يساعدون النائب العام في حالة غيابـه بحيـث          :ساعدونالنائب العام المساعد الأول والنواب العامون الم       -

 .يمثلون النيابة العامة على مستوى محكمة الجنايات والغرفة الجزائية وغرفة الاام وغرفة الأحداث

 على مستوى المحكمة: ثالثا
لون تحت   وكلهم يعم  وكلاء جمهورية مساعدون   ويساعده واحد أو أكثر من       وكيل الجمهورية يمثل النيابة العامة    

 ). من ق إ ج35المادة (إدارة وإشراف النائب العام لدى الس القضائي 
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لا توجد أية علاقة تبعية بين النائب العام على مستوى المحكمة العليا والنائب العام على مسـتوى الـس                   : ملاحظة
 .القضائي

 خصائص النيابة العامة: الفرع الثاني
 :1تاليةتتميز النيابة العامة بالخصائص ال

 التبعية التدرجية: أولا
ورئيس النيابة العامة هو وزيـر العـدل   . بمعنى أن يكون للرئيس سلطة الإدارة والإشراف والرقابة على المرؤوس         

 : من ق إ ج التي تنص على ما يلي30الذي يجوز له تقديم طلبات كتابية لأعضاء النيابة العامة طبقا للمادة 
النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات كما يصوغ له فضلا عـن ذلـك              يصوغ لوزير العدل أن يخطر      "

بتكليفه كتابة بأن يباشر وأن يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائمـا مـن طلبـات                     
 ". كتابية

خاضعون لرقابته وإشـرافه مـن      يتضح من نص هذه المادة أن أعضاء النيابة العامة مسؤولون أما وزير العدل و             
 .الناحية الإدارية أي من الناحية الوظيفية

 وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة: ثانيا
فالنيابة العامة هي وحدة حيث يمكن أن يحل أي عضو من أعضاء النيابة العامة محل آخر في تمثيل هذه الأخـيرة،                     

 وعضو ثاني مباشرا وعضو ثالث تقديم الطلبات أثناء المحاكمة وعضو           كما يمكن لعضو أول تحريك الدعوى العمومية      
 .رابع الطعن في الحكم بمعنى أن كل إجراء يقوم به عضو كأنما قام به بقية الأعضاء

 استقلالية النيابة العامة: ثالثا
بة بتوقيع العقوبة، يجـب أن      لتميكن النيابة العامة من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة في توجيه التهمة والمطال           

تتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلالية في أداء مهمتها خاصة اتجاه قضاء الحكم حيث أنه أثناء المحاكمة تقدم النيابـة                    
العامة طلباا فلا يملك قاضي الحكم أن يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى أو توجيه لوما لعضو النيابة العامة،                    

يلتزم قاضي الحكم بالوقائع المعروضة عليه والأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم بحيث لا يجوز للمحكمة أن تفصل                 كما  
 .في واقعة لم ترد في قرار الاام ولا أن تحكم على شخص لم يرد اسمه في هذا القرار

 عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة:رابعا
فمثلا إذا  . صرفام والإجراءات المتخذة من قبلهم في الدعوى العمومية       القاعدة أن أعضاء النيابة لا يسألون عن ت       

صدر حكم ببراءة المتهم، لا يجوز لهذا الأخير مطالبة النيابة العامة بالتعويض كوا وجهت له التهمة لأن هذا يـدخل                    
ضو النيابة العامة غشـا    غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة ففي حالة ما إذا ارتكب ع           . ضمن اختصاصات النيابة العامة   

 ).والمدنية)  والمدنيةةالجناية والتأديبي(أو تدليسا أو خطأ مهنيا جسيما فهذا لا يحول دون قيام كل أنواع المسؤولية 
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 عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة: خامسا
 "لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة: " من ق إ ج على ما لي555تنص المادة 

 يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأا خصما أصليا في الدعوى العمومية وهذا عكس قضاة الحكم الـذين يجـوز      لا
 . من ق إ ج554ردهم إذا توفر سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 

 اختصاصات النيابة العامة:المطلب الثاني
دعوى بدءا بسرعة التحقيق التمهيدي ووصـولا إلى        تمارس النيابة العامة جملة م الاختصاصات في كل مراحل ال         

 .مرحلة التحقيق النهائي
 اختصاصاا في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات: الفرع الأول

 :1يمكن إجمال هاته الاختصاصات فيما يلي
الإشراف علـى   وتبدوا مظاهر هذا     : 02 فقرة   12 نص المادة    : تتولى الإشراف وإدارة جهاز الضبطية القضائية      -أ

 :جهاز الضبطية القضائية فيما يلي
 أن على رجال الضبطية القضائية تبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة؛ -

رفع يد الضابط عن البحث والتحري بمجرد وصول وكيل الجمهورية إلى مكان وقوع الجريمة المتلبس ـا                  -
 ؛) ق ا ج56المادة ( يكلف الضابط بمتابعة الإجراءات ليتولى مباشرة الإجراءات بنفس أو

 يتولى مراقبة إجراء التوقيف للنظر وزيادة أماكن المخصصة له؛ -

قيام ضابط الشرطة القضائية بعد تحريره لمحضر الاستدلال لإرساله إلى وكيل الجمهورية والذي يقوم عمـلا                 -
 .اقبسلطة الملائمة إما بتحريك الدعوى أو الأمر بحفظ الأور

 : تتجلى فيلأسباب قانونيةويكون الأمر بحفظها إما 
 أو لوجود سبب إباحة؛) ليس لها وصف قانوني(الحفظ بعدم الجريمة أي لتخلف أحد أركاا  -
 عند وجود نص يجرم وآخر يعفي وبجريمة السرقة بين الأصول والفروع؛: الحفظ لامتناع العقاب -

 ة من مجنون غير مميز ؛كأن تقع الجريم: الحفظ لامتناع المسؤولية -

 وهذا إذا كان تحريكها معلقا على شكوى، إذن، طلب؛: الحفظ لعدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية -

وهذا إما لسبب عام وهو التقادم الدعوى العمومية، وفاة المتهم، العفـو            : ةالحفظ لانقضاء الدعوى العمومي    -
 .لشكوى والصلح القضائيالشامل، وإلغاء نص التجريم أو لسبب خاص وهو سحب ا

 :وهيلأسباب موضوعية ويكون الأمر بحفظها 
وهذا السبب يتعلق بالجنح والمخالفات، أما الجنايات فبالمكـان أن          ) المتهم مجهول (الحفظ لعدم معرفة المتهم      -

 تحرك فيها الدعوى ضد مجهول ؛
 .عد صحة الوقائع وعدم أهمية الجريمةعدم كفاية الأدلة لإدانة المشتبه فيه إضافة إلى سببين آخرين يتعلقان ب -
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 : تحريك الدعوى العمومية-ب
ويعني ذلك اتخاذ أو إجراء لعرض الدعوى على قضاء التحقيق أو الحكم فإذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يشترط                   

الأمر بمخالفة  القانون التحقيق فيه، تعرض الدعوى العمومية على قاضي التحقيق بناءاً على طلب افتتاح، أما إذا تعلق                 
 ").قسم الجنح والمخالفات"محكمة (أو جنحة لا يشترط التحقيق فيه فهنا ترفع الدعوى أمام جهات الحكم 

 ):29نص المادة  ( مباشرة الدعوى العمومية-ج
 ).لا يحتمل أي طعن( ويقصد ا اتخاذ الإجراءات منذ تحريك الدعوى العمومية حتى صدور الحكم البات 

  اختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحقيق:الفرع الثاني
 :1تلعب النيابة العامة دورا مهما في مرحلة التحقيق وهذا من خلال ممارسة جملة من الاختصاصات هي

 ؛) من ق ا ج01 فقرة70المادة ( النيابة العامة هي التي تختار لكل تحقيق القاضي المكلف بإجرائها -1
قاضي التحقيق لمباشرة التحقيق ويجب ان يشمل الطلب الواقعة موضوع التهمة وكذا             إصدار الطلبات الافتتاحية ل    -2

لا يجوز لقاضـي التحقيـق أن        " 1 فقرة 67اسم أو أسماء الأشخاص المتهمين إذا كانوا معروفين، حيث تنص المادة            
اية أو جنحة متلبس    يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جن               

 ؛"ا
 إصدار طلبات إضافية لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق يطلب فيها منه القيام بكل إجراء يـراه                    -3

 أيام التاليـة لتقـديم      05لازما لإظهار الحقيقة ويجوز لقاضي التحقيق رفض هذا الطلب بأمر مسبب خلال الخمسة              
 يوم من تاريخ الإخطار بقرار غـير قابـل   30 الاام والتي تصدر قرارها في ظرف  الطلب، ولهذا الأخير إخطار غرفة    

 ؛) من ق ا ج69المادة (للطعن 
 أيام من صـدورها بالنسـبة     03 الطعن يف أوامر قاضي التحقيق حيث يجوز للنيابة العامة استئناف خلال ثلاثة              -4

 . يوما بالنسبة للنائب العام20لوكيل الجمهورية و 
 02 فقـرة  69المادة  ( ساعة   48 لوكيل الجمهورية الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يعيدها في ظرف              يجوز -5

 ؛)من ق ا ج
 يجوز لوكيل الجمهورية طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي تحقيق آخر عن طريق طلب يرفـع إلى    -6

 ؛)71المادة ( داع الملف بقرار غير قابل للطعن  يوم من تاريخ إي30غرفة الاام والتي تصدر قرارها في ظرف 
 للنيابة العامة كسلطة تحقيق استثناءا أن تباشر جملة من الإجراءات وقبل تعداد هذه الإجراءات نشير إلى أن انعقاد                   -7

 في  هذه السلطة للنيابة العامة قد يكون بسبب عدم إخطار قاضي التحقيق بعد بالقضية أم انه لم يضع يده عليها كمـا                    
 حالة التلبس، أو عند عدم طلب وكيل الجمهورية منه فتح تحقيق أو لعدم وجود قاضي تحقيق أصلا؛

 : من ق ا ج أن يقوم59 و 58 يجوز لوكيل الجمهورية في حالة التلبس في جناية أو جنحة طبقا لمادتين -8
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 المتهم ومثولـه  دالعمومية لاقتياوهو ذلك الأمر الذي يقره قاضي التحقيق إلى القوة  : إصدار الأمر بالإحضار   -
 ؛) من ق ا ج01 فقرة 110المادة ( له على الفور

 يجوز لوكيل الجمهورية بعد المثول المشتبه فيه أمامه أن          58 من المادة    02طبقا للفقرة   : استجواب المشتبه فيه   -
 يستجوبه بحضور محاميه إن وجدا؛

 فيه في حالة فرار أو كان مقيمـا خـارج أراضـي             وهذا في حالة ما إذا كان المشتبه      : إصدار أمر بالقبض   -
وهذا الأمر موجـه إلى  ) 119المادة (الجمهورية وهذا طبعا في حالة الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس      

 .القوة العمومية لبحث عن المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية المنوِهِ عنها

 ويكون في حالت ما إذا لم يقدم مرتكب جنحة متلبس ـا             59 نصت عليه المادة  : الأمر بالإيداع بالحبس   -
ومعاقب عليها بالحبس ضمانات كافية للحضور ولم يكن قاضي التحقيق قد أخبر بالموضوع وهـذا بعـد                 

هي حالة استثنائية تلبس جنحة      ( أيام 08استجواب المتهم بحضور محاميه ويشترط أن لا تتجاوز مدة الحبس           
الحبس ليه مسؤولية حبس التعسفي فيجب على وكيل الجمهورية إحالة عليه مسؤولية            وإلا تقع ع  ) أو جناية 
 فيجب على وكيل الجمهورية إحالة المتهم على المحكمة، وتجدر الإشـارة أن الإجـراء السـابق                 التعسفي

لا يطبق على جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم الـتي تخضـع في                 ) الدعوى بالحبس (
 .المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة، أو كان المشتبه فيه قاصر

 اختصاصات النيابة العامة في مرحلة المحاكمة: الفرع الثالث
 :تتمتع النيابة العامة بسلطات عامة أثناء مرحلة المحاكمة

  إرسال ملف الدعوى وأدلة المتهم إلى كتابة الضبط بالمحكمة؛-1
دعي والشهود أثناء المحاكمة وتقوم بتقديم الموافقة وما يتخللها من طلبات موجهـة إلى               حق توجيه الأسئلة إلى الم     -2

 ؛) من ق ا ج289المادة (قاضي الحكم 
  لها الحق في الطعن في الأحكام والقرارات الجزائية؛-3
 29المادة  ( اكمة   المساهمة في تشكيلة الحكم فتخلف النيابة العامة عن الشكلية يؤدي إلى بطلان كل إجراءات المح               -4

 ".ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة) "...من ق ا ج
وكذا " كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء      ) "... من ق ا ج    29المادة  ( تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية      -5

 1جون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في تنظيم الس10متابعة تنفيذ هذه الأحكام وهذا ما نصت عليه المادة 
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 تحريك الدعوى العمومية: المبحث الثاني
 أطوار الدعوى العمومية: المطلب الأول

 تمر الدعوى العمومية بعدة أطوار 
 نشأة الدعوى العمومية: أولا

 على الرغم من نشـأا  تنشا الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة، هذا لا يعني بأا سوف تحرك فهناك حالتان           
 :إلا أا الدعوى لا تحرك فيهما وهما

 عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة والمتمثلة في الضبطية القضائية والنيابة العامـة أي عـدم               -1
 .التبليغ عن الجريمة

صدر أمرا بالحفظ في ايـة مرحلـة         وقوع الجريمة ووصول الخبر إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة ت             -2
 .البحث والتحري والاستدلال
 :ثانيا تحريك الدعوى العمومية

نشير أولا إلى أن الدعوى العمومية قد لا تتحرك ومود هذا إما إلى عدم وصول نبأ ارتكاب الجريمة إلى الجهـات              
وإما بقيام أمـر بحفـظ أوراق   ) ة العامةعدم وجود شكاوى أو بلاغات توجه إلى الضبطية القضائية أو النياب  (المختصة  

الدعوى عند توفر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية السابق ذكرها وعلى العموم تتحرك الدعوى العمومية من قبل                 
 .الأشخاص الذين لهم الحق في تحريك الدعوى بموجب القانون والذي سنأتي على بيانه لاحقا

 مباشرة الدعوى العمومية: ثالثا
قيام النيابة العامة لكل الإجراءات التالية لتحريك الدعوى العمومية إلى غاية صدور الحكم الجزائي النـهائي                هي  

 :والبات في الدعوى بعد التحقيق والمحاكمة ومن أمثلة إجراءات الدعوى
 تقديم الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق؛ -
 الطعن في أوامره أمام غرفة الاام؛ -

 واب المتهم؛سماع الشهود واستج -

 مباشرة التحقيق في حالة التلبس؛ -

 إبداء الطلبات أثناء المحاكمة؛ -

 1.تقديم المرافعة والطعن في الأحكام والقرارات الجزائية -
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 1من لهم الحق في تحريك الدعوى العمومية: المطلب الثاني
 النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية: أولا

القول أن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى العمومية ومباشرة تمثيلا ونيابة عن اتمع باعتبارها صـاحبة                سبق  
 :الاختصاص كأصل عام، وهي تتولى ممارسة هذا الاختصاص بناءا على إجراءين

ن في  وهذا يكو (تقديم طلب الافتتاحي من طرف وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق                -
 ).الجنايات والجنح التي يستلزم فيها التحقيق

 .تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وهذا إذا كنا بصدد مخالفة أو جنحة لا يشترط التحقيق فيها -

 في تحريك الدعوى العمومية) المضرور(حق المدعي المدني : ثانيا
كم له بتعويض عن الأضرار التي لحقته مـن          يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي فيطلب منه الح        هويسمى كذلك لأن  

يتعلق الحق بالدعوى المدنية للمطالبـة بتعـويض        : " من ق ا ج بقولها     02ارتكاب الجريمة، وهذا ما نصت عليه المادة        
 ".الضر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة

 :من طرف المتضرر لأحد الأسلوبين الآتيينوعليه تحرك الدعوى العمومية 
يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي           "72 الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة          -1

 .مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص
 أن هذا الحق مقيد بنطاق بعـض الجـرائم   أي تكليف المتهم بالحضور أمامها إلا:  الاستدعاء المباشرة أمام المحكمة  -2

 :يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية"  مكرر ق ا ج 337حيث تنص الماد 
 ترك الأسرة؛ -

 عدم تسليم الطفل؛ -

 انتهاك حرمة مسكن؛ -

 القذف؛ -

 .إصدار شيك بدون رصيد -

 يطلب منه تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، أما إذا تعلق الأمر            ويكون ذلك كان يتقدم إلى وكيل الجمهورية      
 الاستدعاء المباشر  من وكيل الجمهورية حتى يمارس       ترخيص مسبق بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على         

 .02 مكرر فقرة 337أمام جهة الحكم 
 :ر هو مشروطوتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباش

 .بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة -
 . مكرر337 من المادة 4 و 3واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة  -
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 قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى االس القضائية والمحاكم: ثالثا
سة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسـة             يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجل      

 .وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي
 تضمنت المواد   فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اام في نفس الجلسة وقد                

 . ق ا ج هذه المسألة571 و 567 والمواد 296 و 295
 :وهنا يجب التمييز بين أو ضاع أربعة

هنا يامر رئيس الجلسة بتحضير محضـر عـن         .  أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفات          -1
 . من ق ا ج570 و 569الشهود والنيابة العامة المواد الجنحة أو المخالفة ويقضي ا مباشرة بعد سماع أقوال المتهم و

  من ق ا ج570 و 569 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين -2
 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم واالس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية هنا يـتم تحريـر               -3
ضر ويتم استجواب المتهم ويصاغ مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح تحقيق قضائي طبقـا                  مح

 . من ق ا ج571للمادة 
 أن ترتكب جريمة جناية جنحة مخالفة في هيآت قضائية فإن رئيس الجلسة يأمر بتحرير محضر ويرسل إلى وكيـل                    -4

 . مختصة في المسائل الجنائيةالجمهورية على اعتبار أن هذه الهيأة غير
 القيود الواردة في حق النيابة العامة في تحريك الدعوى: المطلب الثالث

لم يطلق قانون العقوبات يد النيابة العامة في تحريك الدعوى حيث نجد أنه غَلَها في بعض الحالات وقيد حقها في                    
 .ب أو إذنتحريك الدعوى نيابة عن اتمع بناءا على توافق شكوى أو طل

 الشكوى: أولا
هي بلاغ يقدم من اني عليه أو وكيله طالبا من الجهات المختصة تحريك الدعوى العمومية في جـرائم معينـة                    

 .يحددها القانون
 :1والجرائم التي يشترط فيها المشرع تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية هي

ولا تتخـذ   : " من قانون العقوبات الفقرة الأخيرة بقولهـا       339 بناءا على شكوى من الزوج المادة        جريمة الزنا  -1
 ".الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة

 وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعـة              جريمة السرقة والنصب   -2
لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والأصهار لغاية             : "ق ع بقولها     من   369المادة  

 ".الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور
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إذا : " من ق ع والتي تنص علـى مـا ليـل   02 فقرة 326 منها المادة   جريمة خطف قاصر عن أهلها والزواج      -3
فة والمبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهـم                تزوجت القاصر المخطو  

 ".صفة في إبطال الزواج
لا :" فقرة الأخيرة من ق ع، والتي تنص على مـايلي            330 جريمة ترك أسرة وإهمالها لمدة تزيد عن شهرين المادة           -4

 ".تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى المتروك
 . من ق ا ج583 المادة  في الخارجالجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين -5

 الطلب: ثانيا
هو بلاغ يقدم من طرف موظف يمثل هيأة عمومية معينة للنيابة العامة يطلب منها تحريك الـدعوى العموميـة،            

الجنايات والجنح المرتكبـة    : لعمومية هي والجرائم التي يتطلب فيها القانون وجوب تقديم طلب حتى تتحرك الدعوى ا           
حيث تشترط هذه الأخيرة وجوب تقديم طلب مـن         ) 164المادة  (من طرف متعهدوا التوريد للجيش الوطني الشعبي        

 .وزير الدفاع شخصيا
 الإذن: ثالثا

: مثال ذلك  أو الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجريمة الذي يتمتع بالحصانة            الهيأةهو رخصة مكتوبة تصدرها     
 على عـدم جـواز      1996 من دستور    110النواب في الس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة فقد نصت المادة            

 1.متابعة أي نائب أو عضو غلا بتنازل صريح منه أو بإذن من الس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة
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 انقضاء الدعوى العمومية: المطلب الرابع
 الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية: لالفرع الأو

هناك عدة أسباب تنقضي ا الدعوى العمومية فمنها العام ومنها الخاص وقد نصت على هذه الأسباب المـادة                  
تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشـامل وبإلغـاء               "  من ق ا ج      06

 ".بات وصدور حكم حائز بقوة الشيء المقضي فيهقانون العقو
 :1من هذا النص نلاحظ أن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية هي

 الوفاة: أولا
تعد الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي تملك بمقتضاها النيابة العامة حق المطالبة بتوقيع العقوبة على المتـهم                 

 فإن الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم باعتباره أحد الخصوم في الدعوى بيد أنه يجـب   وطبقا لمبدأ شخصية العقوبة   
 :التمييز بين حدوث الواقعة ضمن مرحلة من المراحل التالية

 . إذا حدث وتوفي المتهم قبل تحريك الدعوى هنا تأمر النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى بسبب وفاة المتهم-1
 بعد تحريك الدعوى وفي مرحلة التحقيق الابتدائي أصدر قاضي التحقيق أمـرا بـأن لا وجـه                   إذا حدثت الوفاة   -2

 .للمتابعة أو تصدر غرفة الاام قرارا بان لا وجه للمتابعة
 إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى في مرحلة المحاكمة ولم يصدر بعد حكم بات فيه هنا يصدر حكم من قاضـي                     -3

 . بسبب وفاة المتهمبانقضاء الدعوى العمومية
 م ق ا    06 غير أنه إذا كانت الوفاة بعد الحكم البات فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت أضلا طبقا للمادة                   -4

ج سوى أن حادثت الوفاة هذه تؤثر على العقوبات السالبة للحرية فيتم وقف تنفيذها أما العقوبات المالية فتسدد من                   
 .تركة المتوفى

لى أن الوفاة لا تؤثر البتة في بقية المساهمين في الجريمة إن وجدوا كما لا تؤثر في الدعوى المدنية حيـث                     تجدر الإشارة إ  
تستمر المحكمة الجنائية بالنظر فيها إن حدثت الوفاة بعد رفعها أمامها أو أن يرفعها أمام القضاء المدني إن حدثت الوفاة                    

 . قبل رفع الدعوى أمام القضاء الجنائي
  التقادم:ثانيا

يقصد به مضي فترة زمنية محددة قانونا من يوم ارتكاب الجريمة أو يوم اتخاذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو                    
 :وقد نص ق ا ج على مدد مختلفة لتقادم الجرائم وميز بين. المتابعة

إجراء من التحقيـق   سنوات تسري من يوم اقتراف الجريمة أو من يوم آخر       10التقادم في الجنايات بانقضاء      -
 ؛07أو المتابعة المادة 

 ؛08 سنوات كاملة المادة 03بالنسبة للجنح فيكون التقادم بمرور  -

 .09 سنة المادة 02بالنسبة للمخالفات فيكون بمرور  -
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تجدر الإشارة أن الجرائم الموصوفة بجنايات وجنح تنطوي على أفعال الإرهاب أو التخريب وكذا الجريمة المنظمة                
 فيها الدعوى بالتقادم طبقا للمـادة       لا تنقضي ة للحدود الوطنية وكذا جريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية          العابر
 . مكرر من ق ا ج08

 :كيفية احتساب مدة التقادم
 :تختلف الكيفية باختلاف نوع الجريمة

  فنبدأ باحتساب المدة من يوم ارتكاب الجريمة؛الوقتيةفبالنسبة للجرائم  -
 فيكون الاحتساب من يوم انتهاء حالة الاستمرار وهذا مثلا في جرائم حيـازة              المستمرةنسبة للجرائم   أما بال  -

 المخدرات وإخفاء الأشياء المسروقة؛

 كجريمة التسول تكون العبرة بالاحتساب من يوم ارتكاب آخر فعل مكون للـركن              الاعتيادأما في جرائم     -
 .المادي

عوى العمومية يشمل كل المساهمين في الجريمة سواء كانوا فـاعلين أصـليين أو              التقادم كسبب لانقضاء الد   : ملاحظة
شركاء كما أن انقضاءها لهذه السبب لا يؤثر في الدعوى المدنية التي تبقى محكومة بالقواعد العامة في القانون المـدني                    

 . سنة15وهي 
 العفو الشامل: ثالثا

الآثار الجنائية المترتبة على السلوك بنا فيهـا الحكـم الجنـائي            وه ذلك الإجراء القانوني الذي يمحو ويزيل كل         
 .المتضمن للعقوبة

ويصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان وعادة ما يكون في الجرائم ذات الصبغة السياسية ويكون بمرسوم                 
 .عقوبةرئاسي في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية والذي يقتصر أثره على الإعفاء من ال

 أم تبعيون وإذا كان لـه تـأثير علـى           اننوه أن العفو الشامل يصل على كافة المساهمين في الجريمة أصليون كانو           
الدعوى العمومية فيؤدي إلى انقضاءها فتضل الدعوى المدني قائمة إلا إذا نص هذا القانون على تحمل الدولة عـبء                   

 .التعويض من الخزينة 
ل والعفو الرئاسي، حيث الخلاف في المصدر لأن العفو الشامل يكون مـن خـلال               وهناك فرق بين العفو الشام    

أما العفو الرئاسي يكون من الرئاسـة       .  وعادة يكون في الجرائم ذات الطابع السياسي ويكون ذا طابع جماعي           نالبرلما
 المناسبات والأعيـاد  وكذل نرى أن العفو الرئاسي يقتصر على الإعفاء من العقوبة ويكون في     . بموجب مرسوم رئاسي  

 .الدينية أما العفو الشامل يصل إلى كافة المساهمين في الجريمة أصليون كانوا أم تبعيون
 إلغاء نص التجريم: رابعا

 قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطر على المصالح التي يحميها فيقرر إلغاء نص التجريم لينقلب بعد                    
عية إلى المشروعية والإباحة، فإذا ألغي النص قبل تحريك الدعوى العموميـة أمـرت              ذلك الفعل من حالة عدم المشرو     

النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى، أما إذا كنا أمام مرحلة التحقيق أصدر القاضي التحقيق أمرا بان لا وجه للمتابعـة                    
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صدر القاضي حكما بانقضاء الـدعوى      أو أصدرت غرفة الاام قرار بنفس الموضوع، أما إذا كنا في مرحلة المحاكمة أ             
 .العمومية بسبب انقضاء نص التجريم

حدث وصدر القانون الجديد الذي أزال صفة التجريم عن السلوك بعد صـدور             غير أن السؤال المطروح إذا      
 حكم ائي وبات، هل يستفيد المحكوم عليه من هذا النص الجديد؟

 النص الجديد على أساس انتفاء العلة والأهمية من التجريم ومكن ثم            ترى غالبية الفقه الجنائي بأن يستفيد من هذا       
 .من العقاب وعليه فما الجدوى من عقاب هذا الشخص على فعل أصبح مباحاً

 هذا السبب يسري حكمه على كافة المساهمين في الجريمة مع بقاء حق المضرور بالتمسـك بالمطالبـة عـن            :ملاحظة
 . من القانون لمدني124ى أساس الخطأ لا على أساس الضرر طبقا للمادة التعويض أمام القضاء المدني عل

 صدور حكم بات حائز بقوة الشيء المقضي به: خامسا
 .ويكون الحكم حائزا بقوة الشيء المقضي به إذا استنفذ كافة الطرق المقرة للطعن العادية وغير العادية

 .المعارضة والاستئناف: الطرق العادية -
 وهي الطعن بالنقض: اديةالطرق غير الع -

 الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية: الفرع الثاني 
 :1  من ق ا ج ويتعلق الأمر بـ06 من المادة 06 و 04نصت على هذه الأسباب الفقرتين 

 سحب الشكوى: أولا
و كيلـه الخـاص      جرائم لا تحصل فيها الدعوى إلى بناءا على شكوى تقدم من اني عليه أ              05كنا رأينا هناك    

وهذا الأمر يترتب عليه أنه يجوز للمجني عليه التنازل عن الشكوى في أي مرحلة كانت عليه الدعوى العمومية شرط                   
 التي يكون في صفة الزوج أثر على هذا الحكم فيتوقـف تنفيـذ              الزناأن لا يكون قد صدر حكم بات باستثناء حالة          

 .الدعوى
 الصلح القانوني: ثانيا

على جواز إجراء صلح قانوني في بعض الجرائم وهي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة               نص المشرع   
فسمح للإدارات العمومية إجراء صلح مع المخالف في مجال نشاطات تلك الإدارات مثال ذلك ما نص عليه قـانون                   

 .الجمارك من جواز إجراء مصالحة مع مرتكبي مخالفة جمركية
اء قبل تحريك الدعوى العمومية فيجوز لوكيل الجمهورية إخطار المخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ              ويكون هذا الإجر  

 يوما  30على سبيل غرامة الصلح مقدارها ما يساوي الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لهذه المخالفة وللمخالف أجل                 
عوى العمومية وإلا قام وكيل الجمهوريـة       من تاريخ استلام الإخطار حتى يدفع مبلغ غرامة الصلح وبتالي تنقضي الد           

 .بتحريك الدعوى العمومية في حالة الامتناع
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 الدعوى المدنية التبعية: المبحث الثالث
يتعلق الحق في الدعوى المدنية بمطالبة تعويض الضرر الناجم عن جنايـة           "  من ق ا ج على       02تنص المادة الثانية    

 "ا ضرر مباشر تسبب عن جريمةأو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصي
 ".يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها " 03كما تنص المادة 
 "على جواز مباشرة هذه الدعوى منفصلة عن الدعوى العمومية " 04كما تنص المادة 

 أما القاضي الجنائي أو القاضي المدني يتـولى تحريكهـا           إذا فالدعوى المدنية هي وسيلة قانونية للمطالبة القضائية       
يهدف من وراء ذلك تحصيل التعويض عن الضرر النـاجم          ) المدعي المدني (ورفعها شخص يدعى بالمظلوم من الجريمة       

 .من ارتكاب الجريمة
هـذا العنصـر    وسبب الدعوى المنية التبعية هي الأضرار التي لحقت المدعي المدني جراء وقوع الجريمة ولقيـام                

 :يشترط) السبب(
 ؛)الشرعي، المادي، المعنوي( أن تكون هناك جريمة وقعت فعلا أي توافر الأركان الثلاثة -1
 أن يكون الضرر مصدره ومنشأه الجريمة، والضرر هو المساس بحق من الحقوق المحمية قانونا سواء كانت حقوقـا                   -2

 ا أو معنويا؛شخصية أو مالية أو ذهنية وسواء أكان الضرر مادي
 أن يكون الضر ناشئا مباشرة عن الجريمة إذ لا بد من توافر علاقة سببية بينه وبين الجريمة ولا يكفي ذلك بل لا بد                        -3

 . لحدوث هذا الضررالسبب الوحيد المباشرأن تكون الجريمة هي 
ستوي في ذلك أن يكون التعويض      وموضع هاته الدعوى يتمثل في التعويض عن الضر أو الأضرار المترتبة عن الجريمة وي             

ماديا أو معنويا أبديا كنشر الحكم في الات والصحف وعادة ما يكون هذا بالجرائم الماسة بالكرامة والجرائم الماسـة       
 .بالشرف

 أطراف الدعوى المدنية التبعية: المطلب الأول
 :1طرفا الدعوى هما

 من الشخص الذي لحقه ضرر من الجريمـة وهـو المضـرور،              فلا يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية غلا       : المدعي -1
ورثـة  ونستعمل هذه العبارة لأا أشمل وأوسع من عبارة اني عليه فتحرك الدعوى المدنية التبعية في جريمة القتل هم                   

 . ولذا فليس المضرور دائما هو اني عليهاني عليه
 :اع يجب التمييز هنا بين ثلاثة أوض: المدعي عليه-2
هو ذلك الشخص الذي صدر في حقه قرار بالاام من النيابة العامة سواء كان فاعلا أصـليا أو شـريكا                    :  المتهم -أ

 .للجريمة
 في حالة وفاة المتهم يبقى للمضرور من الجريمة حق مطالبة ورثته بالتعويض عن الضرر في حـدود                  : ورثة المتهم  -ب

 .أو عدم كفايتها سقط حق المورث بمطالبة الورثة بالتعويض) لتركةا(تركته وفي حالة عدم وجود هاته الأخيرة 
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 وهذا يكون في حالت ما إذا كان المتهم يشمله مانع من موانع المسؤولية كالصـغر    : المسؤول عن الحقوق المدنية    -ج
هم وصيا كان   أو الجنون مثلا، فالمسؤول في هذه الحالة عن التعويض هو الشخص المكلف بالرقابة والإشراف على المت               

 .أو وليا أو مقدما 
 كيفية مباشرة الدعوى المدنية التبعية: المطلب الثاني

 .يجوز للمظلوم من الجريمة أن يختار بين اللجوء بين القضاء الجنائي أو اللجوء إلى القضاء المدني
 اللجوء إلى القضاء الجنائي: الفرع الأول

 1المقصود بقاعدة التبعية: أولا
يا الدعوى المدنية للدعوى العمومية في حالة رفعها أمام القضاء الجنـائي مـن حيـث القواعـد                  يقصد ا تبع  

 :والإجراءات التي تحكم سيرها وتظهر لنا أوجه هذه التبعية من خلال
 حتى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لابد أن تكون الدعوى العمومية قد حركت وقبلت أمـام هـذه                    -1

 . تحريك الدعوى العمومية أو عدم قبولها يؤدي إلى عدم إمكانية رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائيالجهة، فعدم
 إذا قضت المحكمة الجنائية المرفوع إليها الدعوى العمومية بعدم اختصاصها بالنظر فيها فهي تبعا لذلك غير مختصة                  -2

 ). في الدعويين معاتقضي المحكمة بعدم الاختصاص(بالنظر بالدعوى المدنية 
 بإجراءات باطلة كما لو قيد المشرع تحريكها بطلب وحركتها النيابة العامة بالرغم             ة إذا حركت الدعوى العمومي    -3

 .من ذلك هنا يعد إجراء تحريك الدعوى باطلا ويجب على القاضي تبعا لذلك أن يحكم بعد قبول الدعوى المدنية 
 سبب من الأسباب العامة منها أو الخاصة كانت الدعوى المدنية غير مقبولـة               إذا انقضت الدعوى العمومية لأس     -4

 .أمام المحكمة الجنائية إذ رفعت بعد انقضائها
 إن حدثت وإن حركت الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية وفق إجراءات صحيحة وجـب علـى القاضـي                 -5

 .مية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانياالفصل بالحكم الواحد في كلا الدعويين، في الدعوى العمو
ونميز هنا بين الحكم القاضي بالدعوى العمومية بالإدانة وكذا القاضي بالبراءة فالأول يتيح للقاضي إمكانيـة الحكـم                  

 :بالتعويض لصالح المضرور إذا ثبت له ذلك، أما الثاني فيجب أن ميز بين
أن يكون أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية أدلة الإدانة فإن القاضي الجنـائي يحكـم        -

طبقـا  ) مستقلة(بعدم الاختصاص وما على المتضرر سوى اللجوء إلى القضاء المدني برفع دعوى مدنية علنية               
 . من القانون المدني124للمادة 

الإعفاء من العقاب أو مانع من موانع المسؤولية فيجوز للقاضـي أن            أن يكون أساس البراءة هو توافر حالة         -
 . يحكم بالتعويض لصالح المتضرر إذا ثبت له ذلك

 
 

                                                 
  ، مرجع سابقمحاضرة في القانون الجنائي إسماعيل بن حفاف، - 1



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
94 

 الجنـــــائيالقانون 

 :الاستثناءات الواردة على قاعدة التبعية
هناك حالات تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالرغم من عدم وجود دعـوى عموميـة وهاتـه                   

 :الحالات هي
 حالة انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من الأسباب فهذا الانقضاء لا يؤثر علـى                    في -1

 .الدعوى المدنية التي تضل مستمرة حيث يفصل فيها
 إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية فيكون هذا الحكم قابلا                  -2

ئناف من طرف النيابة العامة والمتهم بالنسبة للدعوى العمومية، والمدعي والمتهم أو ورثته أو المسؤول عن الحقوق               للاست
 .بالنسبة للدعوى المدنية التبعية

فإذا لم تطعن النيابة العامة او المتهم في الحكم الصادر في الدعوى العمومية جاز للمدعي المدني والمتـهم أو لورثتـه أو            
في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أمام الغرفة الجزائية بالس القضائي التي يتعين             الطعن  ل عن الحقوق المدنية     المسؤو

 .عليها الفصل في هذا الاستئناف دون وجود الدعوى العمومية
 طرق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي: ثانيا

تضرر تحريك الدعوى المدنية الرامية إلى المطالبة بالتعويض عـن           يجيز القانون للم   02 فقرة   01طبقا لنص المادة    
 :1الضرر الناجم عن الجريمة بإتباع أحد الطرق التالية

 : الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق-1
يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن          : "72 من ق ا ج حيث تنص المادة         78 إلى   72طبقا للمواد   

وقت أثنـاء سـير     وتقديم هذه الشكوى يكون في أي       " م بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص     يدعي مدنيا بان يتقد   
 أن يحيط علما بـاقي أطـراف        01 فقرة   74ويجب هنا على قاضي التحقيق عملا بموجب المادة         إجراءات التحقيق   

 . المدنيءالدعوى بالادعا
 : الاستدعاء المباشر-2

دعوى العمومية عن طريق تكليف المتـهم بالحضـور أمـام المحكمـة             تحريك ال ) المدعي المدني (يجوز للمضرور   
 :للحصول على التعويض وحتى يقبل هذا الإجراء لابد من توافر الشروط التالية

 : مكرر وهي337الواردة في نص المادة ) 05( ترتكب جريمة من الجرائم الخمس -أ
 ترك الأسرة؛ -

 عدم تسليم الطفل؛ -

 انتهاك حرمة مسكن؛ -

 القذف؛ -

 .ار شيك بدون رصيدإصد -
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 . من وكيل الجمهوريةترخيص مسبقأما إذا تعلق الأمر بجرائم أخرى فلابد هنا الحصول على 
 . من المال يقدره وكيل الجمهورية سدادا للمصاريف القضائيةمبلغا أن يدفع المدعي المدني -ب
 .كمة التابع وكيل الجمهورية أن يقوم هذا المدعي المدني باختيار موطن له يقع ضمن دائرة اختصاص المح-ج
  التدخل-3

بعد رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية أو إحالتها إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة الاام يجـوز                   
لكل من أصابه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنيا ولو لأول مرة أمام المحكمة  الناضرة في الدعوى العمومية، وهنا يجب                     

 الفاصلة في الدعوى العمومية في هذه الحالة يقدم طلب المـدعي المـدني              قبل انعقاد الجلسة  ين الادعاء المدني    أن نميز ب  
 أثناء انعقـاد الجلسـة    ، والادعاء المدني    ) ق ا ج   241المادة  (بشكل مذكرة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة الجنائية         

المـادة  ( أن يقدم طلباته قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباا           الناضرة في الدعوى العمومية وهنا يجب على المدعي المدني        
 ). ق ا ج242

 اللجوء إلى القضاء المدني: الفرع الثاني
يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنه يـتعين أن              "  من ق ا ج      04تنص المادة   

لدعوى المرفوعة أمامها للفصل ائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قـد            المحكمة المدنية الحكم بتلك ا    ) التأجيل(ترجأ  
 ".حرفت

 :1ويترتب على تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ما يلي
 قاعد الجنائي يوقف المدني: أولا

 : السابقة الذكر ولتطبيق هذه القاعدة يشترط ما يلي04 من المادة 02نصت عليها الفقرة 
 ؛)الاتحاد في الواقعة(در ومنشأ كلا الدعويين هي الجريمة أن تكون مص -
أن تكون الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء النظر فيهـا                    -

 .أمام القضاء المدني

 .عدم صدور حكم ائي وبات في الدعوى المدنية التبعية -

 على القاضي المدنيحجية الحكم الجنائي البات : ثانيا
يكون للحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو الإدانة حجية على القاضي المدني بالدعوى المدنية التي لم يفصـل                  

 :فيها بعد وحتى يكون لهذا الحكم حجية يشترط ما يلي
 )لا يقبل أي من طرق الطعن( أن يكون الحكم الجنائي ائي وبات -1
 ).الجريمة هي السبب في رفع الدعويين معا(ين الدعويين العمومية والمدنية الاتحاد في الواقعة ب-2
أن لا يكون قد صدر حكم بـات في الـدعوى       ( أن لا يكون الحكم المدني الصادر في الدعوى المدنية حكما باتاً             -3

 .المدنية 
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 كيف يؤثر الحكم الجنائي: سؤال
 :هاته الحجية تظهر من خلال

 :البات حجية مطلقة على القاضي المدني بالنسبة للعناصر الجوهرية التي اشتملها الحكم وهي يكون للحكم الجنائي -1
 ؛)الشرعي، المادي، المعنوي(ثبوت وقوع الجريمة بأركاا الثلاث  -

هنا يلتزم القاضي المدني بما ورد في الحكم الجنائي من وصفٍ للجريمـة             ): الوصف(التكييف القانوني للجريمة     -
 ا جريمة نصب لا يمكن للقاضي المدني أن يعطيها وصف خيانة أمانة؛فإذا وصفت بأ

فإذا أثبت القاضي الجنائي قيام التهمة في جانب المتهم امتنع القاضي المدني عن نفي              : نسبة الجريمة إلى الجاني    -
 .ذلك

الحكم وتبعا لـذلك يقضـي       إذا قضى الحكم الجنائي البات بإدانة المتهم في هذه الحالة يتقيد القاضي المدني لهذا                -2
 .بالتعويضات لصالح المضرور

 : إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة على المتهم فإلى أي مدى يؤثر هذا الحكم فيما سيقضي به القاضي المدني-3
 :هنا قد أجبنا على هذا السؤال سلفا وميزنا بين

لأدلة فهنا يتقيد القاضي المـدني ـذا        مما إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا وعدم كفاية ا             -
 .الحكم ولا يحكم بالتعويض

أما إذا كان أساس البراءة هو وجود مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب هنا حدد القاضـي                     -
 . المدني بالتعويض لصالح المضرور أي لنن يتغير فيما ورد في الحكم الجنائي

 1فاضلة بين الجهتين القضائيتينحق الخيار والم: الفرع الثالث
 اختيار القضاء المدني: 01فقرة 

إن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يجوز دون مباشرة الدعوى المدنية أمـام الجهـة               "  من ق ا ج      247تنص المادة   
 ".القضائية المختصة

 هذا الحق على أساس سـبق       يكون للمدعي المدني دائما الحق في رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني ولا يسقط             
 .رفعاها أمام القضاء الجنائي فله الحق في تركها ومعاودة رفعها أمام القضاء المدني ما دامت الدعوى المدنية لم تنقضي

 اختيار القضاء الجنائي: 02فقرة 
 : من ق ا ج بقولها 05نصت على هذا الخيار المادة 

 .مة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائيةلا يسوق للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحك"
                    ُغير انه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكـم

 ".بالموضوع
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كمة الجزائية شـرط    تطبيقا لهاته المادة يجوز للمضرور ترك الدعوى المدنية من أمام المحكمة المدنية ورفعها أمام المح              
 .أن تكون قد رفعت أمام القضاء المدني قبل تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة

أما إذا رفع المضرور الدعوى المدنية أمام القضاء المدني بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العـام هـل                    
 .م القضاء الجنائي؟يسقط حقه في تركها من أمام القضاء المدني ورفعها أما

 إذا رفعت الدعوى العمومية تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت           " مكرر من ق ا ج بقولها        05أجابت المادة   
أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أي تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة مت كان وجود الالتـزام لا                  

  ."سس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائيةيثير نزاعا جديا حتى ولو تأ
 .ومنه يجوز له دون التأثير عن الدعوى الاستعجالية

 انقضاء الدعوى المدنية التبعية: المطلب الرابع
 :1تنقضي بأحد الأسباب التالية

 التنازل: أولا
 دعواه في أي مرحلة كانت عليـه         فقد أجاز القانون للمضرور في الجريمة أن ينازل عن         صريحاوالذي قد يكون    

 والذي يظهـر    ضمنياوقد يكون   . الدعوى شرط أن لا يكون قد صدر حكم ائي وبات جاز قوة الشيء المقضي به              
 .من خلال

 . عندما يختلف المدعي المدني أو محاميه عن حضور الجلسة رغم تكيفه قانونا بالحضور-1
 . طلباته قبل إبداء النيابة العامة طلباا عندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي-2

 التقادم: ثانيا
 سـنة   15 من ق ا ج رفعا لأحكام القانون المدني وهـو مـرور              10تتقادم الدعوى المدنية التبعية طبقا للمادة       

 كاملة، مع الإشارة إلى عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد سـقطت                  
 .بالتقادم قبل رفعها

 :ملاحظة 
 :لا تسقط بالتقادم الدعاوى الرامية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجرائم التالية

 ؛ةالجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبي -
 الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ -

 جريمة الرشوة؛ -

 .جريمة اختلاس الأموال العمومية -
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 )أطوار الدعوى العمومية(اءات سير الدعوى العمومية مراحل إجر
 :تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث

 هي مرحلة شبه قضائية يعهد ا إلى جهات الضبطية القضائية تحت إشراف النيابـة               :مرحلة التحقيق التمهيدي   -1
 .العام
 .ضي التحقيق وغرفة الاام هي مرحلة قضائية يعهد ا إلى قا:مرحلة التحقيق الابتدائي -2
 هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بمرحلة المحاكمة يتولاها قضاة الحكم والـتي تنتـهي               :مرحلة التحقيق النهائي   -3

 .بصدور حكم جزائي في موضوع يقضي إما بإدانة أو براءة المتهم
 )مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات( مرحلة التحقيق التمهيدي :الفصل الأول

 :التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي
هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع الاستدلالات التي تساعد علـى                 

 .كشف الجريمة والمساهمين فيها
ريك الدعوى  وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة تقرر النيابة العامة تح              

 .العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى
 مكـرر إلى    65 ومن المواد    28 إلى   11وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد              

 .18 مكرر 65
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح يتميز عن مصـطلح المتـهم                  

شخص توجه إليه النيابة الاام عن طريق تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام                 والذي هو   
المحكمة في حين أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث والتحري أي لم يوجه إليه                    

 1.الاام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات ضده
 هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية: المبحث الأول

 من ق ا    14تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية لذا نصت المادة                  
يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام               "ج  

 ".ن القضائيالقانو
 ضباط الشرطة القضائية: المطلب الأول

 : من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية15من نص المادة 
  وهم: ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون-أ

 رؤساء االس الشعبية البلدية؛ -

 ضباط الدرك الوطني؛ -
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 محافظو الشرطة؛ -

 .ضباط الشرطة -

 :ة بناءا على قرار ضباط الشرطة القضائي-ب
 سنوات على الأقل والذين تم تسـريحهم        03 ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك             -1

 .بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة لجنة خاصة
وعينوا بموجب قرار مشـترك      سنوات على الأقل     03 مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة            -2

 .صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع
لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال الذي يباشرون عنده وظائفهم         ) الإقليمي(نشير إلى أن الاختصاص المحلي      

 .المعتادة
ز لهم كذلك   ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص الس القضائي التابعون له، كما يجو              

مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية                  
 .الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم

 المـادة (علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص على كافة الإقليم الوطني         
 ). من ق ا ج06 فقرة 16

 مكرر على جواز تمديد اختصاص ضباط الشرطة      16 وكذا المادة    16 من المادة    8 و   7هذا وقد نصت الفقرتين     
 :1القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية

  الجرائم أو المخدرات؛-1
 د الوطنية؛ الجريمة المنظمة عبر الحدو-2
  الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛-3
  جرائم تبييض الأموال؛-4
  جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛-5
 . الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف-6

وكيـل   مع إعلام     إقليميا النائب العام لدى الس القضائي المختص     وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف        
 . المختص إقليميا كذلكالجمهورية

 أعوان الضبط القضائي: المطلب الثاني
يعد عون ضبط قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجـال               " 19حسب نص المادة    

 ."الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم صفة ضباط الشرطة القضائية

                                                 
 2006 ديسمبر 20، المؤرخ في 22-06قانون رقم  ،  مكرر16 والمادة 8 و7 فقرة 16المادة  - 1
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وتمثل دور أعوان   .  ذو الرتب في الشرطة البلدية       26ما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة           ك
 1.الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية

 الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية: المطلب الثالث
 من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره في قوانين خاصة

 الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية: الفرع الأول
  الموظفون والأعوان المختصون في الغابات: أولا

 والتشريع الصيدي   حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون الغابات           
 .وتثبت هذه الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية. 21ونظام السير طبقا للمادة 

 الولاة: ثانيا
 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في حالت حدوث جنحة او جناية                 28خولت المادة   

في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي        ) سة بأمن الدولة  الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية الما    (ضد امن الدولة    
 .بأن السلطة القضائية قد أُخطرت بالحادث

 الفئة المحددة في قوانين خاصة: الفرع الثاني
 من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان الإدارة العمومية ومـن بينـهم                 27نصت عليها المادة    
 :ن نجدهؤلاء الموظفين والأعوا

 : مـن القـانون رقـم      14 في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت عليه المادة              : مفتشو العمل  -1
 .1990-02-06 المؤرخ في 90-03 
 حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون              : أعوان الجمارك  -2

 .رجون منهالإقليم الجمركي أو يخ
 1995-01-25 المـؤرخ في     06-95 فهم مكلفون طبقا للقانون رقـم        : مفتشو الأسعار ومفتشو التجارة    -3

 .والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري والبحث في المخالفات التي تقع خرقاً للتنظيم
 المتعلـق بالصـيد   2001-06-03 المؤرخ في  11-01 خول القانون رقم     : مفتشو الصيد وحرس الشواطئ    -4

البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحـررون بشـأا        
 .محاضر تكسب حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به
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 اختصاصات الضبطية القضائية: المبحث الثاني
 اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية: المطلب الأول

 : من ق ا ج تتمثل هذه السلطات والاختصاصات في20 ، 18 ، 17 ، 13 ، 12بالعودة للمواد 
 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛ -1
 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة؛ -2

 قيام بالمعاينة؛الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة وال -3

 ؛)كل من مِن شأنه إثبات الجريمة(جمع الاستدلالات عن الجرائم  -4

 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛ -5

 ضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في الجريمة؛ -6

 سماع أقوال الأشخاص؛ -7

 . ساعة قابلة للتجديد48توقيف المشتبه فيه للنظر مدة  -8

 تم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر يرسل إلى وكيل الجمهوريةتخت
نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق بالاستعانة بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن                  

 تقديم العـون والمسـاعدة لضـابط        ويتولى أعوان الشرطة القضائية   ). 1 مكرر 65المادة  (مسبق من وكيل الجمهورية   
الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم في حين اختصاصات الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضـائية                

 .محددة بالجرائم بوظائفهم فقط
 اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية: المطلب الثاني
 ريمة جنحة كانت أو جنايةفي حالة التلبس بالج: الفرع الأول

 1المقصود بالجريمة المتلبس ا: 01فقرة 
 : من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا41لقد نصت المادة 

 تنفيذ الركن المـادي   ( أي شوهد الجاني يرتكب الجريمة       :كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكاا       -
 أو مشاهدة الجاني وهو يطعن اني عليه؛، فمشاهدته يختلس مال) لها

أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة السارق يخرج من المـترل حـاملا             : مشاهدة الجريمة عقب ارتكاا    -
 لأشياء المسروقة؛

 المشـتبه  ةدون مطارديكفي صياح العامة أو الإشارة بالأيادي : متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتاف   -
 فيه؛

 تفترض مساهمته في الجريمة كضبطه حـاملا لسـلاح، أو           ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه         -
 .العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه للجريمة
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 .والتبليغ عنها في الحالوقوع الجريمة في المترل  -

 1 الشرطة القضائية في حالة التلبسالاختصاصات المخولة لضابط: 02فقرة 
  بوقوع الجريمة مبينا زماا ومكاا وكل المعلومات الأولية؛إخبار وكيل الجمهورية -1
  وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛الانتقال إلى مكان -2

  وعرضها على المشتبه فيه؛ضبط الأشياء -3

 ن لا علاقة لهم بالتحري من الاقتراب منها؛ عن طريق منع الأشخاص الذيالمحافظة على مكان الجريمة -4

وهو إيقاف شخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشـك            : الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية     -5
 في أمره؛

 إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة مقررُ لكـل النـاس ولرجـال    ضبط المشتبه فيه واقتياده  -6
 ؛)61المادة (فة خاصة الضبطية القضائية بص

حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شـخص         ) 50المادة   (الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريمة      -7
 من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته؛

 والتي قيدتـه بالضـوابط      51 هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة             بالنظر فالتوقي -8
 :الآتية

  لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا ذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن مبررات التوقيف؛-أ
 : ساعة غير أنه يمكن تمديدها بإذن من وكيل الجمهورية المختص48 لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر -ب

 ية للمعطيات؛إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآل: مرة واحدة -

  جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛:مرتين -

 في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنيـة، الجـرائم               :ثلاثة مرات  -
 المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛

 . في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية:خمس مرات -

عمال المتعلقة اته الآجال يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات الخاصـة لمرتكـب             كل انتهاك للأ  :ملاحظة
 .حبس الأشخاص حبسا تعسفيا

 يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فـورا       -ج
 ).1 مكرر 51المادة (بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته 

 بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان تعـرض لا ضـرار بـدني أو       -د
 ).02 فقرة1 مكرر 51المادة (تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات 
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ش مسكن كل شخص يحتمل أن سـاهم في         أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفتي       :  تفتيش المساكن  -و
الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بنـاء علـى رضـا صـريح        

 :ومكتوب منه، ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية
وتتضمن مـذكرة  .كرة قبل بدء العملية     الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذ          -

عـدم  . عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها    * وصف الجريمة محل البحث والتحري،      : التفتيش البيانات التالية  
 ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛

ك يقـوم   أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر الأمر كـذل                 -
 ؛) من ق ا ج45المادة (ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لا علاقة لهما 

 مساءا غير أنه يجـوز التفتـيش في أي          08 صباحا وقبل الساعة     05أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة        -
وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل المسكن كما يجوز تفتـيش الفنـادق                   

وكل مكان مفتوح للجمهور في أي      ) االمسرح، السينم (المحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة       و
 .ساعة ليلا ارا

 :    إذا تعلق المر بالجرائم التالية:ملاحظة
 جرائم المخدرات؛ -

 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ -
 معطيات؛الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية لل -
 جرائم تبييض الأموال؛ -
 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛ -
 .الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف -

يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا وارا ودون التقيد لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله                  
 .2006-12-20 في  المؤرخ22-06 من القانون رقم 03 فقرة47المادة (
 حالة الإنابة القضائية: 03فقرة 

 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص بقيام بإجراء أو مجموعـة              138نصت عليها المادة    
، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل         الاستجواب أو المواجهة  إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا      

تعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا بيانات تتعلق بالمتهم والتهمـة                البيانات الم 
المنسوب ا، وكذا الإجراء أو الإجراءات المنابة والفترة الزمنية للقيام ا، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مـدة                   

 1. أيام حتى يقوم ا08
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قرار الس الأعلى سـابقا غرفـة       (لشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر لقيام ا         لا يجوز لضابط ا   : ملاحظة
 .04/07/1983 الصادرة بتاريخ 02الجزائية 
 2006-12-20 المؤرخ في 22-06اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم : الثانيالفرع 

 1)10 مكرر 65 إلى 5 مكرر 65المواد من (ر اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصو: أولا 
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم المتلبس ا وكذا الجـرائم الآتيـة                  

 الجـرائم الماسـة     - الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛     -جرائم المخدرات؛ (  بالإضافة إلى جرائم الفساد      06الجرائم  
 - جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريـب؛       - جرائم تبييض الأموال؛   -ارسة المعالجة المالية للمعطيات؛   بأنظمة مم 

جاز لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضـائية        ).  جرائم الفساد  -الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛    
لكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمـة لالتقـاط        باعتراض المناسبات التي تجري عن طريق وسائل الاتصال الس        

الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهوريـة في                 
المـادة  (مرحلة البحث والتحري، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر ـا             

 ).5مكرر 65
المادة ( أشهر قابلة للتجديد حسب المقتضيات التحري والتحقيق         04ويسلم الإذن ذه العملية لمدة أقصاها أربعة        

 ).7 مكرر65
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمـن                   

 ).9 مكرر65ادة الم(بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها 
 2)18 مكرر65 إلى 11 مكرر65المواد (التسرب : ثانيا

في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ذه الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو                  
بط أو عـون     قيام ضا  بالتسربلقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى             

 أنه مساهم معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط        م الجريمة بإيهامه  اشرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أم ارتكبو       
كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثـائق أو معلومـات               ) 12 مكرر 65المادة  (أو العون هوية مستعارة     

 .مستعملة في ارتكاامتحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو 
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل تنفيذ الجريمة كوسـيلة النقـل أو                    

 ).14 مكر65المادة (الإيواء أو الاتصال 
 :ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية

 أن يكون مكتوبا ومسببا؛ -

  التي تبر هذا الإجراء؛ذكر الجريمة -

                                                 
 2006 ديسمبر 20، المؤرخ في 22-06قانون رقم ،  10 مكرر 65 إلى 5 مكرر 65المادة  - 1
 2006 ديسمبر 20، المؤرخ في 22-06قانون رقم ،  18 مكرر 65 إلى 11 مكرر 65المادة  - 2
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 ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛ -

 . أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط السابق ذكرها04تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز  -

ل عن عملية   وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز سماع هذا الضابط والمسؤو               
 ) .18 مكرر 65المادة (التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه العملية 

 تقييم جهاز الضبطية القضائية: المطلب الثالث
 1الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية: الفرع الأول

النائب العام على الضبط    ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف         "...02 فقرة   12تنص المادة   
 ".سوذلك تحت رقابة غرفة الاام بذلك ال. القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي

 رقابة النيابة العامة: أولا
 : يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية جملة من الواجبات اتجاه النيابة العامة منها

 إخطار وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة؛ -
ل المحاضر التي تحرر منه في مرحلة البحث والتحري إلى وكيل الجمهورية مع إرفاقهـا لكـل          إرسال ك  -

 .المستندات الضرورية وكذا الأشياء التي تم ضبطها في علية البحث والتحري

 .نشير إلى أن التقييم الذي تجريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم جدا عند كل ترقية
 فة الاامرقابة غر: ثانيا

في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا الموظفون والأعـوان المكلفـون                 
ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالوظيفة يتم رفع القضية إلى غرفة الاام إما من طرف النائـب العـام او                     

 )استئناف(يها تلقائيا بمناسبة قضية أخرى كما يجوز أن تفصل ف) رئيس غرفة الاام(رئيسها 
 :ملاحظة

 بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري تعد غرفة الاام بالجزائر العاصمة هي المختصـة                
 .بالقضية المحال إليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا 

 :غرفة الاام إذا ما ثبت لها إخلال رجل الضبطية القضائية أنويمكن ل
 توجه للضابط ملاحظات؛ -
 تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛ -

 .أن تسقط عنه صفة الضابط ائيا -

فـق قـانون    أما إذا رأت غرفة الاام أن الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية يتخذ وصف جريمـة و                
العقوبات فإا تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصـالح الأمـن                    

 .العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا
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 لياتهالمسؤولية المترتبة جراء إخلاء ضابط الشرطة القضائية بمسؤو: الفرع الثاني
 04إن الحقوق والحريات الفردية يضمنها ويحميها الدستور وبالتالي يعاقب على كل اعتداء عليها وهناك أربـع                 

 .أنواع من المسؤولية يمكن أن تترتب عن المساس ا
حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقر معاقبة المـوظفين عنـدما يتعسـفون في                :  المسؤولية الجنائية  -1

 ). مكرر قانون العقوبات110 ، 135، 109 ، 107المواد ( السلطة ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية استعمال
 طبقا للقواعد العامة يجوز لمن كان ضحية أفعال غير مشروعة صادرة مـن ضـابط الشـرطة                  : المسؤولية المدنية  -2

ة أمام القضاء المدني أو أمـام القضـاء   القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي لحقه عن طريق إقامة دعوى مدني       
 .الجنائي إذا كانت تلك الأفعال تشكل جريمة

 عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة القضـائية              : المسؤولية التأديبية  -3
التوبيخ، كما يمكن إيقاف الضـابط   في الإنذار أو الخصم من المرتب و    ةمن طرف رئيسه وتتمثل هذه الجزاءات التأديبي      

 .مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط ائيا
 عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات والشروط وإلا كانت تلك الإجـراءات              :بطلان الإجراءات -4

 . من ق ا ج42باطلة مثال ذلك ما نصت علبه المادة 
  1)القوة الإثباتية لمحاضر الضبطية القضائية(الضبطية القضائية كأداة إثبات مدى اعتبار محاضر : الفرع الثالث

 من ق ا ج نجد أن الأصل اعتبـار  400 والمادة 218، 217، 216، 215، 214بالعودة إلى نصوص المواد     
 ) حجيةذات(محاضر ضبطية القضائية محاضر استدلالية ليس لها قوة ثبوتية والاستثناء أن يكون لها قوة ثبوتية 

 ) من ق ا ج215المادة (محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية : أولا
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن معلومات واستدلالات وبتالي               

 لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط الدليل
 : لماذا

ئي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو السـلك الـذي          كون المكلف ا عون شبه قضا      -
 ينتمي إليه؛

ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى حدوث بعض التجـاوزات                -
 ... والإكراه والتعذيبرفيها كالقه

 محاضر الضبطية القضائية لها حجية: ثانيا
 حيث تكون لها حجية ما لم يتضمن دليل عكسـي           400 والمادة   216ادة  أي لها حجية لحين ثبوت عكسها الم      

 .بالكتابة أو شهادة الشهود
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إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن           "218محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباا المادة          
من قبل الأعوان والموظفين المكلفـين بـبعض مهـام          أي المحاضر المحررة    " . يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة     

 .الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير ويتم إثبات ذلك
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 مرحلة التحقيق الابتدائي: الفصل الثاني

 ماهية التحقيق الابتدائي: المبحث الأول
م قضائي أجنبي عن التشريع ونظام القانوني الجزائي الأمر الذي يتطلب منا البحث عن نشأة وتطور هذا هو نظا

 .النظام في بيئة الأصلية ثم التعريف به ثم التكلم عن الجهة المكلفة به
 نشأة وتطور نظام التحقيق القضائي: المطلب الأول
 ولادة نظام التحقيق في فرنسا: الفرع الأول
 بصدور أمر ملكي لسنة     17حقيق الابتدائي أو التحضيري كما يسمى في فرنسا ولد في فرنسا في القرن              نظام الت 
 الجنائي، ثم تم ايء بقاضي التحقيق إثر صـدور قـانون   م عندما أوكلت مهمة التحقيق إلى ما يسمى بالملاز      1610

ون الإجراءات الجزائية بموجـب قـانون        الذي ضل ساري المفعول إلى غاية صدور قان        1808التحقيق الجنائي لسنة    
 ضابط سامي للشرطة القضائية يخضع لسلطة النائـب         1808 وقد كان قاضي التحقيق في ظل قانون         23-12-57

 ولم تكتمل صورة    1856-70-17العام مهمة البحث والتحري ولم يتم الإقرار له بدور قضائي إلا بموجب قانون              
 .1957صدور قانون إجراءات الجزائية بموجب قانون قاضي التحقيق في شكلها الحالي إلا ب

والملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع الأصوات التي تنادي بالعدول عن تطبيق نظام التحقيق في فرنسا وخارجهـا                 
 ،1970 والثانيـة في  1975فهاته البلدان تخلت ائيا من نظام التحقيق الابتدائي القضائي الأول في      ) ألمانيا وإيطاليا (

، وتم اعتماد توصياا    دِيماس تم إنشاء لجنة وهي لجنة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان التي تعرف بلجنة              1990وسنة  
 إيجاد قاضي الحريات والحبس المختص بالفصل بالمسائلة ذات الصـلة بحريـة             2000-06-15التي من أهمها قانون     

 1.الأفراد والذي يعمل جنبا مع جنب مع قاضي التحقيق
 التحقيق الابتدائي في الجزائر: الفرع الثاني

يعتبر التحقيق القضائي في الجزائر من الأنظمة والتشريعات الموروثة عن الاستعمار الفرنسي حيث تم العمل بنظام                
 وهو تاريخ صدور الأمـر المتضـمن ق ا ج           1966-06-08التحقيق السائد في التشريع الفرنسي إلى غاية تاريخ         

ا النظام في الجزائر قد مس من خلال التعديلات التي لحقت بـ ق ا ج سِـماَ تعـديلات سـنوات                     والملاحظ أن هذ  
1986 ، 1990 ،2001 ، 2004.  

 تغيير المستوى، الإفـراج     -:  مركز قاضي التحقيق وأدخل إصلاحات على مستوى         2001حيث عزز تعديل    
 . أقر مبدأ التعويض عن الحبس المؤقت المفرط فيه–المؤقت ، كما تم تقليص مدة الحبس المؤقت وإضافة مدد أخرى 

 06.2 وسع من نطاق الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق في الجرائم 2004أما تعديل سنة 
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 تعريف بالتحقيق الابتدائي: المطلب الثاني
 :1يمتاز التحقيق الابتدائي في بلادنا بثلاثة خصائص

 تدوين وكتابة الإجراءات: أولا
وكـذا  ...) محضر استجواب، محضر سماع الشهادة، محضر معيانـة       (ت لابد أن تدون في المحاضر       فكل الإجراءا 

 ). ق ا ج02 فقرة 68المادة (الأوامر لا تكون شفهية 
 سرية الإجراءات: ثانيا

تكون إجراءات التقاضي والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خـلاف ذلـك              " من ق ا ج      11تنص المادة   
 .وق الدفاعودون إضرار بحق

 ...".كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات
 : ما المقصود بكل شخص ساهم ؟ وما المقصود بالكتمان السر المهني:س

 الاسـتجواب   أولا نشير إلى انه أصبح من حق المتهم اختيار محامي ويحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف ويحضر                
 .والمواجهة

للإجابة عن هذا السؤال تكون بالقول أن هذا النص يكون بالدرجة الأولى قضاة التحقيق والنيابة العامة وكـذا                  
في حين أن سرية التحقيق     . كتابة الضبط، الشرطة القضائية في حالة الندب، المحضرون، المترجمون        : مساعديه المباشرين 

 301 غير أنه يخضع لأحكام المادة       11ني والشهود وكذا المحامي فهو غير ملزم بنص المادة          لا تلزم المتهم والمدعي المد    
 .التي تجرم إفشاء السر المهني وتعاقب عليه بعقوبة جنحية

 سيادة جهة التحقيق: ثالثا
دعي المـدني،   وكذا المتهم والم  ) النيابة العامة (لابد أن تكون سلطة التحقيق مستقلة ومحايدة تماما عن جهة الاام            

فالمشرع الجزائري أخ بالفصل التام بين سلطة التحقيق والفصل التام على عكس التشـريعات الأخـرى كالمشـرع                  
 .المصري والليبي التي جمعت بين السلطتين

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ، مرجع سابقمحاضرة في القانون الجنائي إسماعيل بن حفاف، - 1



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
110 

 الجنـــــائيالقانون 

 )قاضي التحقيق(الجهة المكلفة بالتحقيق : المبحث الثاني
 التعريف بقاضي التحقيق: المطلب الأول
  تعريف قاضي التحقيق:الفرع الأول

يمكن أن نعرف قاضي التحقيق بأنه أحد رجال القضاء المعينين بموجب مرسوم رئاسـي والخاضـعون لقـانون                  
 . جملة الاختصاصات المتعلقة بالتحقيق الابتدائي2004 الصادر في 11-04الأساسي للقضاء الصادر بموجب رقم 

 03 يعين بمقتضى قرار من وزير العدل لمدة         2001-06-26وقد كان قاضي التحقيق إلى غاية صدور قانون         
 بموجب هذا القانون أصـبح يعـين        39سنوات قابلة للتجديد وتنتهي مهامه طبقا لنفس الأوضاع وإثر تعديل المادة            

 1. ألغى هذه المادة وأعاد تعيين قاضي التحقيق إلى الوضع السابق22-06بموجب مرسوم رئاسي غير أن قانون 
 صائص قاضي التحقيقخ: الفرع الثاني

 النيابة العامة سوى تقديم الطلب الافتتاحي للتحقيق وكذا         ك فلا تمل  : استقلالية قاضي التحقيق اتجاه النيابة العامة      -1
 تجيز لوكيل الجمهورية تنحيته عن الدعوى لصالح قاضـي  2001 قبل تعديل  71الطلبات الإضافية وإذا كانت المادة      

 .صبحت هذه الصلاحية لصالح غرفة الاام آخر بقرار غير قابل للطعن أ
نشير إلى أن المشرع الفرنسي أناط مهمة تعيين واختيار قاضي التحقيق في حلة تعددهم إلى رئيس المحكمـة                  : ملاحظة

 .كما أناط لهم مهمة تنحيته
 التحقيق من طرف     تقديم طلب لتنحية قاضي    71 على عكس النيابة العامة تجيز المادة        : قابلية قضاة التحقيق للرد    -2

 .النيابة العامة أو من المتهم أو من المدعي المدني
أي عدم جواز مسائلته مسائلة مدنية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون ا             :  عدم جواز مسائلة قاضي التحقيق     -3

 .أو الأوامر التي يصدروا ما لم يكن فيها تجاوز للحدود القانونية
 فبمجرد استلام قاضي التحقيق الطلب الافتتاحي المكتوب يباشر         : للتبعية التدرجية  عدم خضوع قاضي التحقيق    -4

 .إجراءات التحقيق ولا يخضع لأية جهة
يجوز لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق يطلب منه القيام بإجراء أو بعـض الإجـراءات،                 

 أن يصدر أمرا مسببا بالرفض، وفي هذه الحالة يستأنف وكيل           فقاضي التحقيق ليس ملزما بالقيام بذلك الإجراء وعليه       
 الجمهورية هذا الأمر أمام غرفة الاام أي أن قاضي التحقيق يخضع فقط لما يمليه عليه ضميره والقانون

تناط بقاضـي التحقيـق إجـراءات     " 1 فقرة 38تنص المادة :  عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم  -5
ري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كـان ذلـك الحكـم          البحث والتح 

 2".باطلا
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 القواعد والحكام المتعلقة بممارسة قاضي التحقيق لاختصاصاته: المطلب الثاني
 1كيفية اتصال قاضي التحقيق في الدعوى وانفصاله عنها: الفرع الأول

 قيقإخطار قاضي التح: 01فقرة 
لا يجوز لقاضي التحقيق في الدعوى من تلقاء نفسه بل لابد من إخطاره وإخطار يكـون بإحـدى الطـريقتين                    

 : التاليتين
وهي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى إلى غاية التحقيـق في          : عن طريق طلب افتتاحي من طرف وكيل الجمهوري       : أولا

 . في التشريع الجزائيإطار ما يسمى بخاصية الملائمة في الدعوى العمومية
تجدر أن الإخطار عن طريق وكيل الجمهورية يكون إلزامي في حالة الجنايـة واختيـاري في الجـنح و اسـتثنائي في           

 ) . من ق ا ج66المادة (المخالفات 
يمكنك العودة إلى محاضرة تحريـك      (  من ق ا ج      72عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني طبقا للمادة         : ثانيا

 ).الدعوى العمومية
 خروج الدعوى من يد قاضي التحقيق: 02الفقرة 
 تخلي قاضي التحقيق عن الدعوى لفائدة قاضي تحقيق آخر: أولا

رفعـت قضـية إلى      "مثلاويحصل هذا عندما يقتسم قاضيين أو أكثر الاختصاص الإقليمي للتحقيق في قضية ما              
القضية إلى قاضي تحقيق ب بسبب محل إقامة المتهم في هـذه      بسبب كان ارتكاب الجرم، ورفعت نفس       أ  قاضي تحقيق   

الحالة تقدم النيابة العامة طلبات لأحدهما من أجل التخلي عن التحقيق لصالح آخر ويكون التخلي بإصدار أمر، وقـد                   
 على وجوب حصـول     1979-04-17 بتاريخ   01أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر من الغرفة الجزائية رقم           

 ".اق بينهمااتف
 تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى: ثانيا

 :قد يسحب ملف التحقيق في الدعوى من قاضي التحقيق في حالتين
 ".حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاام " 71نصت عليها المادة : الحالة الأولى -
 ".قيق بقرار من غرفة الاامحيث يجوز تنحية قاضي التح "191نصت عليها المادة : الحالة الثانية -

 اختصاص قاضي التحقيق: الفرع الثاني
 الاختصاص النوعي:01الفقرة 

التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد     " من ق ا ج على الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق بقولها            66نصت المادة   
 إجراؤه في مواد المخالفـات إذا طلبـه   الجنايات، أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص، كما يجوز      

 ".وكيل الجمهورية
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 )المحلي(الاختصاص الإقليمي : 02الفقرة 
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محـل إقامـة أحـد       "  من ق ا ج      40تنص المادة   

خاص حتى ولو كان هذا القبض قـد     الأشخاص المشتبه في ممارستهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأش            
 "حصل لسبب آخر

 تبديل الاختصاص المحلـي لقاضـي       2004-11-10وتجيز الفقرة الثانية من هذه المادة المعدلة بموجب قانون          
 :التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في الجرائم الآتية

  جرائم المخدرات؛ -

 نية؛الجريمة المنظمة عبر الحدود الوط -
 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛ -
 جرائم تبييض الأموال؛ -
 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛ -
 .الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف -
 الاختصاص الاستثنائي: 03فقرة 
 بسبب صفة المتهم: أولا
 المكلفة بالتحقيق هيأة خاصة هي قاضي الأحداث؛هنا الهيأة  : )الحدث( المتهم صغير السن -1
 هنا لابد من وجوب رفع الحصانة؛) : الدبلوماسيون وأعضاء الغرفتين( الأشخاص اللذين يتمتعون بحصانة -2
  من الدستور؛158 طبقا للمادة )حاليا الوزير الأول( رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة -3
يتولى : يا والولاة ورؤساء االس والنواب العامون لدى االس القضائية         أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العل     -4

 قضاة التحقيق على مستوى المحكمة العليا التحقيق في الجرائم المرتكبة من طرفهم؛
 قاضي التحقيق خارج الس الذي يعمل فيه هؤلاء القضاة؛:  قضاة االس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية-5
قاضي التحقيق للمجلس القضائي الذي يعمل ضمن دائرة اختصاصـه          : المحاكم وضباط الشرطة القضائية    قضاة   -6

 هؤلاء؛
 .يحاكم أمام المحاكم العسكرية ويخضع لإجراءات التحقيق على مستوى المحاكم:  العسكري-7

 بسبب طبيعة الجريمة: ثانيا
 :هناك فئة من الجرائم خصها المشرع بقواعد اختصاص مميزة هي

 الجرائم العسكرية يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛ -
 الجرائم ضد أمن الدولة يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛ -
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 ويخضع  1995-02-25 المؤرخ في    10-25الجرائم الموسومة بأفعال إرهابية أو تخريبية قبل صدور الأمر           -
بعـد سـنة   ( الخاصة بعدها أصبح من اختصاص المحاكم اختصاص الأمر فيها فيما يسمى باالس القضائية     

1995.(1 

 سلطات قاضي التحقيق: المطلب الثالث
 مسألة التمييز بين سلطات قاضي التحقيق القضائية وسلطاته كمحقق: الفرع الأول

  الأول يقول عنه بأنه أقوى رجل في دائرة اختصاصـه في    نابليونيتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة مما جعل        
 . أنه أقوى رجل في فرنسابالزاكحين قال عنه الكاتب 

 :ولعل مظاهر القوة هذه مردها إلى اجتماع صفتي المحقق والقاضي له فلقد خصصه المشرع بنوعين من السلطات
 التي يتصرف فيها بناءا على أوامر إدارية؛: سلطات البحث والتحري -
 .يتصرف فيها بناءا على أوامر قضائية: سلطات قضائية -

ولابد من الإشارة أو أن التمييز بين الأوامر الإدارية والقضائية له أهمية عملية تتمثل في أن الثانية هي وحدها التي تبلغ                     
وكذا جواز استئنافها أمام غرفة الاام ولقد اعتبر القضاء الفرنسـي           )  فقرة   118المادة  (لمحامي المتهم والمدعي المدني     

 :يةأوامر إدارالأوامر التالية 
 الأمر بالانتقال؛ -
 أمر التفتيش والحجز؛ -

 أمر بتعيين خبراء؛ -

 الأمر بإصدار الإنابة القضائية؛ -

 الأمر بضبط الإجراءات أو فصلها من بعضها البعض؛ -

 .الأمر بالاسترداد -

 :أوامر قضائيةوبالمقابل اعتبر الأوامر التالي بياا 
 أوامر الاختصاص التي بيت فيها قاضي التحقيق اختصاصه؛ -
 الأوامر المتعلقة بالأفراد وحرية المتهم؛ -

 أوامر التصرف عند انتهاء التحقيق؛ -

الأوامر المخالفة لطلبات الأطراف الرامية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق كالأمر برفض إصدار أمـر                 -
 .بالإيداع

 إجراء خيرة كـالأمر     ومع ذلك تبقى أوامر محل خلاف كالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في حالة فصل في              
 2.برفض طلب المتهم أو المدعي المدني كإجراء خبرة أو تعيين خبير أو إجراء خبرة مضادة أو تكميلية
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 على جوانب استئناف هـذه      2001 المعدل بموجب قانون     172وعلى كل أجاب المشرع الجزائري في المادة        
 .الأوامر

 حريسلطات قاضي التحقيق في البحث والت: الفرع الثاني
 سماع الأشخاص: 01الفقرة 

المتهم، المدعي المدني، والشهود، الأول يكون في محضر استجواب         : لقاضي التحقيق سماع بعض الأشخاص وهم     
 .والثاني والثالث يكون في محضر سماع

  المتهمباستجوا: أولا
 :1يتم استجواب المتهم على مرحلتين

ويعتبر هذا الإجراء في واقع الأمر سؤال       :" من ق ا ج      100المادة   نصت عليه     استجواب المتهم عند المثول الأول     -أ
 :للمتهم وليس استجواباً لأن قاضي التحقيق يكتفي ذه المرحلة لأن

سؤال المتهم عن هويته ويعلِمه صراحة بكل واقعة منسوبة إليه ولا بأس أن يعلم قاضي التحقيق بالوصـف                   -
رودها في طلب الافتتاح لإجراء التحقيقالقانوني للوقائع المنسوبة إليه حسب و. 

تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بالتصريح ويعد هذا التنبيه إجراءا جوهريا يترتب عـدم مراعاتـه بطـلان                    -
 .الاستجواب

تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحامي إذا لم يختر محاميا وطلب من قاضي التحقيق تعيين محامي له غين له قاضي                    -
 ذلك، وهنا يجب على قاضي التحقيق عدم استجواب المتهم إلا في حضور محامي أمـا إذا اختـار                   التحقيق

التنازل صراحة عن المحامي جاز لقاضي التحقيق بعد إثبات ذلك التنازل في محضر الشـروع في اسـتجواب      
 .المتهم ومواجهته بالأدلة

 يكون هنا ضمانا لمثول المتهم أمـام قاضـي          تنبيه المتهم بوجوب إخبار التحقيق عن تغيير عنوانه وهذا حتى          -
 .التحقيق عند طلبه ووصول التبليغات لديه

 على أنه يجوز لقاضـي      101وإذا كانت القاعدة هي عدم استجواب ولا مواجهة عند المثول الأول فقد نصت المادة               
 :التحقيق استجواب المتهم ومواجهته وهم

 دلائل على وجه الاختفاء؛وجود شاهد في حالة خطر موت أو وجود آثار أو  -
 ... سيما عن المثول الثاني والثالثةيصبح دور القاضي هنا أكثر إيجابي: الاستجوابات اللاحقة -

حيث يقوم القاضي باستفسار المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه ويوجه إليه الأسئلة التي يراها ضـرورية لكشـف                  
 .كلمته فيها بالتسليم ا أو نفيها وهو إجراء ضروري ولو لمرة واحدةالحقيقة، حيث يواجه المتهم بأدلة الاام ليقول 

 : في الحالات التاليةيمكن الاستغناء عن الاستجوابغير أنه 
 إذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بتصريحات من تلقاء نفسه وكانت هذه التصريحات كافية لإظهار الحقيقة؛ -
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 إذا كان المتهم في حالة فرار؛ -

 . القاضي بأن لا وجه للمتابعةإذا أصدر -
 :ضمانات المتهم عند ممارسة إجراء الاستجواب ضده

 :نص المشرع على جملة من الضمانات ونوردها فيما يلي
 بمجرد سماعه عند الحضور الأول؛)  من ق ا ج102المادة ( حق المتهم الموقوف في الاتصال بمحاميه -1
  حق المتهم الموقوف في مراسلة محاميه؛-2
 حق المتهم في استجوابه في حضور محاميه أو بعد دعوته قانونا  حيث يستدعى المحامي بذلك بيومين على الأكثـر                    -3
 ؛)105المادة (
 حق الإطلاع على ملف الإجراءات والحصول على نسخة منها حيث يوضع الملف بين يديه قبل كل اسـتجواب                   -4

 .لدى كتابة الضبط ساعة على الأكثر يطلع عليه لقاضي التحقيق و24في 
ليس هناك مانع لكن عمليا لعدم وجـود آلات النسـخ           : الجواب.  هل يجوز للمحامي نسخ أوراق التحقيق؟      :سؤال

 .وتالي يحول دون ذلك
يجدر التنويه أن القانون يجيز للمحامي توجيه الأسئلة للمتهم بترخيص من القاضي غير أن وكيل الجمهورية يوجه                 

 .لمتهم الأسئلة مباشرة
 لقاضي التحقيق في المواد الجنائية دون الجنحية والمخالفات إجراء استجواب إجمالي وهو             2 فقرة   108تجيز المادة   

إجراء يهدف إلى وضع حوصلة لما توصل إليه التحقيق وإحداث مراجعة عامة مل التصريحات التي أدلى ـا المتـهم         
 .خلال محاضر سماعه

اب المتهم أو سماع أقوال المدعي المدني أو إجراء مواجهة إلا بحضور المحـامي بعـد            لا يجوز استجو  :  المثول الثاني  -ب
 سـاعة قبـل     48استدعائه قانونا ما لم يتنازل المتهم صراحة عن حقه هذا ويلزم قاضي التحقيق باستدعاء المحامي في                 

كمـا أجـاز    . عليـه  ساعة قبل الاستجواب للإطلاع      24إجراء الاستجواب ووضع ملف التحقيق تحت تصرفه في         
القانون لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهم ومواجهته بغيره وسماع أقوال المدعي المـدني  وتوجيـه الأسـئلة                  

 .مباشرة أثناء الاستجواب
غير أنه لا يجوز لمحامي المتهم أو محامي المدعي المدني أخذ الكلمة وتوجيه الأسئلة إلا بعد تصريح مـن قاضـي                     

رفض قاضي التحقيق تلحق الأسئلة بمحضر الاستجواب الذي يحرره كاتب التحقيق ويوقع من طرف              التحقيق ، وإذا    
 أما بالنسبة للمتهم فله الحق في الامتناع عن         ةكاتب التحقيق وقاضي التحقيق والأشخاص الذين كانوا في حلة مواجه         

 1.التوقيع على المحضر وينوه عن ذلك في المحضر 
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 المواجهة: ثانيا
ا وضع المتهم وجها لوجه أمام متهم آخر أو شاهد أو مدعي مدني وتلقي قاضي التحقيق إجابة المتـهم   ويقصد  

وتكون كذلك المواجهة بين الشهود إذا تعارضـت        " على ما وجه إليه بالتأييد أو الإنكار أو بالسكوت دون الإجابة          
 أقوالهم

 سماع المدعي المدني
 حالت ما وجد طرف آخر في الدعوى ولا يجوز سماع المدعي المـدني إلا               لقاضي التحقيق سماع المدعي المدني في     

 ساعة قبل سماع المدعي     24بحضور المتهمين أو بدعوم قانونا ما لم يتنازل صراحة وبوضع الملف بين يدي المتهم في                
 .المدني
 سماع الشهود: رابعا

  والشهادة هي الإدلاء بمعلومات الشاهد كل شخص يرى قاضي التحقيق من سماعه فائدة لإظهار الحقيقة
 1المعاينة المادية والتفتيش وضبط الأشياء: 02الفقرة 
 الانتقال والمعاينة: أولا

يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة كلمـا رأى ضـرورة             
التي لها علاقة بالجريمة هذا العمل أي الانتقال للمعاينة أمر تروك            تلذلك دف إثبات حالة المكان والأشياء والمستندا      

 .لتقدير قاضي التحقيق بحسب ظروف كل حالة حيث أنه هناك حالات لا مبرر فيها لهذا العمل
لقاضي التحقيق عند انتقاله لمكان الجريمة أن يصطحب معه الخبراء الذين يفيدون التحقيق كأخـذ البصـمات                 

ا أو لتصوير الأماكن والجثث كما يجوز إعادة تمثيل الجريمة كما رآها الشهود أو الضـحية أو المتـهم                   والمواد لتحليله 
 ). ق إ ج79المادة (

وقبل الانتقال يخطر قاضي التحقيق  وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته كما يسـتعين دائمـا بكاتـب                    
قاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة التحقيق انتقـال قاضـي   التحقيق الذي يحرر محضرا عن كل إجراء أو عمل قام به       

التحقيق إلى دوائر اختصاص المحاكم ااورة للمحكمة التي يباشر فيها وظيفته لإجراء المعاينات عليه أن يخطر وكيـل                  
ته إلى هذا   الجمهورية في محكمته ووكيل الجمهورية في المحكمة التي سيتنقل إليها وأن يذكر في المحضر الأسباب التي دع                

  2). ق إ ج80المادة . (الانتقال
 التفتيش: ثانيا

 من ق إ ج، حيث يجوز لقاضي التحقيق مباشـرة           83 و   82 و   81لقد نظم المشرع أحكام التفتيش في المواد        
التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أدلة أو أشياء يكون كشفها مفيدا في إظهـار الحقيـق ودون ان                      

 .وقف على طلب من وكيل الجمهوريةيت
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والتفتيش يعتبر عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز اللجوء إليه إلا بعد فتح التحقيق بناء على مة وجهتنها النيابة                   
 .العامة إلى المتهم، وفي هذا الصدد نميز بين تفتيش مسكن المتهم وتفتيش مسكن غير المتهم

 : تفتيش مسكن المتهم-أ
المادة (ي التحقيق بتفتيش مسكن المتهم يجب أن يتقيد بالأحكام والشروط الواردة في حالة التلبس               عند قيام قاض  

 ). من ق إ ج47 والمادة 45
 :ولصحة التفتيش لا بد من توافر شرطان

حضور صاحب المسكن، أما إذا كان هذا الأخير فارا، يتم تعيين ممثلا عنه قدي كون أحد الأقـارب أو                    -1
 .ذر تعيين ممثلا فيتم تعيين شاهدين لا علاقة لهم بقاضي التحقيقالأصهار وإذا تع

 صـباحا ولا    05يتعلق هذا الشرط بالميقات القانوني، بحيث لا يجوز البدء في إجراء التفتيش قبل الساعة                -2
 مساء إلا في حالات استثنائية والتي سبق ذكرها في التفتيش الذي تقـوم بـه الشـرطة                  08بعد الساعة   
 . حالة التلبسالقضائية في

إذا كنا بصدد جناية، جاز لقاضي التحقيق إجراء التفتيش خارج المقيات القـانوني بشـرط حضـور وكيـل                   
 ). من ق إ ج82المادة (الجمهورية وأن يقوم قاضي التحقيق شخصيا ذا الإجراء 

لماسة بأنظمة المعالجـة الآليـة      عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم ا           
للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، يجوز لقاضي التحقيق بأيـة               

 من القـانون رقـم   04 فقرة 47المادة ( عملية تفتيش أو حجز ليلا أو ارا في أي مكان على امتداد التراب الوطني            
 1).2006-12-20 المؤرخ في 06-22
 : تفتيش مسكن غير المتهم-ب

قبل البدء في التفتيش يتم استدعاء صاحب المسكن لحضور هذا العمل فإذا كان غائبا يجري التفتيش بحضور اثنين                  
 ). ق إ ج83المادة(من الأقارب أو الأصهار، وإذا تعذر تعيينهما يجرى بحضور شاهدين لا علاقة لهما بقاضي التحقيق

 ب الخبراءند: 03الفقرة 
 من ق إ ج، يجوز لقاضي التحقيق عندما تعرض عليه مسألة ذات طابع فني أو                156 إلى   143طبقا للمواد من    

 .علمي أن يأمر خبيرا إما بناء على طلب من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني أو من تلقاء نفسه
 يوما من تاريخ اسـتلامه      30 سببا في أجل ثلاثين   وإذا رفض قاضي التحقيق طلب الخبرة فعليه أن يصدر أمرا م          

الطلب وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل القانوني، جاز للطرف المعني رفعه أمام غرفـة الاـام                    
 يوما للفصل في الطلب تسري من تاريخ إخطارها، ولا          30 أيام ولهذه الأخيرة مهلة ثلاثين       10مباشرة خلال عشرة    

 ).2006-12-20 المؤرخ في 22-06 من القانون رقم 3 2 فقرة 143المادة ( الاام أي طعن يقبل قرار
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ويتولى الخبرة أشخاص مختصون في مختلف االات الفنية والعلمية والطبية، بحيث يستطيعون تقدير رأيهم في كل                
ل التي استعملت في ارتكاا يقوم      ما يطلب منهم خاصة فيما يتعلق بالظروف التي وقعت فيها الجريمة، وكذلك الوسائ            

الخبير بأداء مهمته تحت رقابة قاضي التحقيق الذي يختاره من الجدول الذي يعده الس القضائي بعد اسـتطلاع رأي                   
 .وكيل الجمهورية

وقبل مباشرة عمله، يؤدي الخبير المقيد في الجدول اليمين مرة واحدة، أما الخبير الذي يختـار خـارج الجـدول            
وحدد القاضي التحقيق للخبير ميعادا لتقديم نتائج أعماله        .  عليه حلف اليمين في كل مرة أمام القاضي التحقيق         فيجب

 .في شكل تقرير، وفي حلة عدم تقديم التقرير في الميعاد المحدد جاز لقاضي التحقيق استبدال الخبير بخبير آخر
أطراف الخصومة لإحاطتهم علما بنتائج الخبير لتقـديم        وبعد الانتهاء من الخبرة، يقوم قاضي التحقيق باستدعاء         

الملاحظات وتقديم طلبات لإجراء خبيرة تكميلية أو مضادة ففي حلة رفض هذه الطلبات، يتعين على قاضي التحقيق                 
 . يوما من تاريخ استلام الطلب30أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاثين 

 يجوز للخصم المعني رفع الطلب مباشرة إلى غرفة الاام خـلال            وإذا لم يفصل في الطلب خلال الأجل القانوني،       
المادة المعدلـة   ( يوما للفصل فيه بحيث يكون قرارها غير قبل لأي طعن            30  أيام ولهذه الأخيرة مهلة ثلاثين     10عشرة  

 1).2006-12-20 المؤرخ في 22-06بموجب القانون 
 الإنابة القضائية: 04الفقرة 

 من ق إ ج، إجراءات التحقيق الابتـدائي مـن          142 إلى   138 والمواد من    68/6ي المادة   المواد التي نظمتها ه   
اختصاص قاضي التحقيق ويتعين عليه القيام ا شخصيا، ونظرا لكثرة المهام أجاز القانون لقاضي التحقيق أن ينـدب                  

د قضاة المحكمة أو أحد ضباط      تفويض قاضي التحقيق لأح   " أي يفوض غيره للقيام ببعضها، ويقصد بالإنابة القضائية         
 ".الشرطة القضائية للقيام بإجراء أو بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ما عدا الاستجواب وسماع أقوال المدعي المدني

 :ولصحة الإنابة لا بد من توافر الشروط التالية
 أن تصدر الإنابة من قاضي التحقيق المختص إقليميا؛ -
 و ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا؛أن تصدر الإنابة إلى القاضي أ -

أن تنصب الإنابة على إجراء واحد أو بعض الإجراءات التحقيق الابتدائي، وعليه إذا كان التفويض عامـا                  -
 فإنابة تكون باطلة؛

 أن تكون الإنابة صريحة ومكتوبة؛ -

تعلق بضـابط الشـرطة   أن تتضمن مجموعة من البيانات تتعلق بقاضي التحقيق الذي أصدر الإنابة وأخرى ت        -
القضائية أو القاضي المفوض وبيانات تتعلق بالمتهم والوقائع المنسوبة إليـه وأخـرى تتعلـق بـالإجراء أو                  

 .الإجراءات موضوعة للإنابة وبيانات تتعلق بالمدة التي حددها قاضي التحقيق لتنفيذ الإنابة

 :أما الآثار المترتبة على لإنابة القضائية فهي
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قاضـي  (بنفس السلطات التي يتمتع ـا النـادب         ) القاضي، أو ضابط الشرطة القضائية    (ب  يتمتع المندو  -
 التحقيق؛

 الالتزام بحدود الإنابة؛ -

 1.لا يجوز للمندوب ندب غيره لتنفيذ الإنابة -

 أوامر قاضي التحقيق: المطلب الرابع
ذلك قاضي التحقيـق سـلطة      يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة فإلى جانب الأعمال التي يقوم ا يملك ك            

إصدار الأوامر وهذه الأخيرة تختلف بحسب طبيعتها ومرحلة التحقيق التي تصدر فيها فهناك أوامر تكـون في بدايـة                   
 .التحقيق وأخرى أثناءه وأخرى تصدر بعد انتهاء التحقيق 

 أوامر قاضي التحقيق عند فتح التحقيق : الفرع الأول
 الأمر بعدم الاختصاص: 01الفقرة

يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية إما عن طريق الطلب الافتتاحي المكتوب الذي يقدمه وكيل الجمهورية               
وإما بشكوى مصحوبة بادعاء مدني يقدمها المضرور من الجريمة، في هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بالبت في مـدى                   

 . در أمرا بعدم الاختصاص اختصاصه موضوعيا، محليا، وشخصيا، فإذا رأى بأنه غير مختص أص
 الأمر برفض التحقيق: 02الفقرة

 يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمره برفض التحقيـق ولـو ـرد الإطـلاع علـى الوثـائق المحلـة إليـه                       
 : ويحدث هذا في الحالات التالية-أي دون تحريات أولية-
التقـادم  "كتوافر سبب من أسباب انقضائها      (ية   إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة ولأسباب تخص الدعوى العموم          -1

 ).أو كأن يكون المتهم يتمتع بحصانة، أو وجود سبب معفي من المسؤولية وكذا سبب معفي من العقوبة" مثلا
 إذا تبين أن الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيه لا تقبل أي وصف جنائي كالمتابعة عن الشروع في المخالفة أو المتابعـة               -2

 ...ين مدنيعند د
 :  كأن يكون تحريك الدعوى معلق على شكوى-3

 . الأولى شكوى من وزير المالية والثانية شكوى من مدير الضرائبةجرائم الصرف والجرائم الضريبي: مثال ذلك
 .جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة: مثال
 . مدنيا غير مقبول إذا كان الادعاء-4

 الأمر بعد قبول الادعاء مدنيا: 03 الفقرة
إذا كان الادعاء المدني غير مقبول شكلا لانعدام شروط رفع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والأهلية أو عـدم                  

ن ، أو عدم اختيار مـوط )ج.إ.ق75المادة (إيداع مدعي مدني لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر لزوم لمصاريف الدعوى    
 .ضمن دائرة اختصاص قاضي التحقيق
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 الأمر بالتخلي عن تحقيق لصلح قاضي تحقيق آخر: 04 الفقرة
 :إن تحديد اختصاص قاضي التحقيق مرهون بتحديد إما

 مكان وقوع الجريمة-
  وإما بمكان وجود محل إقامة المتهم -
 )ج.إ. ق40المادة .( مكان الإلقاء القبض على المتهم -

م الاختصاص المحلي أكثر من قاضي تحقيق في هذه الحالة يصدر أحدهما أمرا بالتخلي عن تحقيق                إذ يمكن أن يتقاس   
قرار المحكمة العليا الغرفة    (في الدعوى لصالح آخر شرط حصول اتفاق بينهما وهذا تفاديا لنشوء تنازع في الاختصاص               

 .1979-04-17 الصادر بتاريخ 1الجزائية رقم 
  التحقيق أثناء سير التحقيق أوامر قاضي: الفرع الثاني

 الأوامر القصرية: 01الفقرة 
ج يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضـار المتـهم أو               .إ. من ق  109طبقا للمادة   

 بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه، وتكون هذه الأوامر نافذة المفعول في جميع أرجاء القطر الوطني وحتى تنتج هذه                  
 :1الأوامر آثار قانونية لا بد من توافر الشروط التالية

 إلخ؛...ذكر هوية المتهم أي الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والمهنة والعنوان -
 ذكر نوع التهمة أي الوقائع المنسوبة إلى المتهم مع المواد القانونية المتعلقة ا؛ -

 ه؛أن تؤرخ وتوقع من طرف التحقيق الذي أصدرها وتمرر بختم -

 169م. أن تؤشر هذه الأوامر الثلاث من طرف وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته
 الأمر بالإحضار: أولا

 لاقتياد المتـهم    ةج بأنه الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومي        .إ. من ق  110وهو الذي عرفته المادة     
 .ائية عرض هذا الأمر على المتهم وتسليمه نسخةأمامه على الفور ويتعين على عون القوة العمومية أو الشرطة القض

وإذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعـادة التربيـة                 
ويجوز في حال الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالـة إيضـاح جميـع                 . الذي يبلغه نسخة منه   

وهرية المبينة في أصل الأمر وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفة رجل القضاء الـذي أصـدر                  البيانات الج 
 .ج.إ. ق111الأمر ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه وهذا على حسب نص المادة 

 :وأمر الإحضار يجب أن يكون حامل البيانات التالية
 هوية المتهم؛ -
 مع المواد القانونية المتعلقة ا؛) التهم(لوقائع المنسوبة إليه ذكر ا -

 التأريخ والتوقيع من قبل قاضي التحقيق ومهره بختمه؛ -
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 .تأشيرة وكيل الجمهورية -
ويجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار بمساعدة محاميه، فإذا تعـذر                   

أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمـن أي               استجوابه على الفور، قدم     
 ).ج.إ. ق112المادة (قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبيله 

 :والملاحظ أن هذا الأمر يترتب عنه ثلاث افتراضات
 في هذه الحالة يقتاد لديه فورا والذي يقوم         : قاضي التحقيق مصدر الأمر     أن يتم ضبط المتهم في دائرة اختصاص       -1

باستجوابه بمساعدة محاميه إن أمكن وإن تعذر استجوابه على الفور قدم أمام وكيل الجمهورية الـذي يطلـب مـن                    
 . أخلي سبيلهالقاضي المكلف بالتحقيق استجوابا وفي حالة غيابه يعين قاضي آخر من قضاة المحكمة لاستجوابه وإلا

في هذه الحالة يتم اقتياد المتهم فـورا        :  أن يتم ضبط المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر           -2
في المكان الذي وقع فيه القبض الذي يقوم باستجوابه عن هويته           ) المحكمة التي ضبط المتهم فيها    (إلى وكيل الجمهورية    

أما إذا اعترض المتهم    .  عدم الإدلاء بأقواله ثم يحال إلى قاضي التحقيق مصدر الأمر          ويتلقى أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في      
ويبلغ بذلك في   ) المؤسسة العقابية (على إحالته وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية              

دون تمهل متضمنا وصفا كاملا ومعه      ويرسل إليه محضر الإحضار ب    . الحال وفي أسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص      
ويتعين أن يـذكر بمحضـر      . كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى ا              

 ) .ج.إ. ق114المادة . (التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح
لأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرق الدرك الوطني ، وفي حالـة غيامـا               يرسل ا :  حالة عدم العثور على المتهم     -3

والذي يؤشر علـى الأمـر      ) 115المادة  (يرسل إلى ضابط الشرطة، رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم فيها المتهم              
 . ويرسله إلى قاضي التحقيق بالمحضر البحث بدون جدوى

 الأمر بالقبض: ثانيا
إليه الأمر الامتثال لدى قاض التحقيق وحاول الهروب تعين على العون إحضاره بطريق القـوة             فإذا رفض الموجه    

 )ج.إ. ق116المادة (
ج حيث يتضمن هذا الأمر لإيقاف المتهم واعتقاله ويصـدر هـذا            .إ. من ق  119وهذا الأمر نصت عليه المادة      

 :الأمر في حالتين
 .لوطن ضد المتهم الهارب من العدالة أو المقيم خارج ا -
 ).2-119المادة .(ولا يصدر إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس -

والهدف من هذا الأمر هو استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق وإذا تعذر استجوابه في الحال بسبب غياب                  
 ساعة وبعد انقضاء    48قاضي التحقيق يودع المتهم في إحدى المؤسسات العقابية بحيث لا يجوز حجزه لمدة تزيد على                

هذه المدة يقوم مدير المؤسسة العقابية بتسليم المتهم إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق أو أي قاضي                   
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 ساعة دون اسـتجواب     48من قضاة المحكمة إجراء الاستجواب وإلا أخلي سبيل المتهم وإذا استمر الحجز لأكثر من               
  1ج.إ. ق121 المادة.المتهم أصبح حجزا تعسفيا

 على أنـه    114 الآمر فقد نصت المادة      أما إذا وجد المتهم خارج دائرة المحكمة التي يعمل ا قاضي التحقيق           
يساق إلى وكيل الجمهورية بالمكان الذي وقع فيه القبض، ويقوم هذا الأخير باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله بعـد                   

ا، ويثبت ذلك في محضر التحقيق ثم يحيله بعد ذلك حيث يوجـد قاضـي               أن ينبه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منه        
فإذا اعترض المتهم على إحالته وأبدى حججا جدية رأى وكيل الجمهورية أا تدحض             . التحقيق المنظورة أمامه القضية   

لتحقيق المخـتص،   التهمة فإن المتهم يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ في ذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي ا                
ويرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى قاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تسـاعد                  

ويقر قاضي التحقيق إما إخلاء سبيل المتهم وذلك إذا تبين          . على تعرف على هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى ا          
 2. وإما الأمر بنقله إليهمثلا أنه ليس هو المطلوب إحضاره،

ولا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر بالقبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد السـاعة        
الثامنة مساءا، وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون وتؤخذ هذه القوة                    

فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القـبض مـن                من أقرب محل للمكان الذي يتعين       
 )1 فقرة122المادة (طلبات 

 فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم ويحـرر                أما إن تعذر القبض على المتهم     
ب جيران المتهم اللذين تسنى لحامل الأمر العثور عليهمـا          محضر بتفتيشه ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقر         

ويوقعان على المحضر مع الطلب الذي وجه لهما وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو                    
كـان  قائد قرفة الدرك للتأشير عليه، وفي حال غياما أو عدم وجودهما فإلى ضابط شرطة قسم الأمن الحضري في الم                  

 ).ج.إ. ق2 فقرة 122الماد (ويترك له نسخة من الأمر وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي 
 الأمر بالإيداع في المؤسسة العقابية: ثالثا

ج بأنه ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى مدير المؤسسـة العقابيـة              .إ. من ق  117ولقد عرفته المادة    
 :رهن الحبس المؤقت ولا يصدر هذا الأمر إلا بعدلاستلام المتهم ووضعه 

 .القيام باستجواب المتهم  -
 .وأن تكون الجريمة لها وصف جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس -

 أن يصدر هذا الأمر تنفيذا لأمر الحبس المؤقت -
ير أن قاضـي    ويجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية غ              

 118المادة .التحقيق له أن يرفض بأمر مسبب
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 الأمر بالحبس المؤقت: 02الفقرة 
ج، حيث يعتبر الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيـق          .إ. ق 125 إلى   123وهو الذي نظمته المواد من      

 يجوز حبس الشخص إلا بعـد      الابتدائي وهو أخطرها لأنه يمس بحرية المتهم الذي يتمتع بقرينة البراءة من جهة وأنه لا              
صدور حكم بالإدانة من جهة أخرى لذلك اعتبره المشرع إجراء استثنائيا فوضع له مبررات وضمانات تتعلق خاصـة                  

 .بالمدة
والحبس المؤقت هو سلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا بعد فتح التحقيق معه وإيداعـه في المؤسسـة العقابيـة                    

القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب أمـر الوضـع في              ) عادة التربية مؤسسة الوقاية أو مؤسسة إ    (
 .الحبس المؤقت ومذكرة إيداع

 :مبررات الحبس المؤقت
 : شكليةىوهناك مبررات موضوعية وأخر

 : وهناك ثلاثة شروط وهي):الشروط الموضوعية(المبررات 
 استجواب المتهم؛ -1

 قوبتها الحبس؛أن تكون الجريمة أو جنحة ع -2

 .أن تكون إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية -3

وكذلك لا يجوز لقاضي التحقيق الأمر بحبس المتهم مؤقتا إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية حسـب                   
 :1ج وذلك في الحالات الآتية.إ. ق123المادة 
ضمانات كافية للمثول أمام قاضي التحقيق أو كانت        إذا لم يكن للمتهم موطنا مستقرا أو لا يستطيع تقديم            -1

 الوقائع المنسوبة إليه جد خطيرة؛

إذا كان الحبس المؤقت هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الآثار وأدلة الجريمة أو لمنع المتهم من الضغط على                   -2
 الشهود أو اني عليه أو لتفادي اتصاله بالمساهمين الآخرين؛

 الوحيدة لحماية المتهم من الانتقام أو وضع حد للجريمة أو الوقاية مـن              ةت هو الوسيل  إذا كان الحبس المؤق    -3
 وقوعها مرة ثانية؛

 .حالة مخالفة المتهم التزام من التزامات الرقابة القضائية التي حددها قاضي التحقيق -4

 :الشروط الشكلية
 .وهي شرط واحد أن يكون الوضع في الحبس بموجب أمر مسبب

 :لمؤقتمدة الحبس ا
بالاعتبار أن الحبس المؤقت هو أخطر لإجراءات التحقيق الابتدائي فهو يمس بحرية المتهم لذلك وضـع المشـرع        
ضمانات تتعلق بالمدة أساسا للحد من تعسف قاضي التحقيق، وهذه المدة تختلف باختلاف نـوع الجريمـة ومقـدار               
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 وبصفة استثنائية يمكن أنتكون     1 فقرة   125المادة   أشهر حسب    04العقوبة، حيث أن الأصل أن مدة الحبس المؤقت         
 1أقل أو أكثر

  : الجنح-أ
 يـوم غـير قابلـة     20 الجنح التي تكون العقوبة المقرة لها قانونا لا تتجاوز سنتين  فمدة الحبس المؤقت هـي                  -1-أ

م بقوة القانون وإلا تعرض     للتجديد، بمعنى آخر أنه بمجرد انتهاء هذه المدة يجب على قاضي التحقيق الإفراج على المته              
 :ولا بد من توافر الشروط التالية) حبس تعسفي(إلى كل أنواع المسؤولية 

 . أن يكون للمتهم موطنا مستقرا في الجزائر-
 أن لا يكون قد حكم عليه من قبل في جناية أو جنحة من جنح القانون العام بعقوبة الحبس تزيد على ثلاثة أشـهر                        -

 .بغير وقف التنفيذ
 . سنوات  تصبح أربعة أشهر غير قابلة للتجديد03 سنة وتثل عن 02 الجنح عقوبتها تزيد عن -2-أ
 أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة       04 الجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة سنوات تكون مدة الحبس المؤقت             -3-أ

 .ي وكيل الجمهوريةويتم تمديد المدة من طرف قاضي التحقيق بموجب أمر مسبب بعد استطلاع رأ
 أشهر بحيث يجوز لقاضي التحقيق تمديد المـدة إذا دعـت مقتضـيات              04 مدة الحبس المؤقت هي      : الجنايات -ب

 :التحقيق ذلك بموجب أمر مسبب وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وهنا نميز بين أربع حالات وهي
تمديد مرتين مـن    +  أشهر أصلية    4(ة   سن 20 و 05 شهر إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت ما بين           16 •

 .تمديد مرة من غرفة الاام+ قاضي التحقيق 

 ) شهر16 = 04 + 2×04+  أشهر 04                  (
 04(  سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام        20 شهرا إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت الذي يزيد عن            20 •

 ).تمدد مرة من غرفة الاام+ ن قاضي التحقيق  مرات م03 شهر وهو تمديد 12+ أشهر أصلية 

 شهر20 ) = 04 + 3× 04+  أشهر 04                  ( 

 شهر هو تمديـد     20+  أشهر أصلية    04( شهر إذا كانت الجناية موصوفة بأا أفعال إرهابية أو تخريبية            36 •
 ).م مرات من غرفة الاا03 شهرا وهو تمديد 12+  مرات من قاضي التحقيق 05

 ) شهرا36= 3×04 + 5×04+  أشهر 04                   (

 مرة مـن    11 شهر تمديد    44+  أشهر أصلية    04( شهر بالنسبة للجناية المنظمة عبر  للحدود الوطنية          60 •
 ). مرات من غرفة الاام03 شهرا وهو تمديد 12+ قاضي التحقيق 

 .ا شهر60 = 3×04 + 11×04+  أشهر 04                    
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وهنا يرسل قاضي التحقيق الطلب المسبب مع أوراق الملف إلى النائب العام لدى الس القضائي الذي يهيـئ                  
 أيام من تاريخ استلامه الطلب ويقدمها إلى غرفة الاام التي تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحـبس                  05القضية خلال   

 .الجاري
 سنة أو يزيد على ذلك أو السجن المؤبد         20 -05اوح ما بين     الذي يتر  السجن المؤقت إذا كانت العقوبة هي     

جناية موصوفة بأا أفعـال      فقط أما إذا كنا بصدد       مرة واحدة أو الإعدام يجوز لغرفة الاام تميد مدة الحبس المؤقت          
 .ثلاث مراتالمؤقت  يجوز لغرفة الاام تمديد مدة الحبس إرهابية وتخريبية أو بصدد جناية عابرة للحدود الوطنية

 :انتهاء مدة الحبس المؤقت
 :الأصل أن تنتهي مدة الحبس المؤقت بانتهاء التحقيق إلا أن المشرع الجزائري أورد استثناءين لهذا المبدأ

 : الإفراج عن المتهم قبل انتهاء التحقيق-1
من وكيل الجمهوريـة  يس وكيل الجمهورية أو بطلب ئويكون ذلك إما من طرف قاضي التحقيق تلقائيا بعد إطلاع ر  

 .127 أو بطلب من المتهم أو محاميه المادة 126المادة 
 : استمرا الحبس عبد انتهاء من التحقيق-2

 على إمكانية استمرار مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح بعد إاء مـدة الحـبس                2 فقرة   165نصت المادة   :في الجنح 
 .الأمر بالإحالة من تاريخ شهراالمؤقت القانونية على ألا تتجاوز 

 على أن يحتفظ أمر الإيداع الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار              2 فقرة 166نصت المادة : في الجنايات 
 على أن غرفة الاام تصدر قرارهـا في         2001 مكرر المستحدثة بتعديل     197من غرفة الاام وفي هذا نصت المادة        

 :الموضوع في أجل
بالنسبة الصـفة   (ى عندما يتعلق الأمر بجنيات معاقب عليها بالسجن المؤقت          كحد أقص ) 2(شهرين   -

 ) .الأولى من الجنايات

 20كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنيات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمـدة             ) 04(أربعة أشهر    -
 )بالنسبة الصفة الثانية من الجنايات(سنة أو بالسجن المؤبد ) 20(

 أقصى عندما يتعلق أمر بجنيات موصوفة بأفعال إرهابية أوتخريبية أ وبجنايـة             أشهر كحد ) 08(ثمانية   -
 )بالنسبة الصفة الثالثة والرابعة من الجنايات(عابرة للحدود الوطنية 

 :الأماكن التي يحبس فيها المتهمون
الاجتمـاعي   المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج        2005 فبراير   06 والمؤرخ في    04-05ينص القانون   

 :1تصنف مؤسسات البيئة المغلفة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة: " على ما يلي28للمحبوسين في المادة 
بدائرة اختصاص كل محكمة وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة             :  مؤسسة وقاية  -1

 .للحرية تساوي أو أقل من سنتين
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بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتـا والمحكـوم              : مؤسسة إعادة التربية   -2
 . سنوات05عليهم ائيات بعقوبة سالبة للحرية أو أقل من 

تخصم مدة الحبس المؤقـت     : " من نفس القانون على ما يلي      3-13أما بالنسبة لخصم مدة الحبس المؤقت فتنص المادة         
م ا وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكـم                 بتمامها من مدة العقوبة المحكو    

 ".عليه
 الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية:03الفقرة 

 إذ اعتبرهـا المشـرع      1990 أوت   18 المؤرخ في    24-90استحدثت الرقابة القضائية بموجب القانون رقم       
حقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الوقائع المنسـوبة إلى المتـهم             كبديل للحبس المؤقت بحيث يجوز لقاضي الت      

وتتضمن الرقابة القضائية مجموعة مـن      ) جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس     (معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد       
 :1 يليج فيما.إ. من ق1 مكرر125الالتزامات يخضع المتهم إلى واحد منها أو أكثر وتتمثل حسب المادة 

 عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن منه؛ -1
 عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقيق؛ -2

 المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من قاضي التحقيق؛ -3

 نشاط يخضع إلى ترخيص؛تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو  -4

 عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة بسبب ممارستها؛ -5

 الامتناع عن الاتصال ورؤية بعض الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق؛ -6

 الخضوع إلى فحص علاج إذا تعلق الأمر بالإدمان بغرض إزالة التسمم؛ -7

ة بحيث لا يجوز استعمالها إلا بناء على ترخيص من قاضي           إيداع نماذج الصكوك لدى كتابة ضبط المحكم       -8
 .التحقيق

 .وكذلك يجوز لقاضي التحقق في أي مرحلة من المراحل أن يعدل من هذه الالتزامات أي يضيف التزاما أو يلغي
 :رفع الرقابة القضائية

مهورية أو من محـامي     يكون ذلك إما بأمر من قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من وكيل الج                
المتهم وفي هذه الحالة يجب على قاضي التحقيق استطلاع رأي وكيل الجمهورية ويفصل قاضي التحقيق في طلب رفع                  

 يوم بتاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم البت في هـذا الطلـب              15الرقابة القضائية المقدم من محامي المتهم في أجل         
 يوم لإصدار قرارها ولا يجوز للمتهم تجديـد         20ة إلى غرفة الاام ولهذه الأخيرة       خلال هذا الأجل يلجأ المتهم مباشر     

 125المـادة   (طلب رفع الرقابة القضائية إلا بعد انتهاء مهملة شهر من تاريخ رفض الطلب الأول من غرفة الاـام                   
 ).ج.إ. ق2مكرر 
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ه قاضي التحقيق في الأمـر وتنتـهي الرقابـة          وتدخل الرقابة حيز التنفيذ والتطبيق ابتداء من التاريخ الذي يحدد         
القضائية عندما يصدر قاضي التحقيق أمر بألا وجه للمتابعة أما إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة الـدعوى علـى        

 3 مكـرر 125المـادة  (المحكمة يبقى المتهم تحت الرقابة القضائية إلى أن ترفعها المحكمة التي أحيلت عليها الـدعوى      
 ).ج.إ.ق

 الأمر بالإفراج: 04الفقرة 
ج، ويقصد بالإفراج إطلاق سراح المتهم الذي تم حبسه مؤقتا وهناك           .إ. من ق  128 إلى   124نظمته المواد من    

 :الوجوبي أي بقوة القانون والجوازي: نوعان من الإفراج
 :1يكون قاضي التحقيق ملزما بإخلاء سبيل المتهم في الحالات التالية:  الإفراج الوجوبي-1

 ؛) يوم20(انتهاء مدة الحبس المؤقت  -

  سنوات؛03 أشهر بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يتراوح ما بين سنتين و 4انتهاء مدة  -

 8( سنوات   03انتهاء مدة الحبس المؤقت القصوى بالنسبة للجنح التي تكون عقوبتها الحبس الذي يزيد عن                -
 ؛)أشهر

 شهر؛ انتـهاء    60 شهر أو    36 شهر أو    20 شهرا أو    16بة للجنايات وهي    انتهاء مدة الحبس المؤقت بالنس     -
 المدة الأصلية للحبس المؤقت بدون تمديد؛

 عندما يصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة؛ -

 عندما يصدر حكم ببراءة المتهم؛ عدم فصل حكم ببراءة المتهم؛ -

  ساعة؛48بعد مرور عدم البت أو بت قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية  -

 إلغاء أمر الوضع في الحبس المؤقت من طرف غرفة الاام؛ -

 . يوم30عدم فصل غرفة الاام في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد انقضاء  -

عدم بت الغرفة الجنائية على مستوى المحكمة العليا في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد انقضـاء                   
 . يوم من تاريخ تقديم الطلب إذا كنا بصدد الجنايات45
 : ويكون في الحالات التالية: الإفراج الجوازي-2
 فيجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج على المتهم من تلقاء نفسه بعد استطلاع              : قاضي التحقيق من تلقاء نفسه     -أ

يق بمجرد استدعائه وإخطار قاضي التحقيق بجميـع        رأي وكيل الجمهورية وتعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحق        
 ).ج.إ. ق1 فقرة126المادة (تنقلاته 

 يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج على المتهم من قاضي التحقيق وعلى هـذا              : بطلب من وكيل الجمهورية    -ب
لقانون وفي حالة رفـض      ساعة من تاريخ استلامه وإلا أفرج على المتهم بقوة ا          48الأخير البت في هذا الطلب خلال       
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قاضي التحقيق طلب الإفراج الذي قدمه وكيل الجمهورية جاز لهذا الأخير استئناف أمر الرفض أمام غرفة الاـام في                   
 ).ج.إ. ق2 فقرة126المادة ( أيام من صدوره 3خلال 

ق ويتعين علـى هـذا       يجوز للمتهم أو محاميه تقديم طلب الإفراج إلى قاضي التحقي          : بطلب من المتهم أو محاميه     -ج
 أيام كما يتعين على قاضـي التحقيـق تبليـغ    5الأخير إرسال هذا الطلب إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال        

 أيام مـن    8المدعي المدني ذا الطلب لتقديم ملاحظاته وعلى قاضي التحقيق البت في هذا الطلب بأمر مسبب خلال                 
حالة عدم الفصل في هذا الطلب بعد انقضاء المدة يرفع المتهم طلب الإفـراج              تاريخ إرساله إلى وكيل الجمهورية وفي       

 يوم لإصدار قرارها وإلا يفرج على المتهم بقوة القـانون وفي حالـة              30مباشرة إلى غرفة الاام ولهذا الأخيرة مهلة        
 127المـادة   (يخ الرفض    يوم من تار   30رفض غرفة الاام طلب الإفراج لا يجوز للمتهم تجديد طلبه إلا بعد مضي              

 1).ج.إ.ق
 ) غلق التحقيق(أوامر قاضي التحقيق عند انتهاء التحقيق : الفرع الثالث

عندما ينتهي قاضي التحقيق من كل إجراءات التحقيق الابتدائي يرسل الملف إلى كيل الجمهورية لتقديم طلباتـه                 
 162المادة  ( بألا وجه للمتابعة وإما أمرا بالإحالة         أيام وعلى إثر ذلك يصدر القاضي التحقيق إما أمرا         10خلال مهلة   

 )ج.إ.ق
 )الأمر بانتفاء وجه الدعوى(  للمتابعة هالأمر بألا وج:01الفقرة 

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو                      
 . أصدر بأن لا وجه لمتابعة المتهمكان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا،

ويخلي سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال إلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين                 
 )ج.إ. ق163المادة .( لسبب آخر

 :2ومنه يصدر الأمر بألا وجه للمتابعة في الحالات التالية
 .توافر سبب من أسباب الإباحة -1

 .انع من موانع المسؤولية الجنائيةتوافر م -2

 .توافر مانع من موانع العقاب -3

 .انقضاء الدعوى العمومية لأي سبب من الأسباب -4

 .إذا كانت الأدلة التي جمعت غير كافية لإدانة المتهم -5

 .إذا كان المتهم لا يزال مجهولا -6

 ):ج.إ. ق163المادة (ويترتب على الأمر بألا وجه للمتابعة ما يلي 
 .على المتهم إذا كان محبوس مؤقتاالإفراج  -
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 .رفع الرقابة القضائية ورد الأشياء المضبوطة وتصفية المصاريف القضائية -

إن الأمر بألا وجه للمتابعة ليس ائيا ويبقى قائما مدة تقادم الدعوى العمومية حيث أنه إذا ظهرت أدلـة جديـدة                     
و سنتين في المخالفـات     ) 8المادة( سنوات في الجنح     3و) 07المادة  ( سنوات في الجنايات     10خلال هذه المدة وهي     

 .فإنه يعاد فتح التحقيق من جديد بناءا على طلب من النيابة العامة) 9المادة (
 الأمر بالإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات: 02الفقرة 

كل جنحة أو مخالفة يصـدر      هنا الأمر يختلف باختلاف نوع الجريمة فإذا تبين بأن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تش             
قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى على محكمة الجنح والمخالفات مباشرة بحيث يرسل الأمر وملف الدعوى إلى وكيل                 

المادة (الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى كتابة ضبط المحكمة مع تكليف المتهم بالحضور مع تحديد تاريخ انعقاد الجلسة                  
 ).ج.إ.  ق165 و 164

 الأمر بالإحالة إلى النائب العام: 03فقرة ال
أما إذا تبين بأن الوقائع تشكل جناية  فيصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى على النائب العام لدى الـس                
القضائي الذي يحيله بدوره إلى غرفة الاام باعتبارها جهة تحقيق درجة ثانية في الجنايات وعدم قيام هـذه الأخـيرة                    

ات التحقيق على مستواها تصدر أحد القرارين إما قرار بألا وجه للمتابعة وإما قرار بإحالة الدعوى العموميـة                  بإجراء
 )ج.إ.  ق166المادة (على محكمة الجنايات باعتبار أن هذه الأخيرة موجودة على مستوى الس القضائي 

 استئناف أوامر قاضي التحقيق : الفرع الرابع
ارية التي لا يجوز استئنافها فلقد أعطى القانون لخصوم الدعوى العمومية حق استئناف كـل               ما عدا الأوامر الإد   

 ).المدعي المدني والمتهم والنيابة العامة(الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق 
 استئناف النيابة العامة: 01الفقرة 

ع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفـة الاـام         ج يجوز لوكيل الجمهورية استئناف جمي     .إ. من ق  170طبقا للمادة   
 . أيام من تاريخ صدور الأمر03والمهلة المحددة هي 

 يوم من تاريخ صـدور      20كما يجوز للنائب العام استئناف جميع هذه الأوامر وعليه أن يبلغ الخصوم في خلال               
 ).ج.إ. ق171حسب المادة (الأمر 
 استئناف المتهم أو محاميه: 02الفقرة

ج، يحق للمتهم أو محاميه استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق أمام غرفـة الاـام               .إ. من ق  172مادة  طبقا لل 
 :1 أيام من تاريخ التبليغ والأوامر التي يستأنفها المتهم أو محاميه هي03خلال 
 ج؛.إ. من ق74الأمر بقبول الادعاء المدني المادة  -
 ج؛.إ. مكرر من ق74أمر الوضع بالحبس المؤقت  المادة  -
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سواء تعلق الأمر بتمديد الحبس المؤقت بالنسبة للجنحـة         )  مكرر 125المادة  (أمر تمديد مدة الحبس المؤقت       -
  سنوات حبسا أو بالنسبة للجنايات بصفة عامة؛03التي تزيد عقوبتها عن 

 ؛)1 مكرر126المادة (الأمر بوضع تحت الرقابة القضائية  -

 ؛)2 مكرر125المادة (أمر رفض رفع الرقابة القضائية  -

 ؛)127المادة (أمر رفض الإفراج  -

 أمر رفض إجراء الخبرة؛ -

 ؛1)154المادة (أمر رفض ملاحظات فيما يخص نتائج الخبر  -

 .بالإضافة إلى الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والتي تتعلق أساسا بالاختصاص) 164المادة (أمر بالإحالة  -

 استئناف المدعي المدني: 03الفقرة 
 أيام من تاريخ    03خلال  172 من المادة    2ستئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة         يرفع ا 

 .تبليغهم بالأمر
حيث يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيـق، أو                  

دنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على              بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه الم        
 .أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا

ويجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسـه أو                   
 ).ج.إ. م ق173المادة (بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص 

 :2وهذه الأوامر محدودة وتتمثل في
 الأمر بعدم إجراء تحقيق؛ -
 الأمر بالتخلي؛ -

 الأمر بألا وجه للمتابعة؛ -

 .الأمر بقبول مدعي آخر -
يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاـام مباشـرة طبقـا                    

 .3)ج.إ. ق174المادة (  لم تصدر غرفة الاام قرار يخالف ذلك  ما154 و143مكرر و69 و69لأحكام المواد 
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 غرفة الاام: المبحث الثالث
التحقيق الابتدائي مرحلة أساسية في الدعاوى العمومية الهامة، وإذا تعلقت تلك الدعوى بجنايـة فإنـه يكـون                  

كبيرة بشأن إجراءات التحقيق تسمح له      حتميا، ولا يجوز التصرف فيها دون مباشرته، ويتمتع قاضي التحقيق بسلطة            
ورغم استقلال قاضي التحقيق عن سلطتي الاام والحكم في آن واحد، فـإن بشـر               . بالمساس بالأشخاص والأموال    

معصوم من الخطأ الإنساني الناجم عن العجز أو القصور أو حتى مجرد الإهمال، ولذلك أوجد المشرع غرفة الاام على                   
لس قضائي لتتولى الرقابة على إجراءات التحقيق الابتدائي وتصحيح ما قد يعتريها من عيوب كما               الأقل بدائرة كل مج   

 1.تتولى تقدير مدى توافر الأدلة في خطر الجرائم تمهيدا لإحالتها
 تشكيل غرفة الاام وخصائص إجراءاا: المطلب الأول
 تشكيل غرفة الاام: الفرع الأول

ائي غرفة اام واحدة على الأقل بحيث يتم تعيين رئيسها ومستشـاريها لمـدة              نجد على مستوى كل مجلس قض     
 ). من ق إ ج176المادة (ثلاث سنوات بموجب قرار من وزير العدل 

يمثل النيابة العامة لدى غرفة الاام النائب العام وفي حالة غيابه يقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام المسـاعد                   
 177المادة  (نواب العامون المساعدون أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم ا أحد كتاب الس القضائي              الأول أو أحد ال   

 ).من ق إ ج
وتنعقد غرفة الاام جلساا إما باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب من النائب العام كلما دعت الضـرورة                   

 2). من ق إ ج178المادة (لذلك 
 ات غرفة الاامخصائص إجراء: الفرع الثاني

 :تتميز الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاام بجملة من الخصائص
 السرعة في اتخاذ الإجراءات: أولا

 أيام على الأكثر من تاريخ استلام الأوراق، ثم يرسل الملف إلى            05يقوم النائب العام بتهيئة ملف القضية خلال        
الأمر بالحبس المؤقت فيتعين على غرفة الاام أن تصدر قرارها في أقـرب             غرفة الاام مع طلباته الكتابية أما إذا تعلق         

 مكرر  123 يوما من تاريخ استئناف أمر الوضع في الحبس المؤقت الذي نصت عليه المادة               20الآجال لا تتعدى المدة     
 يوم  20مدة عشرون   من ق إ ج، أما في حالة عدم الفصل في الاستئناف المرفوع من طرف محامي المتهم بعد الانتهاء                   

 ). من ق إ ج179المادة(يفرج على المتهم بقوة القانون ما لم تصدر غرفة الاام قرار بإجراء تحقيق إضافي أو تكميلي 
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 التدوين والسرية: ثانيا
 تقديم مذكرات لتمكين النيابة العامة والخصوم الآخرين مـن الإطـلاع            ايجوز للمتهم والمدعي المدني ومحامييهم    

ا، تودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة الاام حيث يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيـداع                   عليه
 ) . من ق إ ج183المادة (

وتفصل غرفة الاام في القضايا المعروضة أمامها فير غرفة المشورة، فبعد أن يتلو المستشار المنتدب تقريـره يـتم                 
، ) من ق إ ج    1 فقرة 183المادة  (دمتها النيابة العامة والمذكرات التي أودعها الخصوم        النظر في الطلبات الكتابية التي ق     

 1.بدون حضور الجمهور
 الحضورية والوجاهية بالنسبة للخصوم: ثالثا

 بواسطة رسالة موصى عليه تاريخ انعقاد الجلسة        ايقوم النائب العام بتبليغ كل من المتهم والمدعي المدني ومحامييهم         
القضية المعروضة على غرفة الاام، حيث يرسل الكتاب الموصى عليه إلى كل خصم في موطنه المختار وفي                 للفصل في   

 .حلة عدم اختيار موطن فإلى آخر عنوان أعطاه 
وتختلف المهلة المحددة بين تاريخ إرسال الخطاب الموصى عليه وتاريخ انعقاد الجلسة، ففي الأحوال التي يكـون                 

 أيام وخلال هذه المهلـة      05 ساعة، أما في الأحوال الأخرى فهي        48 مؤقتا يجب ألا تتعدى المهلة       فيها المتهم محبوسا  
يتم إيداع ملف القضية مرفوقا بطلبات النيابة العامة المكتوبة لدى قلم كتاب غرفة الاام بحيث يوضع تحت تصـرف                   

 ). ق إ ج من182المادة (محامي المتهم والمدعي المدني للإطلاع عليه بكل حرية 
ولقد سمح القانون للخصوم ومحاميهم الحضور أثناء الجلسة التي تعقدها غرفة الاام ولكل طرف الحق في توجيه                 

وفي كل الأحوال التي تأمر فيها غرفة الاام الخصـوم          . الملاحظات الشفوية التي تراها مناسبة لتوضيح وتدعيم طلباته       
 معهم محاموهم بحيث لا يجوز سماع المتهم أو المـدعي المـدني أو إجـراء                بالحضور شخصيا وتقديم أدلة الاام يحضر     

 مـن  105مواجهة بينهما إلا بحضور موكله أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك طبقا لأحكام المـادة   
 . من ق إ ج3وة2 فقرة 184قانون الإجراءات الجزائية والمادة 

حظات تجري غرفة الاام مداولاا في غياب النائب العام والأطراف ومحـاميهم            فبعد سماع المرافعات وإبداء الملا    
 2). من ق إ ج185المادة (والكاتب والمترجم 

 سلطات رئيس غرفة الاام : المطلب الثاني
لقد خول المشرع لرئيس غرفة الاام سلطات خاصة حددها في ق إ ج، وفي حالة وجود مانع يحول دون قيـام                     

فة ذه السلطات الخاصة به، فإن ممارستها تعود إلى قاضي يختار من بين قضاة الحكم بالس بموجب قـرار  رئيس الغر 
 .من وزير العدل
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كما يسوغ للرئيس تفويض هذه السلطات إلى أحد قضاة الحكم بغرفة الاام من أجل القيام بأعمال حـددا                  
 . من ق إ ج20المادة 

 :1فة الاام فيما يليتتمثل السلطات الخاصة لرئيس غر
المراقبة والإشراف على مجرى إجراءات التحقيق الابتدائي على مستوى جميع مكاتب التحقيق التابعة لدائرة               -1

 230المادة  (اختصاص الس القضائي، حيث يبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير غير مبرر                
 ؛) من ق إ ج1فقرة

 أشهر قائمة القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات            03ل  قيام مكاتب التحقيق بإعداد ك     -2
التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية مع تبيان القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا بحيث تقدم هذه القـوائم                   

 ؛) من ق إ ج3و2 فقرة 203المادة ( إلى رئيس غرفة الاام والنائب العام 

لحق في طلب كل التوضيحات اللازمة من قاضي التحقيق حول الإجراءات التي يقوم ا              لرئيس غرفة الاام ا    -3
 ؛) من ق إ ج204المادة (هذا الأخير 

زيارة كل مؤسسة عقابية نقع في دائرة اختصاص الس للتحقق من حالة المتهمين المحبوسين مؤقتا والوقوف                 -4
 جاز لرئيس الغرفة توجيه الملاحظات اللازمـة إلى         على ظروف الحبس وإذا تبين بأن هذا الحبس غير قانوني         

 ؛) من ق إ ج204المادة (قاضي التحقيق 

 ) . من ق إ ج205المادة (دعوة غرفة الاام إلى الانعقاد لكي تفصل في أمر استمرار حبس متهم مؤقتا  -5

 اختصاصات غرفة الاام: المطلب الثالث
جوبي في كل الجنايات بحيث يكون على درجتين، يقوم وكيـل          من ق إ ج التحقيق الابتدائي و       66طبقا للمادة   

الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية فيها بناء على طلب افتتاحي مكتوب يقدمه إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق ضد                 
 ). من ق إ ج67المادة ) (الدرجة الأولى(شخص معلوم أو مجهول 

ذا رأى قاضي التحقيق بأن الوقائع تكـون جريمـة وصـفها     من ق إ ج، إ166في اية التحقيق وطبقا للمادة   
القانوني جناية يصدر أمر بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لدى الس القضائي حـتى تتخـذ غرفـة الاـام                     

 .الإجراءات التي تراها مناسبة باعتبارها جهة تحقيق درجة ثانية
ائية ومراقبة صحة إجراءات التحقيق ومدى قابليتها للبطلان،        كما تختص غرفة الاام بمراقبة أعمال الشرطة القض       

 .كما تنظر غرفة الاام في استئناف أوامر قاضي التحقيق الذي يرفعه إليها الخصوم وتفصل في تنازع الاختصاص
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 1اختصاصا غرفة الاام كجهة تحقيق درجة ثانية: الفرع الأول
ا أو بناء على طلب من النائب العام أو أحد الخصوم أن تـأمر باتخـاذ جميـع    يجوز لغرفة الاام من تلقاء نفسه    : أولا

إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها ضرورية لإظهار الحقيق، كما يجوز لها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بعد استطلاع                  
 ). من ق إ ج186المادة (رأي النائب العام 

حد أعضاء غرفة الاام وغما لقاضي تحقيق تعينه لهذا الغرض، بحيث يجوز            ويعهد إجراء التحقيقات التكميلية إما لأ     
 ؛) من ق إ ج190المادة ( أيام 05للنائب العام وفي أي وقت الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يردها خلال 

قيقات بالنسـبة لجميـع      يجوز لغرفة الاام من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام أن تأمر بإجراء تح                :ثانيا
المتهمين المحالين إليها بسبب الجنايات والجنح والمخالفات أصيلة كانت أو مرتبطة بغيرها والناجمة عن ملف الـدعوى                 

 ). ق إ ج187المادة(والتي لم يشر إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق والتي استبعدها الأمر بألا وجه للمتابعة
 :طة في الأحوال التاليةوتكون الجرائم مرتب

 إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين؛ -
إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو تمت في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة بناء على اتفاق إجرامـي                    -

 سابق بينهم؛

تكاـا أو   إذا ارتكب الجناة بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل لارتكاب جرائم أخرى أو لتسهيل ار               -
 إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب؛

 ). من ق إ ج188المادة (عندما تكون الأشياء المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخيفت كلها أو بعضها  -

 بالنسبة للجرائم الناجمة عن ملف الدعوى، فالغرفة الاام أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يشملهم أمـر                   :ثالثا
لة الصادر عن قاضي التحقيق والذي تبين مساهمتهم في ارتكاب الجريمة ما لم يصدر في حقهم أمر ـائي بـألا                     الإحا

 ). من ق إ ج189المادة (وجه للمتابعة غير قبلا للطعن فيه بطريق النقض 
ؤقت، ففي جميع    إذا فصلت غرفة الاام في استئناف المتهم أمرا صادرا من قاضي التحقيق في موضوع الحبس الم                :رابعا

يقوم النائب العام بإعادة الملـف في أقـرب         ) تأييد الأمر أو إلغاءه مع الإفراج على المتهم أو استمرار حبسه          (الأحوال  
 .الآجال إلى قاضي التحقيق بعد تنفيذ القرار الصادر من غرفة الاام

يل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو       وفي حالة إلغاءه أمر قاضي التحقيق، تتصدى غرفة الاام إلى الموضوع وتح           
أما إذا أيدت غرفة الاـام أمـر        . إلى قاضي آخر لمواصلة التحقيق ما لم يكن قرار الإلغاء قد أى إجراءات التحقيق             

 ؛ ) من ق إ ج192المادة (قاضي التحقيق الذي استأنفه أحد الخصوم فإنه يرتب كل آثاره 
ولا تتوافر أدلـة كافيـة   ) جناية أو جنحة أو مخالفة(وقائع لا تحمل وصف الجريمة  إذا رأت غرفة الاام بأن ال    :خامسا

لإثبات التهمة أو كان المتهم لا يزال مجهولا، أصدرت قراراها بألا وجه للمتابعة ويفرج على المتهم المحبوس مؤقتا ما لم                  
 ) من ق إ ج195المادة (المضبوطة يكن محبوسا لسبب آخر، كما تفصل غرفة الاام في القرار نفسه في الأشياء 
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وإذا تلفى النائب العام أثناء سريان مدة التقادم أوراقا أو مستندات اتضح أا تحوي على أدلة جديدة وفي انتظار                   
انعقاد غرفة الاام، جاز لرئيس الغرفة إصدار بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو وضـعه رهـن                     

 ). من ق إ ج181المادة (الحبس المؤقت 
 إذا كانت الوقائع تحمل وصف جنحة أو مخالفة تقضي غرفة الاام بإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة، وفي                  :سادسا

حالة الإحالة على محكمة الجنح يظل المتهم محبوسا مؤقتا إذا كانت الجنحة معاقب عليها بـالحبس، أمـا إذا كانـت                     
 ). من ق إ ج196المادة (بس أو مخالفة فيخلى سبيل المتهم في الحال الوقائع لا تخضع لعقوبة الح

 أما إذا كانت الوقائع تحمل وصف جناية فإن غرفة الاام تصدر قرارا بإحالة المتهم على محكمة الجنايات كما                   :سابعا
 ). من ق إ ج197المادة (ترفع إلى المحكمة نفسها الجرائم المرتبطة بتلك الجناية 

ر إحالة بيان الوقائع المنسوبة إلى المتهم ووصفها القانوني وإلا وقع تحت طائلة البطلان، كما تصدر غرفـة                  يتضمن قرا 
 ؛) من ق إ ج198المادة (الاام أمرا بالقبض على المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة 

 مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية: الفرع الثاني
 من ق إ ج والموظفين والأعوان       15 الشرطة القضائية الذين نصت عليهم المادة        ترقب غرفة الاام أعمال ضباط    

 : من ق إ ج وهم27 إلى 21المكلفين ببعض مهمات الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 
  والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها؛نرؤساء الأقسام والمهندسو -
الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية الذين أنيطت م بعض مهام الضبط القضائي بموجب قـوانين                -

 .خاصة

 :1 في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من أحدهم أثناء القيام بالوظيفة، تتبع الإجراءات التالية
يسها، كما يجوز لها أن تفصل في الأمـر مـن            ترفع القضية إلى غرفة الاام إما من طرف النائب العام أو من رئ             -1

 . نظر قضية أخرى مطروحة أمامهاةتلقاء نفسها بمناسب
أما إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري، فإن غرفة الاام بالجزائر العاصمة هـي                 

 وكيل الجمهورية العسكري المخـتص      المختصة بحيث تحال القضية عليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي           
 ). من ق إ ج207المادة (إقليميا 

 بعد طرح القضية على غرفة الاام، تأمر بإجراء تحقيق حيث تسمع طلبات النائب العام وأوجه دفـاع ضـابط                    -2
ضـائية  الشرطة القضائية المعني بشرط أن يكون هذا الأخير قد اطلع على ملفه مسبقا، كما يسمح لضابط الشرطة الق                 

 ). من ق إ ج208المادة (الاستعانة بمحامي للدفاع عنه 
 : التي قد يوقعها الرئيس التدريجي على ضابط الشرطة القضائية لغرفة الاامة دون الإخلال بالجزاءات التأديبي-3

 أن توجه للضابط ملاحظات؛ -

 أن تقرر إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛ -
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 ). من ق إ ج209المادة (ة عن الضابط ائيا أن تسقط الصف -

 إذا رأت غرفة الاام بان الوقائع المنسوبة إلى ضابط الشرطة القضائية تحمل وصف جريمة من الجرائم المنصـوص                   -4
من عليها في قانون العقوبات، فإا تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأ                  

) من ق إ ج   210المادة(العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في هذا الصدد                
 وفي الأخير تبلغ القرارات التي تصدرها غرفة الاام ضد ضباط الشرطة القضائية إلى السلطات التابعين لها بنـاء                   -5

 ) .ن ق إ ج م211المادة (على طلب النائب العام 
 مراقبة مدى صحة إجراءات التحقيق وبطلاا: الفرع الثالث

 من ق إ ج، تختص غرفة الاام كذلك في النظر في مدى صحة الإجراءات المرفوعـة إليهـا،   191طبقا للمادة   
 التالية أو   فإذا تبين لها سببا من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب، وعند الاقتضاء ببطلان كل الإجراءات               

 .بعضها
بعد الإبطال، لغرفة الاام أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تعيد الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو قاضي تحقيـق                

 .آخر لمواصلة إجراءات التحقيق
الجزاء المترتب على تخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراء بحيث لا ينتج هـذا               ": والبطلان ذا المعنى هو     

 ". القانونية المعتادةالأخير آثاره
 تقديم طلب البطلان: أولا
 إذا تبين لقاضي التحقيق بان إجراء من إجراءات التحقيق مشوبا بالبطلان، تعين عليه رفع الأمر إلى غرفة الاـام                    -1

 .عن طريق طلب إبطال الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار الخصوم
ع طلب البطلان إلى غرفة الاام إذا تبين له أن هناك بطلانا قد وقع، ففـي هـذه    كما يجوز لوكيل الجمهورية رف   -2

الحالة يطلب من قاضي التحقيق موافاته بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الاام مرفوقا بطلـب الـبطلان، وفي كـل                    
 . ق إ ج المذكورة أعلاه والمادة  من191الحالات تصدر غرفة الاام قرارها طبقا لأحكام المادة 

 لا يجوز للمتهم أو المدعي المدني الطعن في إجراء مشوبا بالبطلان أمام غرفة الاام، وللخصـم أن يتنـازل عـن               -3
التمسك بالبطلان بحيث لا يجوز هذا التنازل إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه قانونيا، فإذا حصل التنازل صـحح                   

 1. من ق إ ج157/2 ة والماد158/1لخصم بالبطلان تطبق أحكام المادة قاضي التحقيق الإجراء أما في حالة تمسك ا
 حالات البطلان المنصوص عليها: ثانيا

 :هناك عدة حالات للبطلان نص عليها القانون صراحة
إن عدم مراعاة أحكام هـذه      .  من ق إ ج، والمتعلقة بالمثول الأول للمتهم        100 الإجراءات التي جاءت ا المادة       -1

عد إلى دراسة أعمال قاضـي      ( من ق إ ج      157يترتب عليها بطلان الإجراء نفسه وما يليه من إجراءات المادة           المادة  
 ).التحقيق
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لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهـة           :  من ق إ ج    105 الإجراءات المنصوص عليها في المادة       -2
 . لم يتنازل صراحة عن حقه في الاستعانة بمحاميبينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما

 من  157المادة  (عن عدم مراعاة أحكام هذه المادة أو مخالفتها يترتب عليها بطلان الإجراء والإجراءات التالية له                
 ) .ق إ ج
أن لصحة التفتيش يجـب     :  من ق إ ج      74 و 45 و   44 الإجراءات المتعلقة بالتفتيش والمنصوص عليها في المواد         -3

 :تتوافر الشروط التالية
  الحصول على الإذن المكتوب بالتفتيش؛-أ

  حضور صاحب المترل أو تعيين ممثل عنه أو شاهدين؛-ب
 . إلا في حالات استثنائية08 ولا بعد الساعة 05 احترام الميقات القانونين فلا يجوز البدء في التفتيش قبل الساعة -ج

 بحيث يترتب على مخالفتها بطلان التفتيش       47 و   45 استوجبتها المادتان    يجب مراعاة الإجراءات والشروط التي    
 ) . من ق إ ج48للمادة (طبقا 
 من ق إ ج، يترتب على مخافة الإجراءات الجوهرية المقرة في هـذا  159طبقا للمادة :  مخالفة الإجراءات الجوهرية -4

 .الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوىالقانون بطلان الإجراء إذا ترتب على مخالفته الإخلال بحقوق 
لم يحدد المشرع الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان، لذا نلجأ إلى الاجتهاد القضـائي، ومـن      

 :أمثلة الإجراءات التي تعتبر مخالفتها مساسا بحقوق الدفاع أو الخصوم ما يلي
  عدم استجواب المتهم قبل إحالته على المحكمة؛-أ

  عدم تبليغ الخصوم أوامر قاضي التحقيق لاستئنافها أمام غرفة الاام؛-ب
 . عدم تبليغ المتهم قرار الإحالة الذي أصدرته غرفة الاام-ج

وإذا قضت غرفة الاام ببطلان الإجراء المشوب، تسحب من ملف التحقيق ورقة الإجراء الباطل وتودع لـدى                 
 .كتابة الضبط الس القضائي

 لاستنباط أدلة أو اامات ضد الخصوم أثناء المرافعات وإلا تعـرض            ةز لأي كان الرجوع إلى هذه الورق      فلا يجو 
 1) . من ق إ ج160المادة ( للمحامي ةلجزاء تأديبي بالنسبة للقاضي والمثول أمام الس التأديبي بالنسب

 الفصل في تنازع الاختصاص: الفرع الرابع
 صور تنازع الاختصاص: أولا

 :2خذ تنازع الاختصاص صورتينيت
 حيث تتمسك أكثر من جهة من جهات القضاء أو التحقيق باختصاصها بالفصل في نفـس                :  التنازع الإيجابي    -1

 .الدعوى العمومية
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 حيث تقر أكثر من جهة من جهات القضاء أو التحقيق عدم اختصاصها بالفصل في الـدعوى                 : التنازع السلبي  -2
 .داهما هي المختصة أصلاالعمومية بينما تكون إح

سواء كان إيجابيا أو سلبيا، يقوم التنازع في الاختصاص بين جهات قضائية مختلفة تابعة لس قضائي واحـد او                   
 .لسين أو أكثر بين جهتي حكم أو بين قاضي تحقيق أو بين جهة حكم وقاضي تحقيق

نما لا تكون هناك جهة قضـائية أخـرى         قد يحدث أن تحكم جهة قضائية بعدم اختصاصها في نظر الدعوى بي           
 سنة مما لا يختص بـه  18مختصة كما إذا قضى قسم الأحداث بعد اختصاصه بينما الثابت فعلا أن سن المتهم أقل من               

 .إلا قسم الأحداث
وفي كل الأحوال لكي يكون هناك تنازع في الاختصاص يجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات الصـادرة           

 .صاص ائية غير قابلة للطعن فيهابشأن الاخت
 :يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة: " من ق إ ج على ما يلي545تنص المادة 

إما أن تكون االس القضائية أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضـاة                    -
 .فع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينهاالتحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو ر

 .وإما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعد اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت ائية -

وغما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة                   -
 .بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح ائيا

عندما يكون قضاة التحقيق لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمـة مجـال               وإما   -
 ".لوجود تنازع بين القضاة إذا كان احدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة أمرا بالتخلي عن نظر الدعوى 

 الجهة المختصة في الفصل في تنازع الاختصاص: ثانيا
 في الفصل في تنازع الاختصاص بحسب ما إذا كان هذا التنازع حاصـلا بـين جهـتين                  تختلف الجهة المختصة  

 .قضائيتين تنتميان إلى جهة أعلى واحدة أو تنتمي كل واحدة منهما إلى جهة قضائية أعلى مختلفة
ركة  من ق إ ج، يطرح التراع بين جهتين قضائيتين تابعتين لجهة قضائية عليـا مشـت                546 فبالرجوع إلى المادة     -1

حسب التدرج في السلك القضائي، فإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا تختص غرفـة الاـام بـالنظر في تنـازع                     
 .الاختصاص المرفوع أمامها سواء كان إيجابيا أو سلبيا

 أما في حالة عدم وجود جهة عليا مشتركة، فإن تنازع الاختصاص بين جهات التحقيق وجهات الحكم يطـرح                   -2
 1.الجزائية بالمحكمة العلياعلى الغرفة 

 إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص: ثالثا
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي المدني الحق في رفع طلب النظر في تنازع الاختصـاص بـين القضـاة                     -

 ).أو التحقيق/الحكم و(
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 الفصل في هذا التنازع     يحرر هذا الطلب في شكل عريضة ويودع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة في              -
 .في مهلة شهر تسري ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو الحكم

 أيام لإيداع مـذكرام لـدى كتابـة         10يتم إخطار جميع الأطراف الدعوى المعنيين بالعريضة ولهم مهلة           -
 .الضبط

زع الاختصـاص بـين     بمناسبة الطعن المرفوع أمامها، يجوز للمحكمة العليا أن تفصل من تلقاء نفسها في تنا              -
 .القضاة ولو مسبقا

يجوز للجهة المعروض عليها التراع أن تأمر باتخاذ كل الإجراءات التي تراها لازمة وتقرر صحة الإجـراءات                  -
 .التي باشرا الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن الفصل في الدعوى

 1). من ق إ ج547المادة (بلا لأي طعن يكون القرار الفاصل في تنازع الاختصاص بين القضاة ائيا غير ق -
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 ) المحاكمة(مرحلة التحقيق النهائي : الفصل الثالث 

تعتبر المحاكمة ثالث وآخر مرحلة تمر ا إجراءات الدعوى العمومية وهي تستهدف أساسا البحـث في الأدلـة                  
التحقيق الابتدائي ممثلة في قاضي التحقيـق أو غرفـة          المقدمة إلى قاضي الحكم من طرف الضبطية القضائية وجهات          

 .الاام بالنسبة للجنايات
كما يبحث القاضي عن أدلة جديدة من شأا إظهار الحقيقة، وفي اية المحاكمة يتم الفصل في موضوع الدعوى                  

 " .مرحلة التحقيق النهائي"العمومية سواء بالبراءة أو الإدانة لذاك سميت 
المحاكمة بخصائص من شاا تحقيق العدالة الجنائية وذلك بتوفير كافة السبل لضمان حق المتـهم في     وتتميز مرحلة   

 .الدفاع وأهمها العلنية والشفهية والحضورية والتدوين
 :1تطرح الدعوى على المحكمة الجنائية في الحالات التالية

 تحقيق ابتدائي فيها والجنح المتلـبس ـا         تكليف المتهم بالحضور في الجنح والمخالفات التي لا يتطلب إجراءا          -
 مكرر ق إ ج، التي يجـوز        337 من ق إ ج، والجرائم التي نصت عليها المادة           58المنصوص عليها في المادة     

 .فيها للمضرور تحريك الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر
 .أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات -

 .قرار الإحالة الصادر من غرفة الاام في مواد الجنايات -

 .ويخضع قضاة الحكم لمبدئي الاستقلالية والحياد لضمان حماية الحريات والحقوق الفردية
 تنظيم القضاء الجنائي: المبحث الأول

 نوع الجريمـة إذا     لقد أخذ المشرع بمعيار الخطورة في تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، بحيث لا يتغير              
أصدرت المحكمة حكما بعقوبات تطبق أصلا على جريمة أخرى بسبب توافر ظرفا مخففا أو مشددا للعقوبـة طبقـا                   

 . من قانون العقوبات28 و27للمادتين 
وتبعا لهذا التقسيم، فإن الجهات القضائية الجزائية التي تنظر في الدعوى العمومية تختلف باختلاف نوع الجريمـة                 

فهناك قواعد عامة مشتركة تحكم إجراءات الفصل في الدعوى العمومية أمام مختلـف             .  الأشخاص المتابعين أمامها   وفئة
 .هذه الجهات القضائية

 الجهات القضائية الجزائية: المطلب الأول
 يمكن تقسيم الجهات القضائية الجزائية إلى جهات عادية وجهات خاصة أو استثنائية

 .محاكمة جميع المتهمين في كل الجرائم إلا إذا نص القانون على خلاف ذلكفالصنف الأول يختص في 
 أما الصنف الثاني فيختص في الفصل في نوع محدد من الجرائم أو محاكمة فئة معينة من الأشخاص
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 1الجهات القضائية الجنائية العادية: الفرع الأول
 والغرفة الجزائية لدى الس القضائي والغرفـة        تشمل هذه الجهات محكمة الجنح والمخالفات ومحكمة الجنايات       

 .الجزائية وغرفة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا
 محكمة الجنح والمخالفات: أولا

وتعتبر جنحة كل جريمة    . تختص هذه المحكمة بنظر الدعاوى العمومية المرفوعة أمامها في مواد الجنح والمخالفات           
 .دج20.000 سنوات أو بغرامة تزيد عن 05دة تتراوح بين شهرين ز يعاقب عليها القانون بالحبس م

أما المخالفة فهي كل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة أقل من شهرين أو بغرامـة تتـراوح مـا بـين                      
 ). من ق إ ج328المادة (دج 20.000دج و 2000

ة أو بالمكان المتواجد فيه محل إقامة المتـهم  ويتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة في نظر الجنح بمكان وقوع الجريم         
أو بمكان القبض على المتهم حتى ولو كان القبض لسبب آخر والمحكمة المختصة محليا في نظر المخالفة هي إما المحكمة                    

 .التي ارتكبت في دائرا المخالفة أو المحكمة المتواد فيها محل إقامة المتهم
 يجوز امتداد الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح والمخالفات        2004-11-10 المؤرخ في    14-04وطبقا للقانون   

إلى محاكم أخرى في جرائم المخدرات؛ الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية                 
م المتعلقة بالتشـريع الخـاص   للمعطيات؛ جرائم تبييض الأموال؛ جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛ الجرائ 

 .بالصرف
 محكمة الجنايات: ثانيا

تختص محكمة الجنايات بنظر الجرائم التي تحمل وصف جنايات والجنح والمخالفات المرتبطة ا والجرائم الموصوفة               
 ). من ق إ ج248ادة الم(بأفعال إرهابية أو تخريبية المحلة إليها بقرار من غرفة الاام باعتبارها درجة ثانية في التحقيق 

ولمحكمة الجنايات كامل الولاية في نظر الدعاوى العمومية والحكم على كل المتهمين البـالغين، كمـا ينعقـد                  
 سنة كاملة والمحالين إليها بقرار من غرفـة الاـام           16اختصاص المحكمة في الحكم على الأحداث البالغين من العمر          

 ). من ق إ ج249المادة (إرهابية أو تخريبية بتهمة ارتكام جرائم موصوفة بأفعال 
وليس للمحكمة أن تقرر عدم اختصاصها بالنسبة للاامات التي تضمنها قرار غرفة الاام، أما إذا كان الاـام                  

 ).  من ق إ ج251المادة (غير وارد في قرار الإحالة فلا تنظر فيه المحكمة أصلا 
 قضائيالغرفة الجزائية لدى الس ال: ثالثا

تشكل لدى كل مجلس قضائي غرفة جزائية تستأنف أمامها الأحكام الضرورية الصادرة في الجنح والمخالفـات،                
 مستشارين على الأقل يعينون من بين قضاة الس ويقوم النائب العام أو احد مسـاعديه                03وهي تتكون من ثلاثة     

 .اتب الجلسةبوظيفة النيابة العامة، أما مهمة قلم الكتاب فيقوم ا ك
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لا يجوز لقضاة الغرفة الذين يفصلون في الاستئناف أن يكون قد سبق لهم أن شاركوا في إصدار الحكم الابتدائي                   
 .أو باشروا إجراءات التحقيق الابتدائي 

إذا كان المتهم الذي استأنف الحكم محبوسا مؤقتا وجب على الغرفة الجزائية عقد جلسـتها في مهلـة شـهرين     
 أيام من تـاريخ النطـق    10ويرفع الاستئناف في مهلة     ).  من ق إ ج    429المادة  (ء من تاريخ الاستئناف     تسري ابتدا 

 .بالحكم ويتم الفصل فيه في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين بعد استجواب المتهم
 صحيحا شكلا قرت عدم قبوله،       وإذا رأت الغرفة الجزائية أن الاستئناف لم يرفع في الآجل القانونية أو كان غير             

 ). من ق إ ج432المادة (أما إذا رفع خلال المهلة وكان صحيحا تصدر الغرفة قرارا بقبوله شكلا وموضوعا 
كما يجوز للغرفة الجزائية أن تقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صـالحه إذا كـان                     

 ). من ق إ ج433/1المادة ( العامة الاستئناف مرفوعا من النيابة
 المحكمة العليا: رابعا

تخـتص الغرفـة   . في المواد الجزائية تتشكل المحكمة العليا من غرفتين هما الغرفة الجنائية وغرفة الجنح والمخالفات            
 :الجنائية بالنظر في الطعون بالنقض

ؤقت والرقابة القضائية فهي ائية غير قابلة للطعن        في قرارات غرفة الاام باستثناء القرارات المتعلقة بالحبس الم         -
 .فيها

 .في الحكام التي تصدرها محكمة الجنايات سواء بالبراءة أو الإدانة -

وتختص غرفة الجنح والمخالفات بالفصل في الطعون بالنقض في القرارات التي تصدرها الغرفة الجزائية لدى الس                
 ).  من ق إ ج445المادة (ة في الأحكام في مواد الجنح والمخالفات القضائي عند نظرها الاستئناف المرفوع

  أيام من تاريخ النطق بالحكم أو صدور القرار08ويجوز للخصوم الطعن بالنقض خلال 
 مستشارين على الأقل، ويمثل النيابة العامة النائب العام أو أحد مسـاعديه ويقـوم               03وتتشكل كل غرفة من     

 .ب الجلسةبوظيفة قلم الكتابة كات
ونشير في الأخير إلى أن المحكمة العليا لا تعتبر محكمة موضوع بحيث لا تعيد النظر في القضايا المعروضة عليها                   
وإنما يقتصر دورها في التأكد من مدى مطابقة الحكام والقرارات المطعون فيها بطرق النقض للقانون أم لا، فـإذا                   

 1.القضية من جديد على الجهة القضائية التي أصدرا بتشكيلة أخرىكانت مخافة للقانون قضت بإلغائها وإحالة 
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 الجهات القضائية الجنائية الخاصة: الفرع الثاني
 تشمل هذه الجهات قضاة الأحداث والمحاكم العسكرية

 1قضاة الأحداث: أولا
كون بسن المتهم يوم وقوع      والعبرة في تحديد هذا السن ت      18يكون بلوغ سن الرشد الجزائي بتمام الثامنة عشرة         

الجريمة لا يوم المحاكمة، إذا ارتكب شخص دون هذا السن الجريمة يكون قضاء الأحداث هو المختص في الفصـل في                    
 .هذه الجريمة

 :وتبعا لنوع الجريمة ينقسم قضاء الأحداث إلى ثلاث جهات
 محكمة المخالفات؛ -
 قسم الأحداث؛ -

 .غرفة الأحداث -

 سنة مباشرة على محكمـة المخالفـات،        18 مواد المخالفات، يحال الحدث الذي لم يبلغ         في:  محكمة المخالفات  -1
ويفصل في كل قضية على حدى بدون حضور باقي المتهمين ولا يسمح بحضـور المرافعـات إلا لشـهود القضـية                     

معيات أو الرابطات أو    والأقارب المقربين للحدث ووصيه أو نائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين وممثلي الج            
وإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للـرئيس الحكـم علـى           . المصالح أو الجهات المهتمة بشؤون الأحداث ورجال القضاء       

 ). من ق إ ج466المادة (الحدث بالتوبيخ البسيط وبعقوبة الغرامة 
عوى العموميـة المتعلقـة      يوجد في كل محكمة قسم للأحداث أين يباشر وكيل الجمهورية الد           : قسم الأحداث  -2

ويعين قاضي واحد أو أكثر     ). من ق إ ج    448المادة  ( سمنة من عمره     18بالجنايات والجنح التي يرتكبها الحدث دون       
 سنوات بموجب قرار من وزير العدل، هذا إذا كانت المحكمة تقع بمقر             03يختارون لكفاءم ولعنايتهم بالأحداث لمدة      

م الأخرى فيعين قضاة الأحداث بموجب أمر من رئيس الس القضائي بناءا علـى طلـب              أما المحاك . الس القضائي 
 .النائب العام

ويختص قسـم   ).  من ق إ ج    450/1المادة  (ويشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث ومن قاضيين محلفين          
داث الموجود بمقر الس    الأحداث الموجود على مستوى المحكمة بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث ويختص قسم الأح            

 ). من ق إ ج451المادة (القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث 
 تشكل على مستوى كل مجلس قضائي غرفة للأحداث تنظر في استئناف أوامر قاضي الأحداث               : غرفة الأحداث  -3

 .فات في المخالفاتواستئناف الأحكام الصادرة من قسم الأحداث في الجنايات والجنح ومحكمة المخال
ويعهد إلى مستشار واحد أو أكثر من قضاة الس القضائي بمهام المستشارين لحماية الأحداث بموجب قرار من                 

 .وزير العدل، حيث يتمتع هذا المستشار في حلة الاستئناف بكافة السلطات الممنوحة لقاضي الأحداث
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وم بوظيفة النيابة العامة النائب العـام أو أحـد          وتشكل غرفة الأحداث من رئيس ومستشارين مساعدين، ويق       
 ). من ق إ ج473المادة (مساعديه بحضور كاتب الضبط 

 . من ق إ ج468وتنعقد غرفة الأحداث وفقا للأوضاع المقرة في المادة 
 )المحاكم العسكرية(القضاء السكري : ثانيا

من قانون القضاء العسكري المحـاكم       والمتض 1971-04-22 المؤرخ في    28-71تم تنظيمها وفقا للأمر رقم      
العسكرية التي تختص في نظر الجرائم التي يرتكبها العسكريون التابعون لمختلف الأسلحة والمصالح والأفراد الممـاثلون                

 . قانون القضاء العسكري1 فقرة3المادة (للعسكريين التابعين لهذه المصالح 
الأولى والثانية والخامسة يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة       تنشا محاكم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية        

العسكرية للناحية العسكرية الثانية إلى الناحية العسكرية الثالثة كما يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمـة العسـكرية                
 ). قانون القضاء العسكري04المادة (للناحية الثالثة إلى الناحية العسكرية الرابعة 

 العسكرية الدائمة من ثلاث أعضاء رئيس وقاضيين مساعدين ويتولى رئاسة المحكمة قاضي من              وتتشكل المحكمة 
 .االس القضائية

وعندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف يتعين أن يكون أحد القاضيين المساعدين ضابط صف، أما إذا كـان             
 قـانون القضـاء     07المـادة   (ل من نفس رتبته     المتهم ضابطا يتعين أن يكون القاضيان المساعدان ضابطين على ا؟لأق         

 ).العسكري
ويعين لدى كل محكمة عسكرية دائمة وكيل الجمهورية عسكري واحد ومساعده وغرفة واحدة للتحقيـق أو                
أكثر تضم كل واحدة قاضيا للتحقيق وكاتب للضبط ويتم تعيين أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق بموجب قرار من                  

 ). قانون القضاء العسكري10المادة (وطني وزير الدفاع ال
وتمر الإجراءات في الجرائم العسكرية بنفس المراحل التي تمر ا في الجرائم العادية والنصوص عليهـا في قـانون                   

 :الإجراءات الجزائية وهي
 مرحلة البحث والتحري والاستدلال معهودة إلى ضابط الشرطة القضائية العسكرية؛ -
 بتدائي معهودة إلى ضابط التحقيق العسكري؛مرحلة التحقيق الا -

 .مرحلة المحاكمة معهودة إلى قاضي الحكم العسكري -

تختص المحاكم العسكرية بنظر الدعاوى العمومية فقط ولا يجوز للمضرور من الجريمة رفع دعوى مدنية أمامهـا                 
 ). قانون القضاء العسكري24المادة (للمطالبة بالتعويض وإلا كانت غير مقبولة 

تصدر المحاكم العسكرية أحكاما ائية يجوز الطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا في أي وقت، وتتبع في هـذا                   
 1. من قانون القضاء العسكري180 وما يليها من ق إ ج والمادة 495الشأن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
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 القواعد العامة المشتركة للمحاكمة: المطلب الثاني
ر لأهمية المحاكمة فقد وضع القانون قواعد عامة تلتزم ا الجهات القضائية أيا كان نوعها أو درجتها من شاا                   نظ

 .حماية الحقوق والحريات الفردية وتحقيق عدالة كاملة
 1قواعد المحاكمة: الفرع الأول

 علانية الجلسات: أولا
وهذا المبدأ مقر في كل التشريعات الإجرائيـة        الأصل أن الجلسات تكون علنية أي يسمح للجمهور حضورها،          

حتى يكون الأفراد قريبين من المحاكم الجنائية وحتى يكون القضاة أكثر حرصا على تحقيق العدالـة وبالتـالي تتحقـق      
 .الوظيفة الردعية للعقوبة المحكوم ا على المتهمين

ور الجلسات بسـبب خطورـا فتظـل    فقد تقتضي أهمية بعض القضايا السماح لعدد محدود من الجمهور بحض       
 .الجلسة علنية

وتكون المرافعة علنية ما لم يكن في علانيتها خطرا على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصـدر المحكمـة                    
حكما يقضي بعقد جلسة سرية علنية غير أن للرئيس أن يحضر على القصر دخول الجلسة، وإذا تقررت سرية الجلسة                   

 ). من ق إ ج285المادة (لحكم في الموضوع في جلسة علنية تعين صدور ا
فإذا رأت المحكمة أن مقتضيات النظام والآداب تستلزم سرية الجلسة جاز لها الحكم بذلك وهنـا يمنـع علـى                    

وفي جميع الأحـول يجـب      . الجمهور حضورها ما عدا الخصوم، وقد تشمل السرية كل جلسات المحاكمة أو بعضها            
 . جلسة علنيةالنطق بالحكم في

أما المرافعات أمام قضاة الأحداث فهي سرية حيث يسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث شخصيا مـع                 
 ). من ق إ ج461المادة (نائبه القانوني ومحاميه 

 شفهية المرافعات: ثانيا
نيابة العامـة شـفاهة     يقصد بشفهية المرافعات أثناء الجلسة أن يتم مناقشة الدفوع التي قدمها الخصوم وطلبات ال             

 288 و   287ولقد نصت المـواد     . استنادا إلى أوراق الدعوى المقدمة من قبل جهة التحقيق أو من قبل النيابة العامة             
 من ق إ ج على شفهية المرافعات أمام محكمة الجنايات بحيث يجوز لأعضاء المحكمة توجيـه أسـئلة للمتـهم                     289و

 .والشهود بواسطة الرئيس
اميه والمدعي المدني أو محاميه الحق في توجيه الأسئلة بواسطة الرئيس أما النيابة العامة فتوجه الأسئلة                وللمتهم أو مح  

 .مباشرة للمتهم والشهود
 من ق إ ج على شفهية المرافعات أمام محكمة الجنح والمخالفات ففي اية التحقيـق                353وكذلك نصت المادة    

يابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول عن الحقوق المدنية عنـد الاقتضـاء             بالجلسة تسمع طلبات المدعي المدني والن     
 . العامة حق الرد على باقي الخصومةوللمدعي والنياب
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 حضور الخصوم: ثالثا
لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على دليل لم يطرح من طرف أحد الخصوم أمامه ولم يناقش أثنـاء الجلسـة                     

 .ري لتمكينهم من مناقشة الأدلة في الجلسةوعليه فإن حضور الخصوم ضرو
 :والخصوم الواجب حضورهم الجلسة هم

 . باعتبارها تدخل في تشكيل المحكمة ولا تنعقد الجلسة في غياا:النيابة العامة -
 باعتباره الخصم الثاني في الدعوى العمومية وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه عن طريق محاميه، وتكون                :المتهم -

 ). الفقرة الأخيرة من ق إ ج353المادة ( الكلمة الأخيرة قبل إقفال باب المرافعة له دائما

 يلزم القانون بوجوده أثناء الجلسة في حالة رفع دعوى مدنية تبعية أمام المحكمة الجنائية حيـث                 :المدعي المدني  -
 .تفصل هذه الأخيرة في الدعوى العمومية وفي نفس الجلسة تفصل في الدعوى المدنية

 ففي حالة توافر مانع من موانع المسؤولية جاز للمضرور من الجريمة رفع دعوى              :لمسؤول عن الحقوق المدنية   ا -
مدنية تبعية لمطالبة المسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة التي ارتكبها                 

 .مثلا صغير السن أو انون

 292 و 353 و 288 و 287فهية المرافعات أثناء الجلسة ولقد نصـت المـواد          يعتبر حضور الخصوم متمما لش    
 . من ق إ ج على وجوب حضور الخصوم للجلسات349 و347 و344 و343 و294 و293و

 التدوين: رابعا
يناط بكاتب الضبط مهمة تدوين الإجراءات والأحكام حيث يدخل في تشكيل محكمة الجنايات فـلا تنعقـد                 

 ). من ق إ ج257المادة (الجلسات إلا بحضوره 
 أيم على الأكثر تاريخ النطق بالحكم محضرا عن كل إجراءات التحقيق النهائي             03ويحرر كاتب الجلسة في مهلة      

التي قام ا الرئيس ليشمل طلبات المدعي المدني وطلبات النيابة العامة وأقوال الشهود ودفوع المتهم ومحاميه والقرارات                 
 . العارضة التي كانت محل نزاع، ويوقع من طرف الرئيسالتي تصدر فقي المسائل

وعند تحرير الحكم يجب على الكاتب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية كما يجب أن يحتوي على بيانات نـص                  
 . من ق إ ج314عليها صراحة المادة 

 .خ صدوره يوما على الأكثر من تاري15ويوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في مهلة 
 من ق إ ج، يحرر كاتب الجلسة لدى محكمة الجنح والمخالفات الحكـم حيـث تـؤرخ                  3801وطبقا للمادة   

النسخة الأصلية ويذكر فيها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وكاتب الجلسة واسم المترجم عند الاقتضاء ثم يوقـع                  
 .من طرف الرئيس وتودع نسخة لدى قلم كاتب المحكمة
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 قواعد الاختصاص:  الثانيالفرع
 :1يتحدد اختصاص المحكمة للفصل في الدعوى المعروضة أمامها وفق ثلاثة شروط

 أن تكون مختصة بالنسبة للمتهم المحال إليها؛ -
 أن تكون مختصة بالنسبة لنوع الجريمة التي تنظرها؛ -

 .أن تكون مختصة بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أو مكان القبض عليه -

  الاختصاص الشخصي:أولا
أحيانا يحدد القانون اختصاص المحكمة على أساس مواصفات معينة تتميز ا فئة من المتهمين عن الفئات الأخرى                 
والهدف من ذلك ليس تمييز فئة أخرى فمثلا يختص قضاة الأحداث بمحاكمة المتهمين الذين لم يكتملوا سن الرشـد                   

، وتختص المحاكم العسـكرية بمحاكمـة المتـهمين         ) من ق إ ج    451 و 447 و 446المواد  ( سنة   18الجنائي وهو   
 من قانون القضاء العسكري الذين ارتكبوا جرائم القانون العام أو الجـرائم             03العسكريين المنصوص عليها في المادة      

 .العسكرية البحتة
، وكـذلك   )من ق إ ج    249المادة  (ولمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين           

 .الشأن بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات
  النوعيصالاختصا: ثانيا

 :يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة تبعا لنوع الجريمة التي تنظر فيها وعليه فتختص
فـة الاـام    محجمة الجنيات في الفصل في الجنايات والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها من غر   -1
 ). من ق إ ج248المادة (
 ). من ق إ ج328المادة ( محكمة الجنح والمخالفات بنظر الجنح والمخالفات -2
 محكمة المخالفات بنظر المخالفات التي يرتكبها الأحداث وفي حالة وقوع جناية أو جنحة يحال الحدث على قسم                  -3

 ). من ق إ ج451 و448 و446المواد (الأحداث لدى المحكمة أو الس القضائي 
 من قانون القضاء    26 والمادة   03المادة  ( المحاكم العسكرية بنظر جرائم القانون العام إذا ارتكبها أحد العسكريين            -4

 )العسكري
 الاختصاص المحلي: ثالثا

 الثلاثة  هذه الحالات . يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة بمكان وقوع الجريمة وبمحل إقامة المتهم وبمكان القبض           
 .التي تكون فيها المحكمة مختصة محليا بنظر الدعوى المحالة عليها

 من ق إ ج على الاختصاص المحلي لمحكمة الجنيات الذي يتحدد بدائرة اختصاص الس               252ولقد نصت المادة    
 .القضائي
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ثلاثـة المـذكورة     ال ن من ق إ ج الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح والمخالفات بالأماك          329كما حددت المادة    
 .أعلاه في مواد الجنح

أما بالنسبة للمخالفات فيتحدد الاختصاص إما بمكان وقوع المخالفة أو بمحل إقامة المتهم لأنه لا يجوز القـبض                  
 .على المتهم في المخالفات

 بالمكـان   أما قسم الأحداث فيكون مختصا محليا بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو                 
 ). من ق إ ج451/3المادة (الذي عثر فيه عليه أو بالمكان الذي أودع به مؤقتا أو ائيا 

كما يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بدائرة المحكمة التي وقعت فيها الجريمة او التي تم فيها القـبض   
 .على المتهم أو التي تخضع لها الوحدة التابع لها المتهم

ة تنازع الاختصاص تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقعـت الجريمـة في دائـرة اختصاصـها                  وفي حال 
 ). من قانون القضاء العسكري30المادة(

 امتداد قواعد الاختصاص: رابعا
هناك حالات يمتد فيها اختصاص المحكمة إلى دعوى ليست مختصة بنظرها سواء تعلـق الأمـر بالاختصـاص                  

 :أو المحليالشخصي أو النوعي 
مـن العمـر      امتداد اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجرائم الإرهابية أو التخريبية التي يرتكبها القصر البـالغين              -1
، كما تنظر محكمة الجنايات في الجنح       ) من ق إ ج    249/2المادة  (سنة كاملة والمحالين إليها بقرار من غرفة الاام         16

 ). من ق إ ج248المادة (لتي تضمنها قرار الإحالة والمخالفات المرتبطة بالجنايات وا
 امتداد الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح والمخالفات إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى في جرائم المخدرات والجريمة                -2

رهـاب  المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأمـوال والإ              
 المـؤرخ في    14-04المعدل بالقانون رقـم     )  من ق إ ج    329/5المادة  (والجرائم الخاصة بالتشريع الخاص بالصرف      

10-11-2004. 
 امتداد اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين الذين يرتكبون إحدى الجرائم العسكرية المنصوص عليها في               -3

 ). من قانون القضاء العسكري25المادة ( سنوات 05بس تزيد على قانون العقوبات إذا كانت مدة عقوبة الح
من ق إ ج    03/01امتداد اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية التبعية إليها من المدعي المدني طبقا للمادة             -4

 .هابحيث يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد وأمام المحكمة الجزائية نفس
)  من ق إ ج    316المادة  ( فبعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل في الدعوى المدنية في نفس الجلسة               

 . من ق إ ج بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات357بالنسبة لمحكمة الجنايات لكن بدون حضور المحلفين والمادة 
 
 
 



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
149 

 الجنـــــائيالقانون 

 تنازع الاختصاص: خامسا
  إما أن يكون إيجابيا وإما سلبيايتخذ الاختصاص إحدى الصورتين

 . عندما تتمسك أكثر من جهة من جهات الحكم أو التحقيق باختصاصها بنظر الدعوىالأولفيقوم 
 . عندما تقر أكثر من جهة من جهات الحكم أو التحقيق عدم اختصاصها بنظر الدعوىالثانيويقوم 
 

 ـ     من ق إ ج إجراءات الفص      547 و 546 و 545ولقد نظمت المواد      كـان أو    ال في تنازع الاختصاص إيجابي
 :سلبيا
 : حالات تنازع الاختصاص-1

 :يتحقق الاختصاص بين القضاة في الحالات التالية
 إذا كانت الس القضائية أو المحاكم أو قضاة التحقيق تابعين لمحاكم مختلفة قد أخطروا بجريمة واحدة بعينها؛ -
 نظر جريمة واحدة بأحكام أو أوامر أو قرارات ائية؛إذا قضت عدة جهات قضائية بعدم اختصاصها ب -

إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة وقضت هذه الأخيرة بعد اختصاصها بنظر الدعوى                 -
 بحكم ائي؛

إذا أخطر عدة قضاة تحقيق تابعين لمحاكم مختلفة بالتحقيق في قضية واحدة فلا يقوم تنازع بينـهم إذا أصـدر                 -
 ) . من ق إ ج545المادة (دهم أمر بالتخلي بناءا على طلب النيابة العامة أح

 : جهة الفصل في تنازع الاختصاص-2
يقدم طلب النظر في تنازع الاختصاص من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر في شكل عريضة تودع                   

 .لدى قلم كتابة الجهة الفاصلة في القضية في مهلة شهر
 ). من ق إ ج547المادة ( أيام لإيداع مذكرام 10ث تعلن الجهة العريضة إلى جميع الخصوم ولهم مهلة حي

يرفع الطلب إلى الجهة المشتركة الأعلى درجة فإذا كانت هذه الجهة مجلسا قضائيا فإن غرفة الاام هي التي تنظر                   
 بين قضاة التحقيق والمحاكم يطرح على الغرفـة         فيه، وفي حالة عدم وجود جهة عليا مشتركة فإن تنازع الاختصاص          

 1). من ق إ ج546المادة (الجزائية لدى المحكمة العليا 
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 الإثبات في المواد الجنائية: المبحث الثاني
إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة أصبحت هي المختصة بإجراء التحقيق فيها، مما يبرز الدور الإيجابي للقاضـي في                  

 لا يكتفي بما قدمته النيابة من أدلة لإثبات التهمة وما قدمه المتهم من أدلة لنفيها، وإنما يتخذ القاضـي                    بحيث. الإثبات
كل إجراء التحري والتحقيق للكشف عن الحقيقة وذلك بتكليف الخصوم بتقديم أدلة معينة كسماع شهود أو نـدب                  

 .خبراء
 الجلسة ولم تناقش من طرف الخصوم أمامه، حيـث    غير أنه يجوز للقاضي أن يثبت حكمه على أدلة لم تطرح في           

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحـوال الـتي              : " من ق إ ج على ما يلي       212تنص المادة   
 .ينص القانون على خلاف ذلك؛ وللقاضي أن يصدر حجمه تبعا لاقتناعه الخاص

لمقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشـة فيهـا           ولا يسوغ للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة ا         
 ".حضوريا أمامه

ولقد نص القانون على بعض الأدلة المقدمة التي يعتمد عليها القاضي في الإثبات فهذا لا يعني بأن القاضي يتقيـد    
 المسـتمد مـن تطـابق       ذه الأدلة بل يجوز له الاعتماد على أي دليل آخر يكون مفيدا في إظهار الحقيقة، كالدليل               

 .إلخ...البصمات أو التنويم المغناطيسي أو أجهزة كشف الكذب أو فحص الدم أو غسل المعدة
 1الاعتراف: المطلب الأول

 " الاعتراف شانه شان جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي: " من ق إ ج على ما لي231تنص المادة 
 .بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه في التهمةالاعتراف هو إقرار صادر من المتهم 

 شروط الاعتراف: الفرع الأول
 :حتى يكون الاعتراف دليلا لإثبات يؤخذ به لابد من توافر الشروط التالية

 أن يصدر من متهم يتوافر لديه الإدراك والتمييز وحرية الاختيار، فلا يعتبر اعترافا الإقرار الصادر من مجنـون أو                    -1
 أو الواقع تحت إكراه أو سكر اضطراري بسبب الخمر أو المخدر أو العقاقير كما يبطل الاعتراف إذا وقع                   صغير السن 

 .نتيجة خداع أو غش أو احتيال
 أن يكون صريحا لا يحمل أي تأويل، فلا يشترط لوضوح الاعتراف هنا استعمال عبارات دون غيرها بل يكفـي                    -2

 .قرار كما يجب أن ينصب على نفس الواقعة الإجراميةأن تدل أقوال المتهم مهما كانت أا إ
 . أن يصدر أمام القاضي نفسه حيث يكتفي به هذا الأخير في تأسيس حكمه– 3

 .أما الاعتراف أمام الضبطية القضائية أو جهات التحقيق الابتدائي فلا يعتد به القاضي
ن يكون التفتيش أو القبض صحيحا، أمـا إذا   أن يصدر بناء على إجراءات صحيحة، حيث يتطلب القانون مثلا أ           -4

 .كان الإجراء الذي ترتب عليه الاعتراف باطلا فيكون الاعتراف باطلا
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 تقدير الاعتراف: الفرع الثاني
إن الاعتراف كدليل للإثبات متروك للسلطة التقديرية للقاضي ولا يتقيد به في تأسيس حكمه لأن الاعتراف قد                 

يها القاضي في صحته كون المتهم كان تحت إكراه مادي أو معنوي أو انـه لم سـتوفي                  يصدر في ظروف لا يطمئن إل     
 .شروطه القانونية أو المتهم يحاول تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها غيره

إذن للقاضي كامل الحرية في تقدير الاعتراف حتى ولو كان صادر عن إرادة حرة وسواء تم أمام جهة التحقيـق                    
 .ائية أو أمام القاضي نفسهأو أمام الضبطية القض

 1شهادة الشهود: المطلب الثاني
وللقاضـي  .  ق إ ج     238 إلى   220لقد نظم المشرع أحكام شهادة الشهود كالدليل للإثبات في المواد مـن             

 . من ق إ ج220تكيف أي شاهد يرى فائدة من سماع شهادته لإظهار الحقيقة للحضور أمام المحكمة المادة 
 تصدر عن شخص تتلق بالواقعة الإجرامية ذاا وعاينها بحواسه عن طرق السمع أو البصر أو                الشهادة هي أقوال  

 ). من ق إ ج233المادة (الشم أو الذوق أو اللمس وهي دليل شفوي 
 شروط شهادة الشهود:  الفرع الأول

 :حتى تكون الشهادة دليلا للإثبات يعتد به، لابد من توافر الشروط التالية
في استطاعته الشاهد أداء الشهادة أي قادرا على التعبير بأي طريقة سـواء بـالكلام أو بالإشـارة أو                    أن يكون    -1

 .بالكتابة أو بالرسم
 أن تنصب الشهادة على ما أدركه الشاهد من وقائع بحواسه أو على ظروف ذات تأثير في وصف الجريمة وتقـدير    -2

 ). من ق إ ج225المادة (لمتهم عقوبتها كوجود صلة القرابة أو الماضي الإجرامي ل
  ).228المادة ( سنة وإلا سمعت على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين 16 أن تكون صادرة عن شاهد بلغ -3
، ويعفى من حلف الـيمين أصـول المتـهم          ) من ق إ ج    227المادة  ( أن يحلف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة         -4

 ). من ق إ ج228/2المادة (رجته من عمود النسب وفروعه وزوجه وأخواته وأصهاره على د
 تقدير شهادة الشهود: الفرع الثاني 

الأخذ بشهادة الشهود كدليل إثبات يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي، لذلك جاز للقاضي الأخذ بالشـهادة                
 .كلها أو بعضها أو رفضها أو ترجيح شهادة شاهد على آخر

زور في أقوال أحد الشهود، أمر الرئيس إما من تلقاء نفسه أو بناء علـى طلـب                 وإذا تبين من المرافعات شهادة      
النيابة العامة أو احد الخصوم، هذا الشاهد بان يلزم مكانه ويحضر كل المرافعات حتى النطق بقرار المحكمة، وفي حالـة                   

 .مخالفة هذا الأمر يتم القبض على الشاهد بأمر من الرئيس
 يطلب الرئيس من الشاهد قول الحق ثم يأمر باقتياده بواسطة القوة العمومية بغير تمهـل                وقبل إقفال باب المرافعة   

 ). من ق إ ج237المادة (إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق فتح التحقيق معه 
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 الخبرة: المطلب الثالث
 تعريف الخبرة : الفرع الأول

 مسألة فنية أو علمية لا يستطيع إبداء الرأي فيهـا تـدخل في              يلجأ القاضي إلى ندب الخبراء كلما كانت هناك       
 .نطاق التحقيق الذي يقوم به القاضي

والخبرة ذا المعنى هي الاستعانة بأحد أهل الاختصاص له دراية وكفاءة علمية وفنية للحصول على إيضاحات في                 
 .المسائل التي تخرج عن نطاق معرفة القاضي توصلا إلى الحقيقة

 القانون كيفية ندب الخبراء أمام المحكمة لذلك تسري في هذا الشأن القواعد المعمـول ـا في مرحلـة               لم ينظم 
 . من ق إ ج219 والمادة 156 إلى 143التحقيق الابتدائي والتي نصت عليها المواد من 

 تقدير الخبرة: الفرع الثاني
 لم يقتنع القاضي بتقرير الخبير جاز نـدب خـبير     للقاضي مطلق الحرية في تقدير ما يقدمه الخبراء من تقارير فإذا          

كما يجوز له أن يفصل في مسألة لم يفصل فيها الخبير           . آخر لمعرفة رأي هذا الأخير في مسألة لم يجزم فيها الخبير الأول           
 .إذا كانت تتماشى مع وقائع القضية

 1.ة وناقشه الخصومولا يجوز للقاضي الأخذ بتقرير الخبير كدليل إثبات إلا إذا طرح في الجلس
 المحررات والمحاضر: المطلب الرابع

المحررات هي عبارة عن أوراق تحمل بيانات تتعلق بواقعة ذات أهمية خاصة في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى                  
 .المتهم فهذه المحررات قد تكون هي الجريمة نفسها كالسند المزور أو رسالة التهديد

التي تحررها جهات جمع الاستدلالات وجهات التحقيق فتعد أهم المحررات في الـدعوى             أما المحاضر أو التقارير     
 .العمومية ودليلا لإثبات الجرائم

ولا يكون للمحضر والتقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا بتوافر شروطه الشكلية ويكون ضابط الشـرطة                 
ل الوظيفة وتضمن موضوع داخل في نطاق اختصاصـه         القضائية أو كاتب التحقيق هو الذي حرره أثناء مباشرة أعما         

 ). من ق إ ج214المادة (
 أنواع المحاضر: الفرع الأول

 :2يمكن تقسيم المحاضر إلى ثلاثة أنواع
 : محاضر جمع الاستدلالات-1

هي تلك المحاضر التي يحررها ضابط الشرطة القضائية وتتضمن إجراءات البحث والتحري والاسـتدلال عـن                
ولقد أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم ويوقعون عليهـا          . عن مرتكبيها الجرائم و 

 ).  من ق إ ج18المادة (ويبينون فيها الإجراءات التي قاموا ا ويرسلوا إلى وكيل الجمهورية ليقر ما يتخذه بشأا 
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 : محاضر التحقيق الابتدائي-2
اذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاـام              يقوم قاضي التحقيق باتخ   

 .وأدلة النفي
حيث تحرر محاضر عن هذه الإجراءات ويؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب علـى كـل                  

 ـ        ب تحريرهـا أو ورودهـا   نسخة وترقم، كما تجرد جميع أوراق ملف التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق أولا بأول حس
 ). من ق إ ج08المادة (لقاضي التحقيق 

 : المحاضر الخاصة-3
هي المحاضر التي يحررها الموظفون أو أعوان المصالح والإدارات العامة الذين أنيطت م بعـض مهـام الضـبطية      

 :القضائية بموجب قوانين خاصة ونذكر على سبيل المثال
 منه والـتي  241 المتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة   1998-08-02 المؤرخ في    10-98القانون رقم    -

 .أجازت لأعوان الجمارك معاينة المخالفات الجمركية وتحرير محاضر بذلك
 منه والـتي    138 المتعلق بعلاقات العمل، لاسيما المادة       1990-04-21 المؤرخ في    11-90القانون رقم    -

 .ن وتحرير محضرأجازت لمفتش العمل معاينة مخالفات هذا القانو

 . منه53 المتعلق بحماية الصحة النباتية لاسيما المادة 1987-08-01 المؤرخ في 17-87القانون رقم  -

 . منه143/1 المتضمن قانون المياه لاسيما المادة 1996-07-15 المؤرخ في 13-96القانون رقم  -

ة الإدماج الاجتمـاعي     المتضمن تنظيم السجون وإعاد    2005-02-06 المؤرخ في    04-05القانون رقم    -
 . منه171للمحبوسين لاسيما المادة 

 تقدير المحاضر: الفرع الثاني
المـادة  (تخضع المحاضر مثل باقي الأدلة إلى السلطة التقديرية للقاضي بحيث لا يتقيد ا تأسيس حكمه كأصـل                  

 .غير أنه هناك محاضر لها حجية على القاضي).  من ق إ ج212/2
 ستدلالاتمحاضر جمع الا: أولا

وهي المحاضر التي يحررها ضابط الشرطة القضائية حيث يأخذ ا القاضي على سبيل الاستدلال والاستئناس ولا                
لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو       : " من ق إ ج على ما يلي       215يلتزم ا في إصدار حكمه، فتنص المادة        
 ".انون على خلاف ذلكالجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص الق

 . من ق إ ج19كما يدخل في هذا الإطار التقارير التي يحررها أعوان الشرطة القضائية الذين نصت عليهم المادة 
 محاضر التحقيق الابتدائي: ثانيا

إن الأخذ بمحاضر التحقيق كدليل إثبات يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي وتطبق في هـذا الصـدد إحكـام     
 1. السالفة الذكر215المادة
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 المحاضر الخاصة: ثالثا
 :1نميز بين نوعين من المحاضر

 في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوام أو الموظفين أو أعوام الموكلة                   -1
أو التقارير حجيتها مـا لم      إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقرير تكون لهذه المحاضر                

ومن أمثلة المحاضر التي تؤخـذ كـدليل        ).  من ق إ ج    216المادة  (يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود        
 :إثبات يتقيد به القاضي في تأسيس حكمه إلى أن يقوم الدليل العكسي ما يلي

ير وإما بشهادة الشهود في حلة عدم وجود هـذه           المحاضر المحررة في مواد المخالفات حيث تثبت إما بمحاضر أو تقر           -
 .المحاضر أو التقارير

ويأخذ القاضي بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط وأعوان الشرطة القضائية والضباط المنوط م مهام معينـة       
العكسي على مـا    للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل                

تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، ولا يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو بشهادة                   
 ). من ق إ ج400المادة (الشهود 

 المحاضر الجمركية التي يحررها عون واحد وهي ملزمة للقاضي ما لم يقوم الدليل العكسـي بالكتابـة او بشـهادة                     -
 ). من قانون الجمارك254المادة (د الشهو

المـادة  (  إن معاينة المخالفات المرتكبة في مجال المياه تثبت في محاضر وهي ملزمة للقاضي إلى حين إثبات العكـس                    -
 ). من قانون المياه143/2

ون المذكورون في   تصلح المحاضر التي يحررها الأعوان والموظف     :" من قانون الصحة النباتية على ما يلي         55 تنص المادة    -
 ". دليلا أمام القضاء إلى أن يثبت ما يخالف ذلك53المادة 
إن المواد التي تحر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير             : "  من ق إ ج على ما يلي         218 تنص المادة    -2

 ".تنظمها قوانين خاصة
زوير هي التي يحررها بعض الموظفون وأعوان الإدارات        إن المحاضر التي لها حجية على قاضي إلى أن يطعن فيها بالت           

، ومـن   ) مـن ق إ ج     27المادة  (والمصالح العامة الذين منحت لهم بعض مهام الضبط القضائي بموجب قوانين خاصة             
 :أمثلة هذه المحاضر

 .ير المحاضر المحررة من طرف مفتشي العمل لها حجية إلى حين إثبات عدم صحتها عن طريق الطعن بالتزو-
 .ر المحاضر المحررة من طرف عونين تابعين لإدارة الضرائب لها حجيتها إلى حين الطعن فيها بالتزوي-
 المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين أعوان الجمارك لها حجية إلى حين الطعن فيها                    -

 ). من قانون الجمارك254/1المادة (بالتزوير 
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 المعاينات: امسالمطلب الخ
تساهم المعاينة في تكوين عقيدة المحكمة إذ تمنحها أفكارا أو انطباعات مادية ناجمة عن الإطلاع أو الفحـص أو                   
المناظرة المباشرة لمحل المعاينة دون وساطة شهود أو خبراء، كما أا تجسد لديها ما حوته الدعوى من عناصر الإثبـات                

 1.فتوقن بصحتها أو بفسادها
يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب           : " من ق إ ج على ما يلي         235ك تنص الماد    ولذل

 .من النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة
 ".الإجراءاتويستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر ذه 

إن القاضي في حاجة إلى كل ما يفيده من أدلة للفصل في الدعوى، وعليه فإذا لم يقتنع بالنتائج الـتي تمخضـت                   
عنها المعاينة التي قامت ا الضبطية القضائية أو جهات التحقيق جاز له أن يأمر بمعاينة من تلقاء نفسه أو بنـاء علـى                       

 .طلب أحد الخصوم
ال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة لمشاهدة آثارها وأدلتها المادية، وفي كل الحالات تخضع               والمعاينة هي الانتق  

المعاينة التي قوم ا ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق أو المحكمة إلى السلطة التقديرية للقاضي حيث يأخذ ا                   
قرار الصادر عن المحكمـة     (المعاينة حجية على القاضي     على سبيل الاستدلال، غير أن هناك حالة واحدة تكون لمحاضر           

من المقر قانونا أن المعاينات المبينة في المحاضر الجمركيـة تعتـبر            : " حيث جاء فيه     1988-04-05العليا المؤرخ في    
 ...").صحيحة على أن يطعن فيها بالتزوير وإثبات عكس ما تحتويه هذه المحاضر 

 القرائن: الطلب السادس
 هي حكم أو نتيجة تستنبط من واقعة أو أكثر قام الدليل عليها وهي وسيلة إثبات غير مباشـرة، إذ  لا                      القرائن

 2.يتوافر الدليل المحسوس فيها وإنما تستنتج من الواقعة الثابتة
قعـة  القرائن هي الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة أي استنتاج الواقعة المطلوب إثباا من وا                

ومثال القرائن في الدعوى العمومية أن يتهم شخص بسرقة مـترل دون وجـود أي               . أخرى قام عليها دليل للإثبات    
شاهد ولكن عند أخذ البصمات أتضح أا نفس بصمات المتهم وعليه فتعد قرينة على ارتكابه السرقة أو ضبط المشتبه                   

 3.قرينة على ارتكابه السرقةفيه وبحوزته الأشياء المسروقة، فحيازة الأشياء تعتبر 
 قرائن قانونية وقرائن قضائية : والقرائن نوعان 

 القرائن القانونية: الفرع الأول
 وهي استنتاج واقعة يتحتم على القاضي والخصوم الأخذ ا أو هي نتيجة يفترض القانون صحة استخلاصـها                 

 .من واقعة أخرى
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ثالها صغر السن أو الجنون في دلالته على عدم التمييـز ونشـر              لا يجوز إثبات عكسها م     قطعية ةقد تكون القرين  
القانون في الجريدة الرسمية في دلالته على العلم بالقانون، وقد تكون القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس مثالهـا قرينـة                    

حكم ائي وبات    من الدستور حيث يعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته بصدور            45البراءة المنصوص عليها في المادة      
 .في الدعوى العمومية

 القرائن القضائية: الفرع الثاني
وهي استنتاج يستخلصه القاضي من واقعة معلومة للحكم في واقعة مجهولة أي كل الظروف التي يمكـن مـن                   

د شهر  وعليه فلا يمكن حصر القرائن القضائية فقد يستخلص من وجو         . خلالها أن نستنتج ثبوت التهمة أو براءة المتهم       
المتهم على جسد اني عليها أنه هتك عرضها أو تعرف الكلب البوليسي على المتـهم أن مرتكـب الجريمـة وقـد                      

 .يستخلص من ماضي المتهم الإجرامي انه ارتكب الجريمة
 تقدير القرائن: الثالثالفرع 

قديرية سواء كانت قرائن قانونية باعتبار أن القرائن هي دليل من أدلة الإثبات فلا تلزم القاضي وتخضع لسلطته الت             
 1.أو قضائية
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 إجراءات المحاكمة: المبحث الثالث
نظرا لأن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجزائية تختلف باختلاف نوع المحكمة مما يقتضي دراسة المحاكمة أمـام                 

 .محكمة الجنح والمخالفات وأمام محكمة الجنايات
 مام محكمة الجنح والمخالفاتأ: المطلب الأول

 من ق إ ج، وتتصل المحكمة بالدعوى العمومية في الحالات           328/1تختص المحكمة بنظر الجنح والمخالفات المادة       
 :التالية

 الإحالة إليها من قاضي التحقيق أو غرفة الاام؛ -
 حضور الخصوم بإرادم؛ -

 تكليف المتهم والمسؤول المدني بالحضور؛ -

 ). من ق إ ج333المادة (  التلبس بالجنحة تطبيق إجراءات -

 سلطات الرئيس: الفرع الأول
 :1من أجل ضبط الجلسات وإدارة المرافعات يتمتع الرئيس بالسلطات التالية

 . ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة-1
 ). من ق إ ج286المادة ( قتضى الأمر استعمال القوة العمومية لإحضارهم  الأمر بحضور الشهود وإذا ا-2

 إجراءات المرافعات: الفرع الثاني
 الإجراءات الشكلية الأولية: أولا

 وهي إعلان الرئيس عن القضية وعن الأطراف والشهود والخبراء
 أمامه كمـا يتحقـق عنـد        يتحقق الرئيس من حضور المتهم وهويته ويعرف بالإجراء الذي رفعت به الدعوى           

 ). من ق إ ج343المادة ( الاقتضاء من حضور المسؤول المدني والمدعي المدني والشهود أو غيام 
إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا فإن يساق بواسطة القوة العمومية لحضور الجلسة في التاريخ المحدد للمتهم الحـق في                   

باختيار مدافع فعلى الرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا إذا ما طلب منه ذلـك            الاستعانة بمدافع فإذا حضر الجلسة ولم يقم        
 ). من ق إ ج351المادة ( المتخم 

المـادة  ( وإذا تم تكليف المتهم بالحضور شخصيا ولكنه تغيب ولم يقدم عذرا مقبولا اعتبرت المحاكمة حضورية                
 ). من ق إ ج345

 2. شخصيا وتخلف، تصدر المحكمة حكما غيابياأما في حالة عدم تبليغ التكليف بالحضور للمتهم
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  عرض ومناقشة الطلبات والدفوع والأدلة: ثانيا
ثم . يقوم الرئيس باستجواب المتهم ويتلقى أقواله كما يجوز للنيابة العامة والمدعي المدني توجيه الأسئلة إلى المتهم               

نسوبة إلى المتهم أو بشخصيته أو أخلاقه، ويجيـب          يدلي الشهود د ذلك بشهادم متفرقين سواء تعلقت بالوقائع الم         
كل شاهد عن الأسئلة التي وجهت إليه من الرئيس أو من النيابة العامة أو من أطراف الدعوى الآخرين ثم يدلي الخبراء                     

 .بتصريحام وآرائهم حول المسائل الفنية موضوع الخبرة ويقرأ كاتب الضبط المحاضر والتقارير ويعرض الأدلة
يجوز للمتهم والأطراف الآخرين إيداع مذكرات ختامية، حيث يؤشر عليها الرئيس والكاتب وينوه هذا الأخير               و

عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة، حيث تلزم المحكمة بالإجابة عن هذه المذكرات كما يتعين عليها ضـم المسـائل                   
 ). من ق إ ج352المادة ( الفرعية والدفوع المُبدات أمامها والفصل فيها بحكم واحد 

وفي اية التحقيق بالجلسة، يتناول أطراف الدعوى الكلمة حيث يقدم المدعي المدني طلباته ثم تسـمع طلبـات                  
 .النيابة العامة ودفاع المتهم ثم أقوال المسؤول المدني 

ة تكون دائمـا للمتـهم   والكلمة الأخير. ويجوز دائما للمدعي المدني والنيابة العامة الرد على دفاع باقي الخصوم  
 ). من ق إ ج353المادة ( ومحاميه 

وفي حالة عدم إاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها، يحدد الرئيس بحكم تاريخ اليوم الذي تستمر فيه الجلسة ويتعين                  
إتمـام  أن يحضرها أطراف الدعوى والشهود الذين لم يستمعوا إليهم ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحـين   

 ). من ق إ ج354المادة ( المرافعة بدون تكليف أخر بالحضور 
 إجراءات التلبس بالجنحة: ثالثا

 من ق إ ج، يقدم إلى المحكمة المشتبه فيه الذي تم القبض عليه بجنحة متلبس ا بسبب عدم تقديم                    333 طبقا المادة    -
ن طرف الضبطية القضائية والذي تقرر حبسه لمـدة         ضمانات كافية لمثوله من جديد، والمحال على وكيل الجمهورية م         

 . أيام08
 يقوم ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية باستدعاء شهود الجنحة المتلبس ا لسـماع شـهادم            -

 .وإلا وقعوا تحت طائلة العقاب
في الحكم إلى هذا التنبيه وإلى إجابة المتهم         يقوم الرئيس بتنبيه المتهم بان له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه ويشير               -
 ). من ق إ ج338المادة ( 
 أما إذا كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها أمر الرئيس بتأجيلها إلى أقرب جلسة ويفرج على المتهم بكفالـة أو                     -

 1). من ق إ ج339المادة ( غيرها 
 حكم المحكمة: الفرع الثالث

لنية إما في نفس الجلسة التي أجريت فيها المرافعات وإما في جلسة لاحقة وفي              تصدر المحكمة حكمها في جلسة ع     
 .هذه الحالة يخطر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه الحكم
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وإذا ).  مـن ق إ ج     355المادة  ( وقبل النطق بالحكم، يتحقق الرئيس من جديد من حضور الخصوم أو غيام             
 أيام من تاريخ النطق بالحكم، أمـا إذا         10 في الجلسة جاز له استئناف الحكم الحضوري في مهلة           كان المتهم حاضرا  

 . أيام من تاريخ التبليغ10كان غائبا جاز له معارضة الحكم الغيابي أمام نفس المحكمة التي أصدرته في مهلة 
العقوبة هي الحبس الذي لا يقـل       إذا كانت الواقعة تكون جنحة قضت المحكمة بالعقوبة وفي حلة ما إذا كانت              

 .عن سنة أمرت المحكمة بقرار مسبب إيداع المتهم في السجن أو القبض عليه إذا كان هاربا
ويبقى أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضى الـس القضـائي في الاسـتئناف                    

كمة في المعارضة أو الس في الاستئناف سلطة إلغاء هـذا       بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة إلا أنه يكون للمح          
 ). من ق إ ج358المادة ( الأمر بقرار خاص مسبب 

أما إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بواقعة الجنحة أصدرت المحكمة فيها حكمـا واحـدا قـابلا للاسـتئناف                   
 1). من ق إ ج360المادة(

 أمام محكمة الجنايات: المطلب الثاني
 محكمة الجنايات بنظر الجنايات وكذلك الجنح والمخالفات المرتبطة ا والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو               تختص

 .نتخريبية المحال إليها بموجب قرار ائي من غرفة الاام التي ارتكبها المتهمون البالغو
ارتكبوا أفعال إرهابيـة أو تخريبيـة    سنة كاملة والذين 16كما يمتد اختصاصها إلى الأحداث البالغين من العمر   

 ). من ق إ ج249 و248المادتان ( المحالين إليها من طرف غرفة الاام 
 .تعقد جلساا بمقر الس القضائي

 2تشكيل المحكمة وانعقاد دوراا: الفرع الأول
 تشكيل المحكمة: أولا

 :تتشكل محكمة الجنايات من
 ئي على الأقل رئيسا؛قاضي برتبة رئيس غرفة بالس القضا -
 قاضيين برتبة مستشار على الأقل؛ -

 محلفين اثنين؛ -

 ؛) من ق إ ج256المادة ( يقوم النائب العام أو أحد مساعديه بوظيفة النيابة العامة  -

 .يعاون المحكمة بالجلسة كاتب -

 انعقاد دورات المحكمة: ثانيا
ئيس الس القضائي بناء على اقتراح النائب العام        تنعقد دورات محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر غير أنه يجوز لر          

 ). من ق إ ج253المادة ( تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر تبعا لعدد أو أهمية القضايا المعروضة أمامها 
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 سلطات رئيس المحكمة: ثالثا
 ـ               ام يقـوم رئـيس     بعد تحديد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس الس القضائي بناء على طلب النائب الع

 :المحكمة
 بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النائب العام؛ -
باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إذا كان التحقيق غير واف أو اكتشفت عناصر جديدة بعد صـدور                   -

 ؛) من ق إ ج276المادة ( قرار الإحالة 

 مختلفين جاز له من تلقاء نفسه أو بناء على          في حالة صدور عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين           -
 ؛) من ق إ ج277المادة ( طلب النائب العام ضم هذه القرارات 

 )من ق إ ج333المادة(بتأجيل قضايا إذا كانت غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المنعقدة إلى دورة أخرى -

 1الإجراءات الأولية: الفرع الثاني
 لدورة المحكمةالإجراءات التحضيرية : أولا

إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا يبلغ قرار الإحالة بواسطة رئيس المؤسسة العقابية حيث تسلم له نسخة، أمـا إذا                    -
 441 إلى   439المـواد   ( كان غير محبوس فيبلغ المتهم عن طريق التكليف بالحضور الشخصي طبقا لأحكام             

 ؛)من ق إ ج
 ملف الدعوى وأدلة الاام بمجرد إحالة المتهم على المحكمة؛يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة  -

يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق ما إذا كان قد بلغ بقرار الإحالة ويطلب منه اختيار محام للـدفاع      -
 كما يجوز له وبصفة استثنائية الترخيص     . عنه، وفي حالة عدم اختيار محام عين له الرئيس محاميا من تلقاء نفسه            

للمتهم بتعيين أحد أقاربه أو أصدقائه للدفاع عنه ويحرر محضر بذلك ويوقع من الرئيس والكاتـب والمتـهم                  
 . أيام من افتتاح المرافعة إلا إذا تنازل المتهم80ويجب إجراء الاستجواب قبل ).  من ق إ ج271المادة (

 .ت بثلاثة أيام على الأقليبلغ كل خصم قائمة الشهود إلى الأطراف الأخرى قبل افتتاح المرافعا -

 الإجراءات السابقة على المرافعات: ثانيا
ويقوم كاتب الجلسة بالمناداة علـى     . تنعقد محكمة الجنايات في المكان واليوم والساعة المحددين لافتتاح الدورة          -

 ). من ق إ ج280المادة (المحلفين المقيدين في القوائم المعدة 
لكل قضية، فحيث تحضر المتهم أمامها حيث يقوم الرئيس بإجراء القرعة علـى             تنعقد المحكمة في اليوم المحدد       -

 02 محلفين والنيابة العامة     03ويجوز للمتهم أو محاميه رد      . المحلفين الذين سيجلسون إلى جانب قضاة المحكمة      
 . من ق إ ج284بدون إبداء الأسباب ثم يؤدي المحلفان اليمين طبق للمادة 
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 اءات سير المحاكمةإجر: الفرع الثالث
 1المرافعات ومناقشة الدفوع والطلبات والأدلة: أولا

 .يحضر المتهم بالجلسة حرا من كل قيد ومصحوبا بحارس واحد -
المرافعات علنية إلا إذا كانت تمس بالنظام العام والآداب في هذه الحالة تصدر المحكمة حكما بعقـد جلسـة                    -

 ). من ق إ ج285المادة ( حتى تفصل المحكمة في القضية بحكم ويجب مواصلة المرافعات وعدم قطعها. سرية

، كما يأمر بحضور الشهود ولو بالقوة       ) من ق إ ج    286المادة  (يقوم الرئيس بضبط الجلسة وإدارة المرافعات        -
 .العمومية

 .يجوز للقضاة توجيه الأسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم إبداء رأيهم -

أو محاميه والمدعي المدني أو محاميه توجيه الأسئلة بواسطة الرئيس للشهود، وللنيابـة العامـة أن                يجوز للمتهم    -
 ). من ق إ ج288المادة (توجه الأسئلة مباشرة للمتهم والشهود 

أثناء المرافعة للنيابة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما ويجب على المحكمة أن تعطيها الكلمة لإبداء طلباا                   -
 ). من ق إ ج289المادة (أن تتداول بشأا و

 ). من ق إ ج300المادة (يأمر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته  -

يعرض الرئيس على المتهم أدلة الإثبات أو محضر الاعتراف على هذه الأدلة كما يعرضها علـى الشـهود أو                    -
 ). من ق إ ج302دة الما(الخبراء أو المحلفين 

عند انتهاء التحقيق في الجلسة تسمع طلبات المدعي المدني أو محاميه وطلبات النيابة العامة، ويعرض المحـامي                  -
والمتهم أوجه الدفاع حيث يجوز للمدعي المدني والنيابة الرد عليها، غير أن الكلمة الأخيرة ترجع دائما للمتهم                 

 ). من ق إ ج304المادة (ومحاميه 

 الإجراءات اللاحقة على إقفال باب المرافعة: نياثا
بعد الانتهاء من التحقيق وسماع طلبات ودفوع الخصوم، يعلن الرئيس على إقفال باب المرافعات، ثم يتلـو في          -

هل المتهم  "قاعة الجلسة الأسئلة المطروحة، فيضع سؤال عن كل واقعة وردت في قرار الإحالة بالصيغة التالية                
كظـرف العـود أو     (، كما يوضع سؤال مستقل ومميز عن كل ظرف مشدد           "ه لهذه الواقعة؟  مذنب لارتكاب 

وعن كل عذر وقع التمسك به أثناء المرافعات، ويجب أن تطرح في الجلسـة              ) ظرف سبق الإصرار والترصد   
 ). ج من ق إ305المادة (جميع الأسئلة التي ستجيب عليها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة 

وقبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة يوجه الرئيس تعليمات للقضاة والمحلفين يطلب منـهم أن يحكمـوا وفقـا          -
 من  307المادة  (لاقتناعهم الشخصي وأن القانون لا يحاسبهم عن الطرق التي اعتمدوها لتكوين هذا الاقتناع              

 ).ق إ ج
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ؤول الأمن لحراسـة المنافـذ المؤديـة إلى غرفـة           يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويستدعي مس         -
المداولات، وفي الأخير يعلن الرئيس عن رفع الجلسة فتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولات ويأمر بنقل أوراق                

 1). من ق إ ج308المادة (الدعوى إليها 

 2المداولة وحكم المحكمة:ثالثا
 :ة المداول-1

ثارة أثناء المرافعات والتي طرح بشأا سؤال، حيث تنتهي المداولة بأخـذ            يتداول أعضاء المحكمة حول المسائل الم     
الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففـة في                  

ء بطلاا، وتصـدر    وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقررر أغلبية الأعضا           . حلة ثبوت إدانة المتهم   
 .جميع الأحكام بالأغلبية

 "نعـم " حكم عليه بالبراءة أما إذا كانت الإجابة         "لا"نبدأ بالسؤال حول إدانة المتهم، فإذا كانت الإجابة بالنفي          
ولا يوجد عذر معفي للعقاب، تتداول المحكمة حول إمكانية استفادة المتهم من الظروف المخففة ثم يطرح سؤال عـن        

 ). من ق إ ج309المادة ( وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة الأغلبية المطلقة العقوبة
وإذا حكمت المحكمة على المتهم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر المحكمة بوقف تنفيـذها في العقوبـات التبعيـة أو                    

 .التكميلية وفي تدابير الأمن
 : الحكم-2

الرئيس المتهم ويتلو الإجابات التي أعطيت على الأسـئلة         بعد المداولة تعود المحكمة إلى قاعة الجلسة ويستحضر         
 .والمواد القانونية المطبقة وينوه عن هذه التلاوة في الحكم

 310المـادة   (وفي الأخير ينطق الرئيس بالحكم بالإدانة أو الإعفاء من العقاب أو البراءة ثم يفصل في المصاريف                 
 ).من ق إ ج

أو البراءة، وجب الإفراج على المتهم بقوة القانون ما لم يكـن محبوسـا              وإذا أصدر حكم بالإعفاء من العقاب       
 . لسبب آخر

 أيام كاملة للطعن بالنقض أمام الغرفة الجنائية        08أما إذا صدر حكم بالإدانة ينبه الرئيس المتهم بأن له مهلة ثمانية             
ثم تفصل المحكمة في الـدعوى المدنيـة        ).  من ق إ ج    313المادة  (لدى المحكمة العليا تسري من تاريخ النطق بالحكم         

 ). من ق إ ج316المادة (دون حضور المحلفين 
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 طرق الطعن في الأحكام الجزائية: المبحث الرابع
يجتهد المشرع في أن أتي الحكم الجزائي مصيبا لحقيقة،  ومطابقا للقانون بيد أن الحكم ينطـق بـه بشـر غـير            

نعكس ظلما أو ضررا يتجاوز نظيره في اال المدني كثير، بـل وربمـا لا           معصومين ومعرضون لاحتمال الخطأ الذي ي     
ينكشف ذلك الخطأ إلا بعد صدور الحكم ، فيتضح مدى مجافاته للواقع أو القانون، وخير سبيل لإصلاح مثل هـذا                    

  1.الخطأ هو تنظيم طرق الطعن في الأحكام تكفل تداركه وحقوق الأفراد وحريام ودعم الثقة في القضاء
وبتالي طرق الطعن في الأحكام الجزائية هي رخصة اقرها القانون لأطراف الدعوى لتصحيح العيوب التي تشوا                
بإلغاء هذه الأحكام أو تعديلها عن طريق رفعها أمام الجهات القضائية المختصة، لذلك تعتبر وسيلة إجرائيـة لازمـة                   

 .تي قامت على إجراءات باطلة أو على تطبيق غير سليم للقانونلضمان وحماية الحقوق الفردية في مواجهة الأحكام ال
ويتقرر الطعن لأطراف الدعوى، غير أن المشرع توسع في نطاق هذا المبدأ، حيث أجاز لكل من النائـب العـام    

 .والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن في الأحكام وفقا للشروط المحددة
ما أن تكون طرقا عادية أو طرقا غير عادية، وتتمثل الطرق الطعن العادية في المعارضة               وطرق الطعن في الأحكام إ    

 2والاستئناف أما الطرق غير العادية فتنحصر في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر
 طرق الطعن العادية: المطلب الأول
 المعارضة: الفرع الأول

حكام الغيابية، وبمقتضاها يعاد نظر الـدعوى أمـام الجهـة           المعارضة هي طريق عادي للطعن لا يجوز إلا في الأ         
 القضائية نفسها التي أصدرت الحكم في غياب المتهم 

والغاية من المعارضة تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه في التهمة المنسوبة إليه، فقد يكون غياب المتهم عن جلسة                   
 .تاريخ انعقاد الجلسة أو ظروف أخرى حالت دون حضورهالنطق بالحكم راجعا إلى أسباب قاهرة أو عدم تبليغه ب

وتقتصر المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات مهما كانت الجهة القضـائية الـتي                 
أصدرا سواء كانت محكمة الجنح والمخالفات أو قسم الأحداث أو محكمة الجنايات في الجنح والمخالفات المرتبطـة                 

 . نايات المحالة عليها بقرار من غرفة الاام بالج
  من ق إ ج415 إلى 409ولقد نظم المشرع أحكام المعارضة في الماد من 

 ميعاد المعرضة: أولا
يبلغ الحكم الغيابي في الجنحة الصادرة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية بالتبعية إلى المتهم الذي تخلف عـن                  

أما إذا  .  أيام لمعارضة الحكم تسري ابتداء من تاريخ التبليغ        10ينوه في التبليغ بان له مهلة       جلسة النطق بالحكم حيث     
 ). من ق إ ج411المادة (كان المتخلف مقيما خارج تراب الوطني تمدد هذه المهلة إلى شهرين 
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ها فيما يتعلق بالحقوق    وتسري على المعارضة التي يقدمها المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية المهلة نفس             
المدنية، غير أنه في حلة عدم تبليغ المتهم شخصيا بالحكم تعين تقديم المعارضة في الميعاد نفسه والذي يسري ابتداء مـن      

 .تاريخ تبليغ الحكم بالموطن أو مقر الس الشعبي البلدي أو النيابة
تهم جائزة القبول ابتداء من يوم علم المتهم بالحكم         وعند تبليغ الحكم وعدم العلم بالإدانة أصلا، تكون معرضة الم         

 ). من ق إ ج412المادة (
 من له الحق في المعرضة: ثانيا

كل شخص بلغ بالحضور تكليفا صحيحا لكنه تغيب عن اليوم والساعة المحددين لانعقاد الجلسة يصدر في حقـه    
الجنح والمخالفات والدعوى المدنية المرفوعـة مـن        ويفصل الحكم الغيابي في الدعوى العمومية في مواد         . حكما غيابيا 

وعليه يجوز للمتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقـوق المدنيـة تقـديم             . طرف المدعي المدني أمام القضاء الجنائي     
 ). من ق إ ج413/2المادة (المعارضة 

  أثناء نظر الدعوىةأما النيابة العامة فلا تجوز المعارضة منها لأا حاضرة باستمرار في المحكم
 إجراءات المعارضة: ثالثا
أما .  تبليغ المعارضة إلى النيابة العامة والتي يستوجب عليها إشعار المدعي المدني برسالة موصى عليها بعلم الوصول                -1

 .إذا اقتصرت المعارضة على الحقوق المدنية التي قضى ا الحكم تعين على المتهم تبليغ المدعي المدني مباشرة
 يكون الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة في الشكل تقرير كتابي أو شفوي يقدمه المتـهم أو المـدعي المـدني أو                      -2

المـادة  ( أيام من التبليغ     10المسؤول عن الحقوق المدنية لدى كتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في مهلة               
 ). من ق إ ج412/4
عيد القانونية وكانت مقبولة، فإن النظر فيها النظر فيها من اختصاص الجهة القضـائية               إذا قدمت المعارضة في الموا     -3

التي أصدرت الحكم الغيابي، حيث تقوم بإجراء التحقيق وتحكم في القضية طبقا لإجراءات المحاكمة المتبعـة في هـذا                   
 ). من ق إ ج414المادة (الصدد 

 1). من ق إ ج415المادة (لى عاتق الخصم الذي قدم المعارضة وتترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة ع
 آثار المعارضة: رابعا

 :2يترتب عن معارضة الحكم الغيابي الآثار التالية
 : وقف تنفيذ الحكم الغيابي-1

 في إذا قدم المتهم المعارضة في الميعاد القانوني يوقف تنفيذ الحكم الغيابي ويصبح كأن لم يكن بالنسبة لما قضى بـه  
 .الدعوى العمومية وطلبات المدعي المدني

 )من ق إ ج409المادة(كما يجوز أن تنحصر المعارضة في الحكم في الدعوى المدنية التبعية دون الدعوى العمومية
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 : إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة نفسها-2
 غيابيا وقدمت في الميعاد القانون      إذا حضر المتهم الجلسة تأكدت المحكمة من جواز قبولها المعارضة إذا كان الحكم            

وتتقيد المحكمة بما جاء في تقرير المعارضة حيث يجوز إعـادة كـل             . في شكل تقرير، ثم تنظر فيها من حيث الموضوع        
 .الإجراءات مرة أخرى أو جزء منها

المدنيـة عنـد    وأثناء المرافعات تسمع طلبات النيابة العامة ودفوع المتهم ومحاميه وأقوال المسؤول عن الحقـوق               
 .فالاقتضاء وللمتهم ومحاميه الكلمة الأخيرة وعلى إثره تصدر المحكمة حكما حضوريا يكون قابلا للاستئنا

أما في حالة عدم حضور المتهم في التاريخ المحدد لانعقاد جلسة النظر في المعارضة والمبلغ إليه تعتبر كأن لم تكـن                     
 ). من ق إ ج413/3المادة (

 لاستئنافا: الفرع الثاني
محكمة الجنح  (الاستئناف هو طريق عادي للطعن ويكون في الحكام الحضورية الصادرة من محكمة الدرجة الأولى               

 .، وهو يهدف أساسا إلى طرح الدعوى من جديد أمام الس القضائي)والمخالفات وقسم الأحداث
 .ج من ق إ 438 إلى 416 في المواد من فولقد نظم المشرع أحكام الاستئنا

 الأحكام التي يجوز استئنافها: أولا
 : من ق إ ج على الأحكام القبلة للاستئناف وهي416 نصت المادة 

 الحكام الصادرة في مواد الجنح بدون قيد ولا شرط، فهذه الأحكام قابلة للاستئناف مهما كان مقـدار العقوبـة               -1
 ).الحبس والغرامة(ونوعها 

 . أو التي تفصل في مسائل عرضة أو دفوع فهي غير قابلة للاستئناف لوحدهاأما الحكام التحضيرية أو التمهيدية
 : الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا كانت عقوبتها-2

 . أيام05الحبس الذي يزيد على  -
 . دج100الغرامة التي تزيد عن  -

 من له الحق في الاستئناف: ثانيا
 :1يتعلق حق الاستئناف

 بالمتهم؛ -
 قوق المدنية؛والمسؤول عن الح -

 ؛ةو وكيل الجمهوري -

 والنائب العام؛ -

 والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية؛ -

 .والمدعي المدني فيما يتعلق بالحقوق المدنية فقط -
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  من 417المادة  (وفي حلة الحكم بالتعويض المدني يجوز للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف هذا الحكم               
 ).ق إ ج
 ميعاد الاستئناف: ثالثا

.  أيام تسري ابتداء من تاريخ النطق بالحكم الحضـوري         10يجوز للخصوم المذكورين استئناف الحكام في مهلة        
أما إذا صدر الحكم غيابيا أو كرر المتهم الغياب أو كان حضوريا اعتباريا تسري مهلة الاستئناف ابتداء مـن تـاريخ                     

 . المتهم أو لمقر الس الشعبي البلدي أو للنيابة العامةالتبليغ الشخصي أو لموطن
المـادة  ( أيام إضافية لرفع استئنافهم      05وفي حلة استئناف أحد الخصوم في الميعاد القانوني يكون للخصوم مهلة            

 ).   من ق إ ج418
ه المهلة لا تحـول دون      أما المهلة الممنوحة للنائب العام فهي شهران تسري ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وهذ             

 ). من ق إ ج419المادة (تنفيذ الحكم 
 إجراءات الاستئناف: رابعا

 يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتقرير كتابي أو شوفي بكتابة الضبط ثم يعرض علـى                    -
 .الس القضائي 

ستأنف ومن محاميه وإذا كان المسـتأنف لا يسـتطيع           يوقع التقرير من كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم ومن الم          -
 .التوقيع ذكر الكاتب ذلك

إذا كان المستأنف محبوسا جاز له تقديم تقرير الاستئناف في الميعاد القانوني إلى كتابة ضبط المؤسسـة العقابيـة،                
 24ت الحكـم خـلال      ويتعين على مدير المؤسسة إرسال نسخة من هذا التقرير إلى كتابة ضبط المحكمة التي أصدر              

 ). من ق إ ج422المادة (ساعة وإلا عوقب إداريا 
 . يجوز للمستأنف أو محاميه إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة في الآجال القانونية-

دة المـا (ترسل العريضة وأوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية في أجل شهر على الأكثر إلى مجلس القضـائي                 
 ). من ق إ ج423

أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من النائب العام تعين تبليغه إلى المتهم وعند الاقتضاء إلى المسؤول عن الحقـوق                   
 1). من ق إ ج424المادة (المنية خلال مهلة شهرين 

 آثار الاستئناف:خامسا
 :يترتب على الاستئناف الآثار التالية

 :  وقف تنفيذ الحكم المستأنف-1
غير أن المشرع أورد    ).  من ق إ ج    425المادة  (أثناء المواعيد المقررة للاستئناف، يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه          

 :استثناءات على هذه القاعدة
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لمحكمة الجنح والمخالفات سلطة في تحديد مبلغ مؤقت للمدعي المدني يكون قابلا للتنفيذ رغـم الاسـتئناف                  -
 ). من ق إ ج257/3المادة (

صدور حكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة أو الحكم بالحبس مع توقف التنفيـذ أو بالغرامـة، يجـب                   عند   -
  ).365/3المادة (الإفراج على المتهم المحبوس مؤقتا وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر 

 )من ق إ ج419المادة(ذ الحكمتقديم الاستئناف من النائب العام خلال شهرين وهذه المهلة لا تحول دون تنفي -

 : طرح دعوى الاستئناف على الس القضائي-2
 :1إذا طرحت دعوى الاستئناف على الس القضائي أصبح مقيدا بالأمور التالية

 يترتب على صفة الخصم المستأنف تحديد الوقائع والطلبات التي يجوز للمجلس أن يتعرض              : التقيد بصفة المستأنف   -أ
 ). من ق إ ج433المادة (لطة الس في الفصل فيها لها وتحديد س

 تستأنف النيابة العامة الحكم الصادر في الدعوى العمومية دون الدعوى المدمية لأا ليست خصـما                : النيابة العامة  -
 .في هذه الحالة يقضي الس بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم او لغير صالحه. فيها
وقد يحكم عليـه في الـدعوى المدنيـة         .  قد يحكم على المتهم في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية          :تهم الم -

وحدها خاصة إذا برئ في الدعوى العمومية وعليه يجوز للمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعويين ولكـن لـيس                   
 ).ن ق إ ج م43/2المادة (للمجلس القضائي في هذه الحالة أن يسئ للمتهم 

.  للمدعي المدني حق استئناف الحكم الصادر في الحقوق المدنية بحيث لا يجوز له تقديم طلبا جديـدا                 : المدعي المدني  -
المـادة  (ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضر الذي لحقه منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى                  

 .لس على وجه يسئ للمدعي المدني، ولا يجوز أن يعدل ا) من ق إ ج433/4
 للمسؤول عن الحقوق المدنية الحق في استئناف الحكم الصادر في التعويضات المدنيـة        : المسؤول عن الحقوق المدنية    -

 ). من ق إ ج433/2المادة (فقط وليس للمجلس أن يسئ له 
 : التقيد بالوقائع التي نظرا محكمة الدرجة الأولى-ب

الجنح والمخالفات معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور، ومهما               لا يجوز لمحكمة    
كان الحكم الذي تصدره بالبراءة أو بالإدانة فهو قابل لاستئناف أمام الس القضائي الذي عليه أن يتقيد بالوقائع التي                   

 .طرحت أمام المحكمة الابتدائية وفصلت فيها
جلس القضائي نظر مة جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية ولم تفصل فيها ولكن له أن ينظـر                  لا يجوز للم  

 .أدلة جديدة وطرق دفاع جديدة لم تسبق مناقشتها من طرف الخصوم
قد يشتمل تقرير الاستئناف على جميع عناصر الحكم عندئذ تطرح كل هذه العناصـر              : التقيد بتقرير الاستئناف   -ج

أما إذا تضمن التقرير بعض عناصر الحكم دون البعض الآخر وجب على الـس              .  القضائي للفصل فيها   على الس 
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النظر في هذه العناصر فقط يطعن المتهم لتخفيف العقوبة أو يطعن المدعي المدني في الحقوق المدنية لطب زيادة في مبلغ                    
 .التعويضات

 الحكم في الاستئناف: سادسا
 لدى الس القضائي في الاستئناف المرفوعة إليها من طرف الخصـوم في مـواد الجـنح                 تفصل الغرفة الجنائية  

 . مستشارين على الأقل من رجال القضاة03والمخالفات مشكلة من 
وإذا كـان   . ويقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه، أما وظيفة الكاتب فيقوم ا كاتب الجلسة                  -

 429المادة  (ا مؤقتا تعين على الغرفة الجزائية عقد الجلسة خلال شهرين تسري من تاريخ الاستئناف               المستأنف محبوس 
 ). من ق إ ج

.  يتم الفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على التقرير الشفوي الذي يقدمه أحد المستشارين كما يستجوب المتـهم      -
 .على أمر صادر من الغرفة الجزائيةأما سماع شهادة الشهود فلا تكون فلا تكون إلا بناء 

 :1وتسمع أقوال الأطراف حسب الترتيب الآتي
. وفي حالة تعددهم يقوم الرئيس بتحديد دور كل واحد منهم لـلإدلاء بأقوالـه               . المستأنف ثم المستأنف عليه   

 ). من ق إ ج429المادة (وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة 
ئناف لم يرفع في الميعاد القانوني أو كان غير صحيح شكلا ، أصدرت قرارا بعـدم                 إذا رأت الغرفة الجزائية أن الاست      -

 .قبوله أي تأييد الحكم المطعون فيه
أما إذا كان الاستئناف مقبولا شكلا ولكنه ليس مبنيا على أساس موضوعي قرت الغرفة بعدم قبولـه كـذلك                   

فوعا من النيابة العامة حيث تتحملها الخزينـة العامـة          ويتحمل المستأنف المصاريف القضائية ما لم يكن الاستئناف مر        
 ). من ق إ ج432المادة (

 إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة قررت الغرفة الجنائية تأييد الحكم أو إلغاءه كليا أو جزئيا لصالح المتهم                    -
 .أو لغير صالحه

يجوز للغرفة الجنائية تعديل الحكم على وجه يسئ إليه ويمنع          لا  ’  إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده        -
على المدعي المدني تقديم طلبات جديدة لم ترد في الحكم المطعون فيه ولكن يجوز له طلب الزيادة في مبلغ التعويضات                    

 ). من ق إ ج433المادة (المدنية 
نية لا يجوز للغرفة الجنائية أن تسـئ إلى مركـز            إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المد           -

 .المستأنف
 إذا أسست الغرفة الجنائية تعديل الحكم على عدم وقوع الجريمة أصلا أو على عدم ثبوا أو عدم نسبتها إلى المتهم،                     -

عي المدني هـو    قضت ببراءته بغير عقوبة ولا مصاريف ويجوز للمتهم المقضي ببراءته طلب التعويض المدني إذا كان المد               
 ).  من ق إ ج434المادة (الذي حرك الدعوى العمومية، ويرفع هذا الطلب مباشرة أمام الغرفة الجنائية 
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 إذا كان تعديل الحكم مؤسسا على استفادة المتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة الجنائية ببراءته وفصـلت في                  -
 ). إ ج من ق435المادة (التعويضات المدنية عند الاقتضاء 

 إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن الواقعة تكون مخالفة قضت الغرفة الجزائية بالعقوبة وفصلت في الدعوى المدنيـة            -
 ). من ق إ ج436المادة (في حالة استئناف المدعي المدني 

ص مع إحالـة    إذا كانت طبيعة الواقعة تستلزم تطبيق عقوبة مقدرة للجنايات قضت الغرفة الجنائية بعد الاختصا             
ملف الدعوى على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فبعد سماع أقوال النيابة العامة جاز للغرفـة أن تصـدر في                    
القرار نفسه أمرا بإيداع المتهم في الحبس أو بالقبض عليه، ويتعين على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الاـام                    

 ). من ق إ ج437المادة (
 طرق الطعن غير العادية: لمطلب الثانيا

 الطعن بالنقض: الفرع الأول
النقض هو طريق غير عاد للطعن يكون في الأحكام النهائية أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى جهة قضـائية في                    

 .هرم القضاء الجنائي
 وإنما تراقب مدى صحة تطبيق      لا تعد المحكمة العليا درجة تقاضي بحيث لا تنظر في موضوع الدعوى العمومية،            

 .القانون والإجراءات المتخذة في نظر الدعوى وفي الحكم الصادر فيها
  من ق إ ج528 إلى 495لقد نظم المشرع أحكام الطعن بالنقض في المواد من 

 1محل وأوجه الطعن: أولا
 : محل الطعن بالنقض-1

 :يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في
 .رفة الاام ما عدا القرارات التي تتعلق بالحبس المؤقت والرقابة القضائية فهي ائية قرارات غ-أ

 .ص أحكام المحاكم وقرارات الس القضائي الفاصلة في الدعوى كآخر درجة أو المتعلقة بالاختصا-ب
 :غير أن لا يجوز الطعن بالنقض في

 .الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من طرف النيابة العامة -
قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الاام في مواد الجنح والمخالفات إلا إذا تعلق القرار باختصـاص المادتـان       -

 . من ق إ ج496 و495

 : أوجه الطعن-2
 :لا يجوز تأسيس الطعن بالنقض إلا عن الأوجه التالية

 عدم الاختصاص؛ -
 تجاوز السلطة؛ -
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 مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات؛ -

 أو قصور الأسباب؛انعدام  -

 إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة؛ -

تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكـم نفـه أو               -
 القرار؛

 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه؛ -

 ). من ق إ ج500المادة (انعدام الأساس القانوني  -

 1الحق في الطعن بالنقض وميعاده: ثانيا
 : الحق في الطعن-1

 :لا يكون الطعن بالنقض مقبولا أمام المحكمة العليا إلا من 
 النيابة العامة؛ -
 المحكوم عليه أو محاميه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع؛ -

 المدعي المدني أو محاميه؛ -

 .المسؤول عن الحقوق المدنية -

 :يطعن بالنقض في قرارات غرفة الاام إذايجوز للمدعي المدني أن 
 قرت عدم قبول الدعوى المدنية؛ -
 قررت انه لا محل لادعائه المدني؛ -

 تضمن القرار دفعا أي الدعوى المدنية؛ -

أغفلت الفصل في وجه من أوجه الاام أو كان القرار أو كان القرار غير مستوفى شروطه الشكلية المقـررة                    -
 قانونا لصحته؛

 ). من ق إ ج497المادة (الات الأخرى إذا طعنت النيابة العامة جميع الح -
 : ميعاد الطعن-2

 أيام تسري ابتداء من يوم النطق بالحكم أو صـدور           08يجوز للنيابة العامة والخصوم الطعن بالنقض خلال مهلة         
 .القرار بالنسبة للأطراف الذين حضروا جلسة النطق به

 10غيابية، فلا تسري هذه المهلة إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة وهـو              أما بالنسبة للحكام والقرارات ال    
 . أيام

 ). من ق إ ج498المادة (أما إذا كان أحد الخصوم مقيما خارج الوطن تمدد المهلة إلى شهر 
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 إجراءات رفع الطعن بالنقض: ثالثا
 .ة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه يرفع الطعن بالنقض في شكل تقرير لدى قلم كتاب الجهة القضائي-
 . يوقع التقرير من الكاتب والطاعن نفسه أو محاميه-

إذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، جاز له رفع الطعن برسالة أو برقية يصادق عليها محام معتمد لدى المحكمة العليا                    
 .ويباشر نشاطه بالجزائر

 الطعن بالنقض بتقرير يسلم إلى كتابة ضبط المؤسسة العقابية أو بمجرد كتاب يرسله               يجوز للمتهم المحبوس مؤقتا رفع     -
 ). من ق إ ج504المادة (إلى قلم كتاب المحكمة العليا بمعرفة مدير السجن للتصديق على تاريخ تسليم الرسالة إليه 

عه ومعها نسخ بعدد الأطراف لـدى   ما عدا النيابة العامة، فلكل طاعن الحق في إيداع مذكرة يعرض فيها أوجه دفا           -
 .قلم كتاب المحكمة التي سجل فيها إيداع تقرير الطعن أو قلم كتاب المحكمة العليا في خلال شهر

 ). من ق إ ج505المادة (لقبول هذه المذكرة يجب أن تكون موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا 
 كان غير مقبولا ما عدا طعن النيابة العامة، ويدفع الرسـم وقـت    يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسوم القضائية وإلا  -

 . إيداع تقرير الطعن إلا إذا قدمت مساعدة قضائية للطاعن
المـادة  ( يوم   15 مهما كان الطرف الطاعن، يبلغ الطعن إلى الأطراف الأخرى من قبل كاتب الضبط خلال مهلة                 -

 ). من ق إ ج507
 أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بإرسال الملف إلى النائب العام لدى الـس                يقوم كاتب الجهة القضائية التي     -

 . يوم من تاريخ إيداع تقرير الطعن20القضائي الذي يرسله بدوره إلى النائب العام لدى المحكمة العليا خلال مهلة 
 بدوره على رئـيس الغرفـة        أيام إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله        08يسلم الكاتب الملف خلال     

 1). من ق إ ج2-513/1المادة (الجنائية لتعين قاضي مقرر 
 2إجراءات التحقيق والحكم في الطعن بالنقض: رابعا
 : إجراءات التحقيق-1
 بعد تعيينه من طرف الغرفة الجنائية، يقوم القاضي المقرر بتبليغ الخصوم بمذكرة الطاعن لتمكينهم من إيداع مذكرة                  -

 .عليها مرقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا وبعدد الأطراف خلال مهلة شهر تسري ابتداء من تاريخ التبليغالرد 
 يكلف القاضي المقرة بإجراءات التحقيق في القضايا التي تفصل فيها الغرفة الجنائية، ولهذا الغرض فهو يسهر علـى                   -

ليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة قدمت بعد انقضاء الميعاد           حسن إدارة وسرعة تنفيذ أعمال كتابة قلم الضبط، وع        
 .القانوني

 إذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها، أودع القاضي المقرر تقريرا وأصدر قرارا بإطلاع النيابة العامة عليه، ويـتعين       -
 . يوم من تاريخ استلام القرار 30 العامة إيداع مذكرا الكتابية خلال ةعلى النياب
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 يقيد القاضي المقرر القضية في جدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة بعد استطلاع رأي النيابة العامة مع تبليـغ جميـع           -
 ). من ق إ ج517المادة ( أيام على الأقل 05أطراف الدعوى بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة 

ح لمحامي أطراف الدعوى تقديم ملاحظات شـفوية    أثناء الجلسة يتلو القاضي المقرر المكلف بالقضية تقريره، ثم يسم          -
 .موجزة لتدعيم مذكرام

قيل إقفال باب المرافعة، تقدم النيابة العامة طلباا وفي الأخير تحال القضية على المداولة وتصدر الغرفة الجنائيـة                  
 ). من ق إ ج519المادة (قرارها في تاريخ لاحق يحدده الرئيس 

 : الحكم في الطعن-2
 النطق بالقرار في جلسة علنية وحضورية ويبلغ إلى أطراف الدعوى وإلى محاميهم من طرف كاتب الجلسة، كما                   يتم -

 .يرسل القرار إلى الجهات القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بمعرفة النائب العام لدى المحكمة العليا
 .القضائية الأصليةإذا قضى القرار برفض الطعن بالنقض يرسل إلى الجهة 

 في حالة قبول الطعن، تقرر الغرفة الجنائية بطلان الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا وإحالـة الـدعوى إلى       -
الجهة القضائية نفسها بتشكيلة أخرى أو جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة، وإذا كان وجه الـنقض هـو عـدم                     

 ). من ق إ ج523المادة (هة القضائية المختصة الاختصاص يتعين إحالة القضية إلى الج
 يتحمل الخصم الذي خسر طعنه المصاريف القضائية باستثناء النيابة العامة حيث تتحمـل الخزينـة العامـة هـذه                    -

 ). من ق إ ج524المادة (المصاريف 
م على الطاعن بغرامـة لا       إذا أصدرت الغرفة الجنائية قرارا برفض الطعن وكان هذا الطعن تعسفيا، جاز لها أن تحك               -

 ). من ق إ ج525المادة (دج لصالح الخزينة وبالتعويضات المدنية لفائدة المطعون ضده 500تتجاوز 
 في حالة صدور قرار بالنقض مع الإحالة، يرسل ملف الدعوى ونسخة من القرار إلى الجهة القضائية المعنية بمعرفـة                    -

 .النيابة العامة لدى المحكمة العليا
 ). من ق إ ج528/2المادة ( أشهر على أكثر من تاريخ مباشرة الطعن 03هلة المحددة لصدور القرار هي والم

 آثار الطعن بالنقض: خامسا
 : من ق إ ج وهي499يترتب على الطعن بالنقض آثار نصت عليها صراحة المادة 

 أيام، وإذا رفع الطعن يبقى تنفيذ       08 يوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمومية خلال مهلة الطعن بالنقض             -1
 . أشهر03الحكم موقوفا إلى أن تصدر الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا قرارها، ويجب ألا تتعدى المهلة 

 ينفذ الحكم فيما قضى به من تعويضا لصالح المدعى المدني خاصة إذا كانت أوجه الطعن منصبة علـى الـدعوى                     -2
 .ية التبعيةالعمومية دون الدعوى المدن

 يفرج على المتهم الذي صدر في حقه حكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقاب أو بإدانته بعقوبة الحبس مـع وقـف                      -3
 1.التنفيذ أو بالغرامة على الرغم من جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم
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 التماس إعادة النظر: الفرع الثاني
ون في القرارات والحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه التي          التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن يك        

قضت بإدانة المتهم في جناية أو جنحة يستهدف أساسا إلى رفع الظلم الذي وقع على متهم اتضحت براءته لظروف لم                   
 .تكن معروفة وقت النظر في الدعوى والنطق بالحكم

وقائع وليس الخطأ في تطبيق القانون كما هـو الشـأن في            ويعتبر التماس إعادة النظر وسيلة لتصحيح الخطأ في ال        
 .الطعن بالنقض

 من ق إ ج الـتي       1 مكرر 531 مكرر و    531 و   531ولقد نظم المشرع أحكام التماس إعادة النظر في المواد          
 .2001 جوان 26 المؤرخ في 01/08جاء ا القانون رقم 

 محل طلب التماس إعادة النظر: أولا
 :س إعادة النظر إلا في لا يجوز طلب التما

 القرارات الصادرة عن االس القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي في والتي قضت بإدانـة المتـهم في جنايـة أو        -1
 .جنحة
المـادة  ( الحكام الصادرة عن المحاكم الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه والتي قضت بإدانة المتهم في جناية أو جنحـة   -2

 ).  من ق إ ج531/1
 حالات طلب التماس إعادة النظر: ثانيا

 :لا يجوز طلب التماس إعادة النظر إلا في الحالات التالية
 تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على اني عليه المزعوم قتلـه هـو                 -1

 على قيد الحياة؛
 وم عليه سبق أن أثبت هذا الشاهد بشهادته إدانة هذا الأخير؛ إذا أدين شاهد بشهادة زور ضد المحك-2
  إدانة متهم آخر بسبب ارتكاب نفس الجناية أو الجنحة بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين؛-3
 كشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات لم تعرض على القاضي الذي أدان المتهم وقت المحاكمة مع أا الـدليل                    -4

 ). من ق إ ج531/2المادة (على البراءة 
 الحق في طلب التماس إعادة النظر: ثالثا

، لا يجوز رفع طلب التماس إعادة النظر إلى المحكمة العليا إلا من وزير العـدل،            بالنسبة للحالات الثلاث الأولى   
أصوله في حالة وفاته أو  أو من المحكوم عليه، أو من نائبه القانوني في حلة عدم توافر الأهلية، أو من زوجه أو فروعه أو                    

 .غيابه
المادة (، لا يقبل الطلب إلا من النائب العام لدى المحكمة العليا بناء على طلب وزير العدل                 بالنسبة للحالة الرابعة  

 1). من ق إ ج531/3
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 إجراءات رفع الطلب والفصل فيه: رابعا
عليا، فهو جائز في كل وقت حتى بعد وفـاة          لم يحدد المشرع مهلة لرفع طلب التماس إعادة النظر أمام المحكمة ال           

المحكوم عليه، لأن رفع الطلب يتوقف على ظهور الأدلة الجديدة، وإذا كان الطاعن هو المحكوم عليه أو نائبه أو زوجه                    
 .أو فروعه أو أصوله، يرفع الطلب في شكل عريضة إلى المحكمة العليا، حيث تودع لدى قلم كتابة المحكمة

اعن هو وزير العدل أو النائب العام متصرفا بناء على طلب الوزير، يكون الطلب في هذه الحالـة      أما إذا كان الط   
 .مرفقا بالتحقيقات التي تكون قد أجريت والوثائق المؤيدة له

بعد رفع طلب التماس إعادة النظر، تفصل المحكمة العليا في موضوع الدعوى حيث يقوم القاضي المقرر بجميـع                  
 . لإظهار الحقيق، حيث تسمع أقوال النيابة العامة والخصومإجراءات التحقيق

ففي حالة قبول الطلب، تصدر المحكمة العليا قرارها ببطلان حكم الإدانة الذي ثبت عد صحته وإعلان بـراءة                  
 .المحكوم عليه

 تعويض من ثبتت براءته: خامسا
أو غيابه تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي         يمنح للمحكوم عليه والذي ثبتت براءته أو لذويه في حالة وفاته             -1

 .لحقت من جراء حكم الإدانة
 :والتي تتشكل من " لجنة التعويض"يمنح التعويض بقرار من لجنة تنشأ على مستوى المحكمة العليا تسمى 

 الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا؛ -
 مكرر مـن    531المادة  (فة أو رئيس قسم أو مستشار        حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غر       02قاضي   -

 ).ق إ ج

 تتحمل الدولة هذا التعويض وكذا مصاريف الدعوى ونشر القرار وإعلانه ويحق للدولة الرجوع بعد ذلك علـى                  -2
 .المدعي المدني أو المبلغ أو الشاهد الزور الذي تسبب في الإدانة

 يتم نشر قرار إعادة النظر في دائرة اختصاص المحكمة العليا، وفي دائرة وبناء على الطلب المحكوم عليه البريء أو ذويه
 .المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفي دائرة محل إقامة الطالب وآخر محل إقامة المحكوم عليه في حالة وفاته

 1). من ق إ ج1 مكرر531دة الما(كما ينشر القرار في ثلاث جرائد يومية بتم اختيارها من طرف المحكمة العليا 
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     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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